جامعة الإمارات العربية المتحدة 
الشريعة والقانون 


« هولية متمكمة » 
وقف النقود في الفقه الإسلامي أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون 
العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة 


اختصاصات مأموري الضبط القضائى دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي 
في مراحل الأدلة المختلفة للقرار المطعون فيه 


قواعد تحديد حدود البحر الإقليمي مع إشارة خاصة للقانون الاتحادي 
فى دولة الامارات لسنة 1995 ( باللغة الإنجليزية) 


العدد الثاني عشر ذو القعدة/ 419اه -فيراير 1919م 


ه 4 3 
سسم الله ال مرحمن الرحيم ش 
2 7 ع برعاو : ' ست ) 


١ 
صد ق الله العظيم‎ 


ترسل البحوث بياسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 
دوله الإمارات العربية المتحدة - جامعة الامارات العربية المتحدة - 
كلية الشريعة والمانون - العين - ص .ب 1000١‏ - هاتف 119948 


جميع الآراء في هذه المجلة تعبرعن وجهة نظر كاتبيهاء 


ولاتعبر عن وجهة نظر هيئة التحرير أو الجامعة 


الأستاذ الدكتور محمد المرسي زهمرة وفيس التحرير 


السيد الدكتوربطي سلطان المهيري 22227 فاأئف الوئكيس 
وسكرتير التحرير 
السيد الدكتورمحمد عبدالله الركن عضو هيئة التحرير 


الأستاذ الدكتور عب دالسميع أبو الخير عضو هيئةالتحرير 
الأستاذ الدكتورهشام محمد فريد رسكم عضو هيئة التحرير 


السيد الدكتورعبدالله عبدالرحمن السعيدي عضو هيئة التحرير 


الأبحاث مرتبة وفق اعتبارات فنية بحتة لا علاقة لها . 


بقيمةالبحث العلمية ولا بمكانة الباحث .. 


|أمثتويات 


لا أهدافالمجلةوقواعدالنشر عسي اا م الس خا 
لا تصدير 
للأستاذ الدكتووركيس التخوض... ...11-11 


البحوث والدراسات امُحكمة (باللغة العربية): 
لا وقفالنقود في الفقه الإسلامي 
للأستاذالدكتورمحموداحمدابوئثيل اممو ا الم 
لأ أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقويات 
الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة 
للأستاذالدكتورهشام محمد فريد رسنتم 0 ار 
ل اختصاصات ماموري الضبط انقضائي في مراحل الأدلة المختلغة 
في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 0؟ لسنة 1447 
للدكتور جودة حسين محمد جهاد او ل الس 1 
الا دورانقضاء الإداري في تحديد المصدرالحقيقي للقرارالمطعون فيه 


للدكتور علي خطار شطناو يي ا ا ال 1 


الجزء الخاص بوقائع الندوات والورش (١:‏ جزء غير محكم) 
لا وقائع ندوة البيان الأوربي وحد الحرابة في الفقه الإسلامي ‏ 1 م 
لا وقائع ورشة عمل الأسلوب الأمثل لمقارنة الفقه الإسلامي 
بالتشريعات الوضعية 00000000010111 
مه 
البحوث والدراسات المحكمة ( باللغة الانجليزية): 


لا قواعد تحديد حدود البحر الاقليمي مع إشارة خاصة للقانون 


الاتحادي في دولة الإمارات لعام 1١947‏ . 


للدكتورمطرالنيادي اماف صا ا ل او وام ايا 
المللخص باللغة العربية 00000 


اهداف المجلة 
وقواعد النشر 


أولا : أهداف المجلة : 


مجلة كلية الشريعة والقانون حولية محكّمة متخصصة تصدرها كلية الشريعة والقانون 


بجامعة الإمارات العربية المتحدة, وتهدف إلى : 


-١ 


نشر البحوث المبتكرة والتي يعدها المتخصصون في مجالي الشريعة والقانون من اجل إثراء 
البحث العلمي في هذين المجالين, مع إتاحة فرص النشر والنمو العلمي لأعضاء هيئة 
التدريس بالكلية. 

توطدد الصلات العلمية والفكرية بين كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة ونظائرها في الجامعات الخليجية والعربية والإسلامية والعامية . 

معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار الشريعة والقانون سيما مايختص منها بدولة 
الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج» والعالم العربي والإسلامي. 

متابعة ورصد اتجاهات الحركة العلمية في نطاق الشريعة والقانون عن طريق التعريف 
بالكتب والترجمات الحديثة في مجالي الشريعة والقانون, والرسائل الجامعية التي تقدم 
للجامعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية؛ والمؤتمرات, والندوات العلمية التي 
تتناول قضايا الإنسان وبيئته في المجالين المذكورين, بالإضافة إلى اخبار التراث الفكري 
الإسلامي والعربي والفتاوى الشرعية والقانونية. 

إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلات العلمية الممائلة التي تصدرها الكليات المناظرة في 
الجامعات الأخرى على مستوى العالم . 


ثانياً : قواعد النشر : 


١‏ - تقوم مجلة الشريعة والقانون بنشر الدراسات الأصيلة والمبتكرة ذات الصلة بالفقه الإسلامي 


والقانون بفروعهماء والمتسمة بالعمق والإثراء المعرفي.. 


؛ - تقبل البحوث باللغة العربية أوالإنجليزية أو الفرنسية, على أن يتراوح حجم البحث بين 


خمسة آلاف وعشرة آلاف كلمة, "7-1١(‏ ) صفحة من النوع العاديء عدا المراجع والأشكال 
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والصور والملاحق. 

يجب ألا يكون البحث جزءاً من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي أعدها الباحث, والايكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان أو إرساله للنشر في مجلة أخرى ويثبت ذلك بإقرار كتابي 
يمهره الباحث بتوقيعه. 

ضرورة اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاءء والحواشي والمصادر 
والمراجعء إلى غير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية, مع مراعاة أن تكون مراجع 
وهوامش كل صفحة أسفلها. 

يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة. 
أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية, مع مراعاة الترقيم المتعارف عليه في 
الأسلوب العربيء وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

أن يكون البحث مرقومأ على الآلة الكاتبة, أو بالحاسوب, أو مكتوباً بخط واضحء وتزود 
هيئة التحرير بثلاث نسخ منه. ١‏ 
يرفق البحث بنبذة موجزة عن مُعده, تعرف بهء وبسجله العلميء وأبرز أبحاثه ومؤلفاته 


العلمية. 
يتم عرض البحث -على نحو سري- على محكمين من الذين يقع عليهم اختيار هيئة تحرير 
المجلة 


-١٠‏ يخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمه خلال مدة لاتتجاوز الشهرين 
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من تاريخ وصوله لهيئة التحرير. 

تعد الأقسام العلمية لائحة المحكمين الداخليين والخارجيين وتعتمدها لجنة المجلة, وتصرف 
المكافآت وفقا للقواعد المعمول بها في الجامعة . 

يراعى في أولوية النشر مايلي : 

أ- الأبحاث المرتبطة بمجتمع دولة الإمارات العربية. 

ب- تاريخ وصول البحث لرئيس هيئة تحرير المجلة . 

ج- تنويع الأبحاث موضوعا وأشخاصا . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء بقرآنه نهتديء والصلاة والسلام على أشرف 

المرسلين, بسنته نقتديء الذي بعثه الله بالحق وأنزل معه شريعة محكمة 
آباتهاء مفصلة أحكامهاء متسقة لاعوج فيها ولاخلل: كاملة لانقص فيها ولا 
اضطراب. 

أمايعدء فهذاهو العدد الثاني عشر من مجلة الشريعة والقانون , 
يسعدني أن أقدمه للقراء الاعزاء , وذلك بعد إضافة باب جديد يتضمن عرضاً 
لبعض الندوات وورش العمل التي نظمتها الكلية, وذلك تعميما للفائدة 
المرجوة من وراء مثل هذه الندواتء خصوصا أنها تتناول موضوعات مهمة 
للمهتمين بالدراسات الشرعية والقانونية بوجه عام. 

وهكذا تحرص هيئة التحرير على أن تكون مجلة الشريعة والقانون في 
أفضل صورة لها شكلاً وموضوعاً وذلك باستحداث أبواب جديدة. والتدقيق 
في اختيار البحوث التي تنشرء ؛ والتركيز على الملوضوعات التي تهم مجتمع 
دولة الإمارات العربية المتحدة,. وإعداد ملخصات باللغة الإنجليزية للبحوث 
المنشورة لإتاحة الفرصة أمام غير الناطقين باللغة العربية للإفادة منها. 

وقد أدت هذه التوجهات السابقة - بحمد الله وفضله- إلى تزايد الطلب 
على المجلة داخل الدولة وخارجهاء الأمر الذي يؤكد نجاح المسيرة الجديدة 


التي تنتهجها هيئة التحرير. 

ولعل الأعداد الأخيرة تحمل بوادر توجه جديد نحو معالجة المشكلات 
المعاصرة والعمل على حلهاء وهو اتجاه نامل أن يتعاظم في السنوات القادمة 
بإذن الله تعالىء من خلال الاهفتمام بنظم الحكم والمعاملات المالية 
المستحدثة والتطورات الطبية والحاسوب وغير ذلك من الموضوعات, مع 
التمسك بأصالة الفقه الإسلامي وبدون إهمال لمعطيات الحياة القانونية 
المعاصرة. 

والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاهء وأن تزداد مجلتنا انتشارا 
ورسوخاً ضمن المجلات العلمية المتميزة. 


رئيس التحرير 
الاستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة 


البمحوث والدراسسات 
المحكمة 
(باللغة العربيه) 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر - 15ئاهش - ةكذكام 


بسم الله الرهمن الرثير 


وقف النقود في الفقه الإسلامي 


إعداد 


الأستاذ الدكتور محمود أحمد أبوليل * 


200060 ز2 2 ز 2 2 ز2ز 2 ز2ز 2 2 12ز 2 12 اام 
* أستاذ السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة- قسم الدراسات الأساسية. 


وقف النقود في الفقه الإسلامى 


المقدمة : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وبعد : 


يعتبر الوقف من أهم ميادين البر وأغزر روافد الخير وأفسحها مجالاً 
وأعظمها اجراً وأبقاها أشراًء وأكثرها تاثيراً. فقد لعب دوراً بارزاً فى 
المجتمعات الإسلامية عبر العصور المختلفة, فكم خر خخ فزارسه هن علماء, 
وكم حفظت مكتباته من مخطوطات,ء وكم آوت ملاجثه من أيتام» وكم عالجت 
مشافيه من مرضىء وكم واست موارده من منكويين وسائدت من دعاة, 
وعمرت من مساجد وأنشأت من مرافق, وقدمت من خدمات في مختلف 
المجالات مما يكاد يعبى على العد والحصر. 

هذاء ورغم ما للوقف من أهمية:ء فإن كثيراً من أحكامه مبناها على 
الاجتهاد قياساً على سايقة:, أو تفريعاً على قاعدة أو مراعاة لعرفء أو 
توخيا لمقصد من مقاصد الشريعة. والاجتهاد بطبيعته ويما فيه من 
عنصر عقلي بارز يقبل الاختلاف, ويتسم بالمرونة, الكفيلة باستيعاب 
المتغيرات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة من غير خروج على 
قواطع الشريعة ولا مجافاة لنصوصها الثايتة. 

وساتناول في هذا البحث إحدى المسائل الاجتهادية في الوقف, وهي 
وقف النقود في الفقه الإسلامي وقد جعلته في تمهيد ومباحث أريعة 


وخائمة؛ كما دلى: 
التمهيد : تعريف الوقف ومشروعيته وحكمه. 


المبحث الأول : آراء العلماء في وقف المنقول. 
المبحث الثاني : مشروعية وقف التقود ومستندها. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1419 1ه-- ١599‏ 


أ.د. محمود أحمد أبوليد 


المبمحث الثالث : تسييل النقود للإؤقراض. 
المبحث الرابع : تسبيل النقود للتنمية وتوزيع الأرباح. 
الخاتمة ‏ : نتيجةالبحث. 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامى 


التمهيد 
(تعريف الوقف - مشروعيته - حكمه ) 
أويذ : تعريم الوقم: 
الو "قفلفغةة: 
هو الحبس والمنع, وبه جاء الحديث: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها»", والوقف بهذا المعنى جاء في القرآن الكريم» قال تعالى: «وقفوهم إنهم 
مسئولون»". 


وفي الاصطلاح له تعريفات كثيرة: 

فقد عرّفه السرخسي بأنه " حبس المملوك عن التمليك من الغير"”. 

وعرّفه خليل بن إسحاق صاحب المختصر في الفقه المالكي بانه "جعل 
منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحق مدة ما دراه المحيئس "0. 

وعرفه في شرح المنهج بأنه " حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح "". 

ولسنا بصدد مناقشة هذه التعريفات أو غيرهاء وإنما يكفي أن نشير إلى 
أن من أحسن التعريفات -في نظرنا- تعريف ابن قدامة وهو " تحبيس الأصل 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن عمرء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 53/1: طبعة دار أبي حيان. 
(9): ,سوق السدافاف انه 0 

0 ا الميسؤط للسزخشى ؟1/لا# :دار اللعرقةيفروت: 

)1 الأقطن*الشبوع افوس للدارممو كن منستميو خلئل :اراة 0 ابمطيفة دان المعارت بمصين: 

() انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري 07/6/0: دار إحياء التراث العربي. 
وانظر كذلك: قليوبي وعميرة ”"/ا9.دار إحياء الكتب العربية يمصر. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه- ١1944‏ 


أ.د. محمود أحمد أبوليد 


وتسبيل المنفعة """, فهذا التعريف يتسم بالوضوح والإيجازء فهو يبين حد 
الوقف وحقيقته ولا يتعرض للتفصيلات, ويعتبرء على وجازته, جامعا 
مانعاً كذلك. وهو ماخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلمء في رواية 
الشافعيءلما أراد عمر أن يتقرب بأرض أصابها في خيبر فقال له: «حبس 
الأصل وسيل الثمرة»”". 
ثانيا : مشروعيةالوقمف: 

لم يرد في القرآن الكريم ذكر للوقف بمعناه الاصطلاحيء ولكن من حيث 
إنه قربة وصدقة وتبرع بريع الأعيان الموقوفة في وجوه البر وسبل 
الخير يعتبر مشمولاً بما جاء في الآيات التي تدعو إلى الخير والإحسان, 
والإنفاق في سبيل الله قال تعالى: «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»4”” 
وقال: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»#' وقال: إلن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون ..4”" ونحو ذلك من الآيات. 

وأما في السنة,. فقد ورد في الوقف أحاديث عديدة, أوردها الإمام الخصاف 
في كتابه "أحكام الأوقاف" ومنها: 


مارواه المسور بن رفاعة قال " قتل مخيريق على رأس اثنين وثلاثين شهرا 
من مهاجر رسو الله صلى الله عليه وسلم وأوصى إن أصيب فأمواله 


)١(‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة. مطبوع على هامش المغني ١45/16‏ دار الكتاب العربي. 
0 انظر: مختصر المزني,: مطبيوع مع شرحه "الحاوي الكيير” للماوردي ا/١١5:‏ دار الكتب العلمية:؛ 


بيروت. 
(5؟) سورة الحجء آية لالا. 
)1 "نورة التحلآيةية: 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامي 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتصدق بها"". ظ 


وهذه الرواية لا تذكر خصوص الوقفء ولكن جاء في روايات أخرى أنها 
كانت على سييل الوقف. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
صفايا وكانت بنو النضير حبسا لنوائيه, وكانت فدك لابن السييلء وكانت 
خيير قد جزأها ثلاثة أجزاء فجزءان للمسلمين وجزء كان ينفق منه على 
أهلهم. 

وكما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقف أصحابه. 

فروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حبس رباعا له كانت بمكة . 
وتركها 0. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله, إني أصبت أرضاً 
بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منهء فما تامرني به؟ قال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدق يها عمر أنه لا بباع أصلها ولا 
يبتاع ولا يورث ولا يوهبء قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القريى وفي 
الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيفء لا جناح على من وليها أن ياكل 
منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ... الخ". 

وأوقف عثمان بثر رومة وغيرهاء وأوقف علي أرضا بينبع» وروي 
الوقف كذلك عن الزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأسماء وأم 
)5(١)5(١)1(‏ أحكام الأوقاف لاب مكل الشيناتن الهروف بالخساف: الطيعة الأولىء ص١‏ وما بعدها. 
(5) رواه مسلم.انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 17/16. 
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سلمة وأبي طلحة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وروي 
عن التابعين ومن بعدهمء. واستمر عمل الأمة على ذلك, وتوارثه الناس 
أجمعون". 
وفوق ذلك فالوقف داخل فى الصدقة الجارية التي تمد الإنسان بالحسنات 
بعد وفاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»"". 
كما يعتبر من أدلة الوقف ما جاء في فضل بناء المساجد ومنه قوله صلى 
الله عليه وسلم: «من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة»”". 
ومن المعقول: 
لاشك أن للوقف محاسن عديدة. سيق أن المحنا إلى شيء منها في المقدمة, 
ومن أهمها: 
١-المساهمة‏ في تغطية حاجات شرائح واسعة من المجتمع بالإضافة 
إلى مساهمة أنواع البر الأخرى كالزكاة والصدقات ونحوهاء مما يشكل 
في مجمله مظلة التأمينات الاجتماعية للأمة» ويعمل على رفع مستوى 
الفقراء ويحول دون تركز الثروة لدى قلة من الناس «لئلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكمي". 


)١(‏ انظر: أحكام الأوقاف للخصاف صهوما بعدها - فتح القدير للكمال بن الهمام 7./5. مطبعة 
دار الفكر. 

() رواه مسلم, انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 45/1. 

(؟) رواه مسلم.المرجع السابق 54./8. 

(4) سورة الحشر. 
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وقف النقود في الفقه الإسلاصي 


؟"-يساهم الوقف كذلك في مختلف عمليات التثمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها مما يخفف العبء عن 
الحكومات وبخاصة تلك التي تعاني من العجز في ميزانيتهاء كما يسد 
الكثير من الفراغ الذي تتركه بعض الدولء لسبب أو لآخرء في مجال 
الرعابة والخدمات وغيرها. 
التي تشرف عليه بما يجسد وشائج الأخوة وأواصر الوحدة. 
:-في الوقف تنويع لعمل الخير وتقدير لمجالاته لإتاحة الفرصة لكل 
المبول والرغيات الخيرة في المجتمع لدعم ما يلائمها من هذه المبادين. 
ه-يساهم الوقف في تخفيف البطالة بما يفتحه من فرص العمل في 
المشاريع الوقفية المختلفة. 
“-يساعد على الادخار الإيجابي وتوجيهه نحو الخير والإنتاج حيث إن 
ذلك من لوازم الوقف ووسائله”. 
هذه بعض الآثار الإيجابية للوقف وهي لا شك تريو على ما تمخض عنه 
من بعض السلبيات التي نجمتء في معظمهاء بسبب اتباع الهوى وسوء 
التطبيق". 


)01( انظر: بحث "الأوقاف الإسلامية ودورها في التنمية” للدكتور معبد الجارحيء ضمن أبحاث 
ندوة الوقف الخيري المنعقدة في أبوظبي, ص5١١‏ وما بعدها. 

0( من تلك السلبيات التي ذكرها البعض أنه يمنع من التصرف في الأموال ويؤدي أحياناً إلى 
ركود النشاط وضعف الاستثمار لتقاعس النظار أو عدم كفاءتهم أو استئثارهم به وقد يؤدي 
إلى شيوع روح الخمول بين المستحقين أو ضعف الولاء السياسي للدولة, وقد يزيد عدد 


المستحقين كثيرأ فيسبب النزاع والخصام ... الخ. ٍ- 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 5419 اه - ١195‏ 


أ.ت. محمود أحمد أبوليد 


ثالث : حكمالوقمف: 

نقصد يحكم الوقف أثره على ملكية العين الموقوفة ولزومه في حق 
الواقف. 
المسألةالأولى: أثرهدفي ملكية العين الموقوفة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال": 

القول الأول: تبقى رقبة العين الموقوفة ملكا للواقفء ولكن ليس له حق 
التصرف فيها وإلنه ذهب الإمام مالك وهو الراجح عند الإمامية, ودليله 
حديث النيي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: احيس الأصل وسيل 
الثمرة. وقد سيق أن أشرنا إليه. وليس في هذه الصيغة ما يدل على زوال 
الملكبة. 

القول الثاني: تنتقل الملكية إلى الموقوف عليه., وهو أرجح الروايات عن 
أحمدء وحجته أن الوقف يصلح سببا مزيلاً للملكية كالبيع والهبة؛ ولأنه لو 
كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى. 
انظر: الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامه بحث للشيخ أحمد إبراهيم. منشور بمجلة 
القانون والاتخضان المضترية التعددان الازايع و الفاصن السحة الكانية غشرة: من 50 وها بعدها: 
وانكلن امهنا : "مشكلة الأوقاف” بحث منشور بالمجلة السابقة كذلك في العدد السادس من السنة 
الخاسمية عن ةهة وما تمده 
وهذه السلبيات أكثرها يتعلق بالوقف الأهلي؛ وما كان يصحبيه في كثير من الحالات من 
الشطط والتجاوز في الشروط التي يشترطها الواقفون. 
راجع ذلك في: البحر الزخار ١45/5‏ - المحلى لابن حزم 178/4: دار التراثء القاهرة - الذخيرة 
للقرافي 757/1 - فتح القدير للكمال بن الهمام 5.05/1 وما بعدها - المبسوط للسرخسي ؟١/.17-‏ 
المغني لابن قدامة. مطبوع مع الشرح الكبير ١43/6‏ وما بعدها - الحاوي الكبير للمارودي 
/ا/رهاه - محاضرات في الوقفء محمد أبو زهرة ص45 وما بعدهاء مطبعة دار الفكر الحديث. 


لسرا 
0 
سد 
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القول الثالث: تكون الملكيبة على حكم ملك الله تعالىء وهو أرجح 
الأقوال عند الشافعية وإليه ذهب الصاحبان من الحنفية. وهو رواية عن 
الإمام أحمد ويه قال الزيدية والظاهرية. 

واستدل أصحاب هذا القول بأنه في بعض الروابات: «تصدق بأصله» 
والصدقة تقتضي خروجه عن ملك الواقفء ولا يمكن إدخاله في ملك الموقوف 
عليه لأنه ليس إلا المنفعة, لذلك كان الملك لله تعالى كالعتق. 

وديدو أن المذهب الأول -مذهب مالك- هو الأولى بالصوابء وهو مارجحه 
ابن الهمام الحنفي؛ لأن الملكية للواقف كانت متيقنة الثبوتء وفي زوالها شك 
وخلاف, والأصل بقاء ما كان على ما كانء قال في الذخيرة: «إذا ثيت الملك في 
عين, فالأصل استصحابه بحسب الامكان»"". 
ثانياء لزومالوقمهف: 

للعلماء في هذه المسألة قولان": 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف يلزم فقط إذا كان مسجداء 
وفي قول مقبرة» أو يعلقه بموته فيخرج مخرج الوصية ويتحدد بالثلث أو 
يحكم به حاكم لأنه فصل مجتهد فيه. وفيما عدا ذلك لا يلزم ويكون 
بمنزلة العارية له الرجوع فيه. وفي بعض عبارات الحذفية أن الوقف لجهة 
البر ابتداءً يكون الصرف عليها واجبا وجوب النذر بمعنى أنه يجب ديانة لا 


)١(‏ الذخيرة للقرافي558/56. 

(؟) راجع: حاشية الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري 0 - قليوبي وعميرة 1.3/5 - المحلى لابن 
حزم 6 وما بعدهاء دار التراثء القاهرة - فتح القدير للكمال بن الهمام 5/"." - المبسوط 
للسرخسي 5 -الذخيرة للقرافي - البحر الزخار ١54/6‏ - أحكام الوقف. عبد 


الوهاب خلاف ص؛١‏ - محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة ص١؛‏ وما بعدها. 
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القول الثاني: ذهب الجمهور -يمن فيهم الصاحبان من الحنفية- إلى 
لزوم الوقف, على خلاف بينهم في اشتراط القبض أو التخلية أو التولية» بل 
لو شرط الخيار عندهم بطل شرطه ولزم الوقف لأن الأصل في العقود 
اللزوه". 

استدل الجمهور بما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن 
يتصدق بأرض له ندعى ' ثمغ " -وهي نخل بخيبر- قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم في بعض الروايات: «تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا 
يوهب»", وهذا هو معنى اللزوم. 

وكذلك قياس على لزوم وقف المسجد والمقبرة. 

وقد تضافرت الآثار عن الصحابة بما أوقفوه واعتبروا فيه اللزوم» وقد 
أشرنا إلى كثير من ذلك من قبل. 

وأما أبوحنيفة فقد استدل بعدة آثار ضعفها العلماء وفيها مجال 
للتأويل”", ولايتسع المقام لمناقشتها. 


والصحيح مذهب الجمهور لقوة أدلته ولإطباق جماهير السلف 
والخلف على مشروعية الوقف ولزومه حتى قال جاير: «لم يكن أحد من 
الصحابة له مقدرة إلا وقف وقفا وكتبوا في ذلك كتباً ومنعوا فيها من البيع 


.1١5/15 الذخيرة للقرافي 557/6 - قليوبي وعميره‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث. 

(؟) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام”/”.؟, المحلى لابن حزم7//5١-178١,‏ المغني لابن قدامة187/1, 
الذخيرة للقرافي755/1 البحر الزخار .١45/0‏ 
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والهبة»'". وهو عقد يجب الوفاء به لقوله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا أوفوا 


بالعقودي4”". 
المبحث الأول 
آراء العلماء في وقَفْ المنقول 


لا بد لنا من إلمامة عجلى بمذاهب العلماء في وقف الأموال المنقولة 
باعتبارها شاملة للنقود وغيرها وبيان الشروط التي وضعها المجيزون 
لوقفهاء لنتبين بعد ذلك مدى انطباقها على النقود. 

اتفق العلماء على صحة وقف العقار واختلفوا حول وقف المنقول ويمكن 
تصنيف آرائهم في ثلاثة اتجامات 


الاتجاه الأول: منع وقف المنقول أب كان وقصر الوقف على العقارء وبه 
ا ا ا 


مقتضى الوقف التأبيدء والمنقول لايتأبد/". 
الاتجاه الثانى: وهو اتجاه التفصيل ويمثله فقهاء الحنفية -عدا الإماه- 
وابن حرم. 


أما فقهاء الحنفية, فقد ذهب الصاحبان إلى جواز وقف المنقول التابع 
للأرض كوقف ضيعة ببقرها وأكرتها”' وهم عبيده وكذلك وقف الدولاب 


.1817,/5 الذخيرة للقرافي 555/6 -المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ آية .١‏ 

(؟) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 5١7/1‏ الذخيرة للقرافي .5١7/16‏ 
(4) جمع أكار وهو الحراث- المعجم الوجيز ص١".‏ 
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ومعه سانيته" وعليها حبل ودلو" ووقف الدار بما فيها من متاع والأرض 
بما عليها من شجر؛ لأن من القواعد الفقهية المقررة أن مالايصح قصدا قد يصح 
تبعاً ويغتفر في التوابع مالايغتفر في غيرها"". 

كما أجاز الصاحبان وقف الكراع والسلاحء, وذلك للآثار المشهورة الواردة 
في ذلك ومنها : 

حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على 
الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماينقم ابن جميل إلا 
أنه كان فقيراً فأغناه الله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه 
واعتاده في سبيل الله... الحديث»”". 


وحديث أم معقل حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يارسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله وإني أريد الحج أفأركبه؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: «اركبيه فإن الحج والعمرة في سبيل الله»". 


)١(‏ السانية الساقية -المعجمالوجيز صه5؟5. 

(؟) الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود الموصلي ”/45- دار المعرفة, بيروت- فتح القدير 
للكمال بن الهمام .5١7/7‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية مادة رقم 54, وانظر: أحكام الوقف للشيخ مصطفى الزرقا ص9ه- 
ان عفنا 

(4) رواهالشيخان واللفظ لمسلم - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 55/4 - دار أبي حيان. 

(5) فتحالقدير للكمال7/16١5.‏ والحديث رواه أحمد في المسند 7”1!0/1-ا ت أحمد شاكرء وأبوداود في 
السنن ”*/".5. 5.4 حت عزت الدعاس- انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن 


له شواهد يتقوى بها. 
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وقف النقود في الفقه الإسلامى 


فاعتير وقف السلاح والكراع استثناء من الأصل -عند الحنفية- على 
سبيل الاستحسان لأن الجهاد سنام الدين فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا 
يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فيما هو دونهما ولايلحق دلالة أيضاً 
لأنه ليس في معناهما. 

غبر أن محمداً أجاز كذلك وقف ماجرى العرف بوقفه كالفاس والمنشار 
وأدوات الخيازة والقدور والمصاحف لأن القياس يترك بالتعامل كما في عقد 
الاستصناع”", والأثر يقول: «مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»”". 

وأمااين حزم فمذهيه قريب من الحنفية حيث أجاز الوقف في الدور 
والأآرضين بما فيها من الغرس والبناء وفي المصاحف والدفاتر والعبيد 
والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لافي غير ذلك" 
اقتصاراً منه على مورد النص. 

الاتجاه الثالث: وفبه توسعة دائرة المنقولات التي يصح وقفها لتشمل كل 
ماجاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقار والحيوانات والسلاح 
والأثاث والعبيد وأشياه ذلكء قال يذلك جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة, ولايصح عندهم وقف مالاينتفع به إلا باستهلاكه أولايدوم 
الانتفاع به كالمطعوم والمشروب والرياحين المشمومة وأمثالها لسرعة 
فسادها"". ْ 
)١(‏ المرجعالسابق7/6١07-5١5‏ الاختيار ”/5غ-45. 
069 أثر موقوف على ابن مسعود أخرجه عنه أحمد وغيره -انظر: مسند أحمد "15/1١‏ وسنده حسن. 
(؟) المحلىث//رة؟١.‏ 
(:) روضة الطالبين للنووي ,5١5-7١5/0‏ المغني لابن قدامة7/1”"؟.الشرح الصغير للدردير 


الزخار 5/6 9١»المقنع"/رظ.‏ 7.5-1؟. 
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أ.د. محمود أحمد أبوليد 


غير أن للمالكية قولين في وقف المنقول على الذرية أو على قوم باعيانهم 
أرجحهما الجوازء أما الوقف على جهة خيرية فجائز اتفاقا إلا في الرقيق 
فيكره لرجاء العتق”". 


وحجة الجمهور الآثار السابقة التي أجازت وقف الكراع والسلاح فيقاس 
عليها غيرها من المنقولات بجامع الانتفاع في كل مع بقاء عين الشيء المنتفع 


به. 


وهذا هو الراجح؛ لأنه موف بحكمة الوقف. وفيه تشجيع على الخير, 
وتوسيع لدائرة البرء وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «... أو 
صدقة جارية...» حيث تشمل العقار والمنقول. 


والظاهرية قد وقفوا على النصء وهو مسلكهم المعروف, وأما الحنفية, 
وهم أهل الرأيء فكانوا أحقاء بتوسعة دائرة القياس ليشمل كل المنقولات 
بالضابط الذي ذكرنا. 

واعتبارهم أن الأصل هو العقارء ولايصح الاستثناء فيه إلا بحكم التبعية 
أو بالنص أو بالعرف -كما مر- غير مسلم؛ لآن الأحاديث الثابتة في 
الصحيحين -والتي مر ذكرها- تشكل أصلاً بذاتها ولاتعتبر استثناء أو 
استحساناً من أصل آخر مستنده الاجتهاد والنظرء وبالتالي يصح القياس 
عليها سواء في الجهاد أو غيرهء وفي ذلك توسعة لأفق النصء وعمل 
بمنطوقه ومنطقه على السواء وعقود التبرع مبناها على التسامح والتيسير 
بقدر الإمكان. 


.5.0/4 التاج الأغر في شرح نظم نضار المختصر‎ )١( 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامى 


المبحث الثاني 
مشروعية وفف النقود ومستندها 


لقد تبين لنا رجحان مذهب الجمهور في جواز وقف المنقولات التي يمكن 
الإفادة منها مع بقاء عينهاء وتأسيسا على ذلك يمكن القول بمشروعية وقف 
النقودء وليس في الشريعة مايمنع من ذلك إلا إذا اشترط الواقف أن تبقى 
عينها ثايتة لاتتحرك ولاتستعمل إن لافائدة حينئذ منها ٠‏ 

بل يستحسن ألا يكون الوقف مركزاً في الأصول العقارية التي تحتاج إلى 
ترميم وعمارة مستمرينء ولوقف الأصول العينية كالنقود والأسهم 
ونحوهما محاسن عديدة. فهي لاتحتاج إلى قيّم في أغلب الأحوال» ويمكن 
ضبط حساباتها بعناية» فتكون بمنأى عن السرقة والخيانة والتلاعب 
وبمنجاة عن مظنة التفريط والإهمال. كما أن وقف المنقولات السائلة لايؤدي 
إلى تجميد الثروة وحبسها عن الجريان في شرايين الحياة الاقتتصادية 
بخلاف وقف العقار الذي ينشا عنه حبس الثروة العقارية عن التداول وهي 
العمود الفقري لاقتصاد المجتمع كما قد يعرضها للتعطيل أو التضييع أو 
إساءة الاستثمار وماإلى ذلك من سلبيات. 

ومع أن النقود مندرجة في المنقولات إلا أن كثيراً من العلماء من مختلف 
المذاهب قد خصوها بالذكر. 

فقد ذكر الكمال الحنفي أن محمد الأنصاريء وكان من أصحاب زفرء سثل 
فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو مايكال أو مايوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم, قيل: 
كيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه'". 
)١(‏ انظر: فتحالقدير للكمال بن الهمام ر5١؟.‏ 0000000000 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه - 1194 ١‏ 


أ.د. محمود أحمد أبوليد 


ولم أجد للصاحبين من الحنفية ذكراأ لوقف النقود إلا أن ربط الوقف 
بالعرف عند محمد بن الحسنء وعليه الفتوى في المذهب الحنفيء يفتح الباب 
لوقف النقود إذا تعارف الناس عليهاء والعرف في عصرنا الراهن يتجه هذه 
الوجهة. ويجعل من ريع النقود الموقوفة جوائز مختلفة فضلاً عن الإقراض. 


وجاء في الشرح الصغير للدردير المالكي» أن جواز وقف الطعام والعين 
(النقود) نص المدونة فلا تردد فيه. نعم قال ابن رشد: أنه مكروه وهو 
ضعيفء وأضعف منه قول ابن شاس: لايجوز". 
ونص في إحكام الأحكام كذلك أن تحبيس نوعي العين وأجناس الطعام 
للسلف فيه خلافء والمعول عليه الجواز فيهما لأن رد المثلي كرد عينه”". 
ولكن يؤخذ من بعض كتب المالكية أن وقف العين للسلف جائز بلا خلاف» 
وأن محل الكراهية أو المنع لمن قال به هو في العين إذا لم توقف للسلف”". 
وذكر النووي في الروضة أن في وقف الدراهم والدنانئير وجهين 
كإجارتهما إن جوزناها صح الوقف لتكرى”". 
وجاء عن أحمد, كما ذكر ابن تيمية. مايشير إلى صحة وقف النقد حيث 
نقل الميموني عنه أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة, 
وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة:, وإن وقفها في الكراع والسلاح 
)١(‏ الشرح الصغير للدردير 4/؟*١١.‏ 
(9؟) إحكام الأحكام على تحفة الحكام, وهو شرح محمد الكافي على منظومة ابن عاصم ص717- دار 
الفكر الذخيرة للقراقي 04/1. 
(؟) التاج الأغر في شرح نظم نضار المختصر/ مختار الشنقيطي 4./4 - دار القضاء الشرعي - 
أبوظبي. 
(4) روضةالطالبين للإمام النووي 5١5/0‏ -المكتب الإسلامي. 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامي 


فهي مسألة لبس واشتباهء جرياً على مذهبه بوجوب الزكاة في الموقوف على 
جهة خاصة دون الموقوف على جهة عامة؛ ووجه الاشتباه في الكراع 
والسلاح -كما أوضح ابن تيمية- أنه قد يعينه لقوم بعينهم إما لاولاده أو 
غيرهم بخلاف ماهو عام لايعتقبه التخصيص". 


قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية 
والتصدق بالربحء» وهذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد وكثير من أصحابه 
منعوا وقف الدراهم والدنانير". 


وقد تاول القاضي رواية الميموني الآنفة وحملها على الوصية”" وهو 
خلاف ظاهر اللفظ, ولاضرورة له. 


وقد أشار في المغني إلى هذه الرواية حيث جاء فيه: «وقيل في الدراهم 
والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتهاء ورجح عدم الجواز على 
اعتبار أن تلك المنفعة (الإجارة) ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان» ولهذا 
لاتضمن في الغصب فلم يجز الوقف بهذا القصد., بينما يجوز وقف الحلي 
للليس والعارية لأن منفعته مقصودة»"". 

غير أنه يفهم من كلام ابن قدامة في موضع آخر -في باب الإجارة- ترجيح 
صحة إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي في مدة معلومة وذكر أن أبا 
حنيفة قال به وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعيء وعلل ذلك بإمكان 


(#) المغني لابن قدامة١/رة'5.‏ 
,0( المعروف عن أبي حنيفة أنه لايجيز الوقف إلا في العقارء ولعله يقصد ماعليه الفتوى عند 


الحنفية من جواز وفي المنقول إذا جرى به عرف وهو يشمل النقود. 


[مجلة الشريعة والقانون- العددالثاتي عشر 1449-1415 


أعد. محمود أحمد أبوليد 


الانتفاع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة فأشبهت الحلي" , فينبغي على هذا 
ترجيح صحة وقفها عنده. 


وقد ذكر كذلك صاحب البحر الزخار من الزيدية أن في وقف الدراهم 
وجهين: الأول : الجواز كتاجيرها للزينة والتجمل. والثاني: المنع» وهو 
الأصح عنده لما ذكرنا آنفاً أنه لو غصب لم تلزم الأجرة. 


والملاحظ أن أكثر الفقهاء القائلين بصحة وقف النقود جعلوا وقفها فرع 
إجارتها للوزن أو للزيتة, والصحيح الذي يتفق وروح التشريع جواز وقف 
النقود ليس تفريعاً على الإجارة إنما للإفادة من قوتها التبادلية: لأن 
إجارتها بقصد التحلي ليظهر غنى المستاجر ومنزلته لم تجر به عادة ولم 
تخلق لهذا المقصد.ء وهو أقرب إلى السفه والعبث. وإجارتها للوزن كذلك لم 
تعد واردة اليوم؛ لأن الذهب (الذي كان يوزن) لم يعد له دور النقد اليدوي 
منذ سنة ١5154‏ إلا على المستوى الدوليء أما بين الأفراد فقد تلاشى هذا الدور 
أو غدا قليل الأهمية, وحل النقد الورقى محله. وهذا النقد ليس له قيمة ذاتية 
داخلية, يل أضحى مجرد رموز نقدية تتوقف قيمته على أداء السلطة العامة 
(عامل سياسي) وعلى مدى مايتمتع به المجتمع من ثقة عامة (عامل نفسي) 
وعلى الطاقة الانتاجية للبلد الصادر عنه (عامل اقتصادي). هذه العوامل 
الثلاثئة مجتمعة هي بمثابة الوزن الجديد للنقود المتداولة, فلا يتأتى 
والحالة تلك إجارة النقود لا للوزن ولا للتحلي. 


,151١-١.ر/ةمادق المغني لابن‎ )١( 
(؟) انظر: مصرف التنمية الإسلامي/ رفيق المصري- ص175-/19/7١- مؤسسة الرسالة.‎ 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامى 


شبهه الانتماع بالنقود باستهلاكها: 

قد يستشكل بعضهم وقف النقود لآن من شروط وقف المنقول إمكان 
الإفادة منه مع بقاء أصله.ء والنقود لاسبيل للانتفاع بها إلا باستهلاكها. فكيف 
يصح وقفها؟ 

والجواب أن النقود تختلف عن المنقولات الأخرى من حيث إن الإفادة منها 
لاتكون باستهلاكها حقيقة. كما تستهلك السلع الأخرى, فهي في حد ذاتها 
لامنفعة فيها ولاقيمة لهاء ولاتشبع حاجة من أكل أو شرب أو لباس أو غير 
ذلكء وتكمن فائدتها في قوتها التبادلية وتقويمها المالي للسلع والخدمات, 
إذ هي وسيلة عامة للمبادلات ولقياس القدم المختلفة للأشياء. 


ويذكر الاقتصاديون أن للنقود خصائص عن السلع التي تمثلها: 

١-عند‏ نأدية النقود لوظيفتها فإنها تنتقل من يد لأخرى وبقدر مايكون 
هذا التنقل سريعاً يكون عرض النقود كبيراً فقيمتها ليس با مقدار 
وحده. إنما أيضاً بسرعة التداول لتحديد الكمية وهذا أمر يجعل 
عرض النقود ذا طابع خاص. ظ 

؟"-إن النقود مجردة من خصائص الإشياع,. ومن ثم لاتستمد الطلب 
عليها من قدرتها أو صلاحيتها للإشباع بل تطلب لأنها وسيلة إلى 
ذلك. ْ 

''-لاتهلك باستعمالها وإنما تنتقلء فهي طراز خاص لايستهلك 
باستعمال المرة الواحدة بل المرات المتكررة. 

؛-لاتعتبر النقود ثروة في ذاتها -والكلام هنا عن النقود الورقية- 
فإذا أتلفت مثلاً لايخسر المجتمع شيئًا". 


.١؟.ص انظر:المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهجالإسلامي/ د. أحمد النجار‎ )١( 
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أعد. محمود أحمد أبوليد 


السمسص٠ك‏ 7ب بطممايايايمي م م م م خمال3أؤ3دخزد-_زتز:065656565:5ا0ا91اااااا9اا9/ا/ا0ا0ا010ا0قض ع طهعسشسشسشسغعطهاا 7ج د 


وعلى هذا فإن النقود تتميز عن السلع الاستهلاكية الأخرى ولامائع من 
وقفها وإن كانت أعيانها تذهب بالقرض أو القراض فإن بدلها يقوم مقامها 
ويجعل المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الوقفء كما أنه في حالة بيع الوقف 
واستبداله يقوم مايشترى بعوضه مقامه, وقد نص غير واحد من العلماء أنه 
إذا تعطل الوقف أو ضعف نفعه بيع واشترى بثمنه مثيله"؛ وقد ذكر ابن 
تيمة في الفتاوى أنه إذا كان الوقف دارا فخربت وبطل الانتفاع بها بيعت 
وصرف ثمنها إلى شراء دار ويجعل وقفا مكانهاء وكذلك الفرس الحبيس إذا 
هرم وتعطل يُباع ويّشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له" . وإذا أتلف الوقف 
متلف فإنه يؤخذ منه عوضه ويُشترى به مايقوم مقامه'". 


وكذلك في حالة النقود يكون بدلها قائماً مقامها فكان عينها لم تذهب» 
وقرضها أشبه بالتبرع بالممنافع والعارية والمنيحة: ولذا سماه النبي صلى 
الله عليه وسلم منيحة, فعن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول:« من منح منيحة لبن أو ورق” أو هدى زقاقا'' كان له 
مثل عتق رقبه»”؛ ذلك لأن المال إذا دفع لمن يستوفى منفعته مدة ثم يعيده إلى 
صاحبه كان هذا تبرعاً من صاحبه بمنفعة تلك المدة وإن كان لكل نوع من هذا 


.7//4 انظر: التاج الأغر في شرح نظم نضار المختصر / مختار الشنقيطي‎ )١( 

.41 4/51 فتاوى ابن حيمية‎  2)9( 

(6): “فتاوئ أبن شيمية اله 

(4) منيحة ورق أي قرض الدراهم. 

)5( هدى زقاقاً أي ضالاً. والزقاق الطريق. 

(1) رواه أحمد والتر مذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حسن صحيح - انظر: 
الترغيب والترهيب للمنذري”/51. 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلاصمي 


القبيل اسم خاص فيقال في النخلة عارية وفيما يشرب لبنه منيحة”". 


فباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة. إلا أنه أقيم تسليم المثل مقام 
تسليم العين» فكانه انتفع بالعين مدة ثم ردها بذاتها وإن كان يرد بدلها في 
الحقدقة”. 

نخلص من كل هذا إلى صحة وقف النقود للقرض أو للاستثمار وتوزيع 
العائد. وفي ذلك إشاعة للوقف وتشجيع عليه وتعديد لمصادره وقنواته 
ونمش مع روح العصر ومرونة الفقه كما فيه تحقيق للمصلحة العامة, 
والأصل في عامة العقود اعتبار مصلحة الناسء فإن الله أمر بالصلاح ونهى 
عن الفساد وبيعث رسله يتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها وقال موسى لأخيه هارون:«اخلفني في قومي وأصلح ولاتتبع 
سبيل المفسدين4'' وقال شعيب: «إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت»7". 


المبحث الثالث 
تسبيل النقود للإقراضف 
إن من أهم مجالات الإفادة من وقف النقود الإقراض الخيري غير الربوي 
لتوفير خدمات محددة وإشباع حاجات معينة, كالإقراض لتوفير نفقات 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمة 98؟/477. 

(؟) انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية/ د.عمر عبدالعزيز الترك 
صن2519زان العاضفة- الرياض: 

(؟) سورة الأعراف- أية .)١18575(‏ 


(4) سورة هود- آية (88). 
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الزواج أو السكن أو التعليم أو العلاج بحسب مايراه الواقف ويشترطه., 
ويمكن تعميم الإقراض لسد أية حاجة ماسة يواجهها الفقراء والمحتاجون» 
ولابد لنا من تقديم نبذة عن عقد الإقراض وبيان بعض أحكامه: 
تعريف القرصض: 

القرض لغة: القطع, وياتي مجازاً بمعنى المجاوزة والترك كما في قوله 
تعالى:«وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال4" أي تجاوزهم وتقطعهم 
وتتركهم عن شمالها". ويطلق أيضا على ماقدمه الإنسان من عملء ومنه قول 
أمية بن الصلت: «كل امرىء سوف يجزى قرضه حسنا أو سيثاً ومديناً مثل 
مادانا»” . 


والقرض شرعاً: «ماتعطيه لتتقاضى مثله»", ويسمى قرضاً لأنه قطعه 
من مال المقترض. 
مشروعية القرض: 

لاخلاف بين المسلمين في مشروعية القرضءولاكراهة في سؤاله عند 
الحاجة ولامعرة على طالبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف 


.)١7(ةيآأ‎ - سورة الكهف‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري -١1١.١/5‏ دار العلم للملايين. 

(5) الصحاح للجوهري5/؟.١١.‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 5/١3.ط5,.‏ وانظر: الشرح الصغفير للدردير مع حاشية الصاوي 5951/7, 
تبيين المسالك لمحمد الشيباني */409- دار الغرب الإسلامي, شرح المنهج لزكريا الأنصاري 
مطبوع مع حاشية الجمل ؟/105- دار إحياء التراث العربي. 
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بكرا"", وهو قربة مشروعة وعمل خيريء قال تعالى:«وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون»4" وقال:«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة74. 

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مامن مسلم يقرض 
مسلما مرتين إلا كان كصدقتها مرة»"' وعن أنس يرفعه:«الصدقة بعشر 
أمثالها والقرض بثمانية عشر»'"". 

والقرض الحسن يقوي أواصر الأخوة ويشيع المحبة بين القلوب ويساعد 
في تفريج الكروب وإطفاء الحاجات الملحة ومواجهة الأزمات الطارثة كما 
يشجع قيم الشهامة والمروءة والنجدة ومكارم الأخلاق,2 وفي الحديث: «من 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه بها كربةٌ من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»'". 


6 رواه الشيخان واللفظ لمسلم: انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي”/؟4- كتاب الوكالة, 
صحيح مسلهم1754/7١-‏ كتاب المساقاة- ت محمد فؤاد عبدالباقي- ط عيسى الحلبيء ورواه كذلك 
أبو داود في كتاب البيوعة/19- مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود. 

(؟) سورة الحج- أية (9). 

(') سورة البقرة -آية 546. 

(8) رواهابن ماجة والبيهقي- انظر: ستن ابن ماجة5/75١41-ات‏ محمد فؤاد عبدالياقيء. سثن 
البيهقي 5507/5 وفي إسناده سليمان بن بشير وهو متروك. وقال الدار قطني: والصواب أنه 
موقوف على ابن مسعود- انظر: نيل الأوطار ه/5ه- ط مصطفى الحلبي. 

)0( رواه ابن ماجة- انظر: سنن ابن ماجة2415/5 وفي إسناده خالد بن زيد الشاميء قال النسائي: 
ليس بثقة- انظر: نيل الأوطار 709/6. 

(5) رواه مسلم- انظر: مسلم بشرح النووي711//#4- ط دار أبي حيان. 
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وتيسير القروض المجانية للمحتاجين والمستهلكين يجنبهم اللجوء إلى 
طريقة البيوع الآجلة التي كثيرأ مايزاد فيها الثلمن؛ وتستنزف موارد ذوي 
الدخول المحدودة, وتعرض أصحابها للمديونئية المستمرة. كما تحميهم من 
تلمس البدائل الربوية التي أصبحت شائعة وميسورة في هذا العصر لمن لم 
يكن له عاصم من دينه وورعه. 
مايدرتب على القرض: 

القرض يفيد التمليك, سواء أتصرف فيه المقترض أم لاء وهو مضمون عليه . 
سواء أربح أم خسرء وللمقرض طلب بدله في أي وقت عند الجمهور” , ولو 
قبل انتفاع المقترض به أو قبل حلول الأجل خلافا لمالك" , ويشهد له قوله 
صلى الله عليه وسلم:« المسلمون عند شروطهم ماوافق الحق من ذلك»7. 
المنمعة على القفرض: 

اتفق العلماء على أنه لايصح للمقرض أن.يشترط منفعة على المقترض لما 
رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم:« نهى عن قرض جر مذفعة» وفي رواية :«كل قرض جر منفعة 


)١(‏ انظر: التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل؛/044- ط" سنة 1744ه/161/4م, حاشية 
الجمل على شرح المنهج 105/7 دار إحياء التراث العربي. 

(1) المغني لابن قدامة5.8/4. روضة الطالبين للنووي 54/4 تبيين المسالك لمحمد الشيباني414/7- 
دار الغرب الإسلامي. 

(؟) أخرجه الحاكم عن أنس وعائشة ورمز السيوطي إلى صحته- انظر: الجامع الصفير حديث 
رقم؟/1417-دار الكتب العلمية- ط؛. 
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صسسحعماا*ااا ‏ ج<<اا با 1 1 1100ل[ 


٠. 5 ) 4‏ 3 .المع اه «ا 0ه 0 
فهو ربا»" وروي موقوفاً كذلك عن فضالة بن عبيد وابن مسعود وأبي بن 
كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس"". 


وفي معنى ذلك مارواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة بن موسى قال: 
«قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا 
كان لك على رجل حق فاهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت" فلا 
تأخذه فإنه رما». 

وروى البخاري أيضا في تاريخه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا أقرض فلا بأخذ هدية»7. 

وقد انعقد الإجماع على هذاء قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا 
شر ط عشر السلف هدية أو زيادة فاسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا»”". 


والمعنى في ذلك أن موضوع القرض الإرفاق واشتراط النفع ينافيه ويمنع 


)0( قال في تلخيص الحبير: «قال عمر بن عبدالبر في المغني: لم يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين 
فقال: إنه صح وتبعه الفزالي وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي 
باللفظ الأول: وفي إستاده سوار بن مصعب وهو متروك. ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة 
بن عبيد موقوفاً بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» انظر: تلخيص الجبير 
لابن حجرء مطبوع مع المجموع وشرح الرافعي5/7/4, وانظر: نيل الأوطار 515/6. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي749/0؟-.59. 

(6) القت: الجاف من الصفصفة. 

(4) انظر: نيل الأوطار هر السن الكبرى للبيهقي 585/0. 

(4) ني لالأوطار 6/١ا؟.‏ 

(9) الإجماع لابن المنذر ص40- ت فؤاد عبدالمذعم. 


أند. محمود أحمد أبوليد 


و 0 


ومثل المنفعة بالشرط مايؤخذ بحكم العادة" لأن المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا.ء ولآن المقرض تعلق قصده بالمنفعة لا بالمعروف الذي 
بقتضيه القرض. 
العمولة على القرض لماء الخدمات: 

في حالة الوقف للإقراض الخيري المتواصل لابد أن تكون جهة تتولى 
الإشراف على ضبط الأموال الموقوفة وتنظيم عملية الإقراض ودراسة أحوال 
المقتترضين, وإعداد الوثائق والعقود وحفظ السجلات ومتابعة تحصيل 
القروض ونحو ذلك من الخدمات التي تتطلب نفقات كثيرة. فكيف يمكن 
توفير الأموال اللازمة لتغطية هذه النفقات؟ 


هناك طريقان نستطيع من خلالهما تأمين هذه الأموال: 

الطريق الاول: قيام بيت المال أو المصلحة العامة للوقف بتحمل هذه 
النفقات إن كانت الموارد تسمح بذلك. كسائر ما يوقف للجهات العامة مادام 
الإقراض ليس مقصورا على ذرية أو أناس معينينء لأنه لامالك له بعينه فهو 
كالمسجد في هذه الجهة”". 


)١(‏ المغني لابن قدامة -5١١/4‏ ط دار الفكر شرح المنهج لزكريا الأنصاري مطبوع مع حاشية الجمل 
ارا . 

(؟) في هذه المسألة خلاف بين العلماء والراجح التحريم كما ذكرناء وكذلك اختلفوا في قبول الهدية 
من المقرض من غير شرط ولاعرف والأكثر على جوازه . انظر المنتقى للباجي 41/5: روضة 
الطالبين 4/؟, المحلى8//ا/, 40 . 87-دار الفكر , المغني لابن قدامة .5١7/4‏ 

(؟) الفتاوى لابن تيمية 5١4/5١‏ . 506؟7. 
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الطريق الثاني: تحميل المقترضين كلفة إدارة عمليات الإقراض واعتيار 
ذلك أجرة لقاء ماقدم لهم من منفعة وخدمات. 


والآأجرة هي عبارة عن عملية منفعة بعوضص" مشتقة من الأجرء وهو 
العوضء قال تعالى : لو شثت لاتخذت عليه أجراًج", وسمي الثواب أجرا 
لأنه عوض من الله تعالى للعبد على طاعته أو صبره عن معصية””". 


والإجارة في الحقيقة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع وكانوا في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون الإجارة بلفظ البيع:كما في حديث: «من 
كان له فضل أرض فليزرع ها أو ليزرعها أخاه. لاتبيعوها» قيل لسعيد 


)1١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج :57١/‏ حاشية ابن عابدين 4/8- ط” سنة 1937م, تكملة شرح 
فتح القدير 04-54/9-دار الفكر- ط” سنة 1517١ه‏ روضة الطالبين 177/0 الإقناع للشربني مع 
البجيرمي 7/5١-دار‏ المعرفة بيروت. 

() سورة الكهف - آية (/). 

(؟) ويؤخذ من كلام ابن تيمة في الفتاوى أن للإجارة ثلاثة إطلاقات عند الفقهاء: الأول: تطلق على 
كل نفع بذل بعوض فيدخل فيها المهر. كما في قوله تعالى [فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن)؛ ويستوي هنا أن يكون العمل معلوماً أو مجهولاء والعقد لازم أو غير لازم. الثاني: 
تطلق على الجعالة. وهي أن يكون النفع غير معلوم والعوض مضموناً فتكون عقداً جائزاً غير 
لازم؛ مثل أن يقول: من رد علي ضالتي فله كذاء فقد يرده من بعيد أو قريب.الثالث: الإجارة 
الخاصة, وهي أن يستأجر عيناً أو يستأجر شخصاً على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة 
معلومة والأجر معلوماً والإجارة لازمة, وهذا المعنى هو المقصود عند الفقهاءء, إذا أطلقوا 
الإجارة. وهذه المراتب الثلاث تشترك في أنها عقد على منفعة بعوض. انظر الفتاوى لابن 
تيمة9؟/5 .١١‏ 


(4) المغني لابن قدامةه701-50./0-دار الفكر - ط١ءسنة4.2١1580/1.‏ 
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المسيب: مامعنى:لاتبيعوها؟ قال: الكراء"". 


والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة وال جماع: 

أما الكتاب فقوله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن»". 

وأما السنة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استاجر رجلاً من 
بني الديل هادي خريتا". 


وقد انعقد الإجماع على جوازها إلا مايحكى عن ابن الأصم وابن علية أنهما 
لم يجيزاها لما فيها من غرر؛ لأنها عقد على منافع لم تخلق» وهذا لايقدح في 
الإجماع؛ لأنه انعقد قبلهما وبعدهما", ثم هو اجتهاد في مورد النص فلا 

ش بصح. 

كيمية احساب الأجرة على المقترضين: 

من الأمور البديهية أن الغاية من احتساب الأجرة على المقترضين ليس هو 
التذرع للحصول على الربح بغية تنمية المال وزيادته؛ لأن ذلك صريح الرباء 
إنما الهدف تغطبة نفقات إدارة العملدات الإقراضية, و بالتالي ينبغي أن تقدر 

هذه النفقات بشكل دقيق» وعلى أساس ذلك تقدر الأجحرة على المقترضين. 

)١(‏ كشف الغمة للشعراني ؟/71- دار الفكر سنة4.8١/11448م.‏ والحديث رواه أحمد ومسلم من حديث 
جابر بن عبدالله انظر: صحيح مسلمه/15١-‏ كتاب البيوع- باب كراء الأرض- طباعة كتاب 
التحرير؛ تصوير عن طبعة استانبول عام 9؟5١ه.‏ وانظر: نيل الأوطار .55١/6‏ 

(؟) سورة الطلاق- آية .)١(‏ 

(؟) من حديث طويل ساقه البخاري في الهجرة عن عائشة رضي الله عنها- انظر: صحيح البخاري 
مع فتح الباري 579-1774/8؟, ط مصطفى الحلبي سنة 110517178م؛ ورواه أحمد كذلك, انظر: نيل 
الأوطار 7/0١1-ط‏ مصطفى الحلبي. واسم الرجل كما جاء في بعض الروايات -عبدالله بن 
ازيقطء والخريت هو الماهر بالهداية- انظر: المفني55/1. 

(4) انظر: بداية المجتهد/ابن رشد:7/.>”" ط مصطفى الحلبيء المحلى لابن حزم 185/8- دار الفكر. 
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ولكن هل تحسب هذه الأجرة على المقترضين بالتساوي فتكون مبلغاً 
مقطوعا للجميع بغض النظر عن قيمة القرض؟ أم نراعي التفاوت في حجم 
الاقتراض فنجلعها نسبة مئوية من المبلغ المقترض؟ 

يرى بعضهم أنه ينبغي أن تكون الأجرة واحدة مهما اختلفت القروض؛ 
لأن الأجرة مقابل العملء والعمل المبذول في الإقراض واحد سواء أكان القرض 
كبيراً أم صغيراًء وللناي عن شبهة الربا الذي يكون عادة نسية مئوية من 
واقع القرض. ظ 

وقد تعرض العلامة ابن عايدين لمسألة أخذ الأجر النسبي للقاضي نقلاً 
عن جامع الفصولين: «للقاضي أن يأخذ مايجوز لغيره. وماقيل في كل ألف 
خمسة دراهم لانقول به ولايليق ذلك بالفقه وأي مشقة للكاتب في كثرة 
الثمن وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضاً كحائك 
وثقاب يستاجر باجر كبير في مشقة قليلة»'". 

والذي أراه أن لامانع من احتساب الأجرة على أساس النسبة المئوية من 
المبلغ المقكترض,ء لأن ذلك أقرب إلى العدلء ولأن المنفعة التي تعود على 
المقترضين تتفاوت بتفاوت المبالغ التي اقترضوهاء وحجم المنفعة منظور إليه 
في مسالة الأجرء وكذلك قد يكون لحجم القرض أثر في زيادة الجهد الذي 
يبذل في توثيق القروض وضبطها وحسابها وتسجيلها وأخذ الكفالة بها 
ودراسة أحوال مقترضيهاء وإذا تفاوت الجهد صح تفاوت الأجر. 

وقد أقرت هذا التفاوت في الأجر نظرأً لتفاوت الجهد المبذول هيئة الرقابة 
لمصرف فيصل الإسلامي المصري في اجتماعها رقم *" المنعقد بتاريخ ١9‏ من 


.55/1 انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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ذي الحجة سنة ١٠4١ه‏ الموافق 178/١١٠/1980ء‏ ولكن على أساس مبالغ 
مقطوعة وليس على أساس النسية"". 1 

ولا أرى فرقاً بين الاساسينء وقضية التخوف من الربا غير واردة لأننا 
بصدد عمل خيري لاتجاريء والربحية فيه ليست مقصودة. 

وأما ماجاء عن اين عايدين فالمسألة مختلفة؛ لأن القاضي لاينظر في 
القضايا المالية فحسبء إنما ينظر فيها وفي غيرها من مسائل الجنايات 
والأسرة والمعاملات, ثم إن القضايا المالية لايتفاوت الجهد المبذول في حلها 
-بالضرورة- بتفاوت حجمهاء بل قد يبذل من الجهد في نزاع مالي يتعلق 
بميلغ صغير أضعاف مايبذل في آخر يتعلق بأكبر منه, فالعبرة في تقدير 
الأجر للجهد في المقام الأول وليس لقيمة المال محل الترزاع. 

وأما في مسالتنا فالقصد تحري أعدل الطرق وأقومها في توزيع نفقات 
القروض على المنتفعين بها على النحو الذي ذكرنا ٠‏ 

ولابشكل على ذلك أيضاً أن القاعدة تقول:« الأجر والضمان لايجتمعان» 
وال مبلغ المقترض مضمون على المقترض؛ لأن المقصود بالأجر في هذه القاعدة 
أجر المضمونء وهو المبلغ المقترض؛ والأجرة التي يتقاضاها صندوق 
الإقراض في هذه المسألة ليست مقايل النقود بذاتها؛ لأنها لاتؤجر -كما مرء 


إنما مقابل خدمات الإشراف على صندوق الاقراضء وهي لاتذهب إلى المقرض 
حالاً. 


(2)1 افظر: متوقف الشريعة الإسلامية من الملضارف الإسلامية المعغاضرة/د:عبدالله العيادى 
ص8 7/رةغ 7- دار السلام - دار الثقافة. 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلاصي 


المبحث الرابع 


تسبيل النقود للتنمية وتوزيع الأرباح على جهات الخير 


إن المجال الثاني لوقف النقود هو استثمارها في مختلف الوجوه المشروعة 
وتوزيع أرباحها على الجهات الخيرية التي يحددها الواقف, وأوجه التنمية 
والاسترياح عديدة وساتحدث بإيجاز عن ثلاثة منها لأهمدتها: 
أولاً: المضارية: 

وهي في اللغة مفاعلة من ضرب الأرض إذا سار فيهاء قال الله تعالى: 
« وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" يعني الذين 
يسافرون في الأرض للتجارة. 

وفي الاصطلاح:«عقد على الشركة بمال من أحد الجائيين وعمل من 
الآخر»”. 

وسمي العقد مضاربة؛ لأن العامل المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب 
الريح. 


ويسمى أايضاً قراضاًء مشتق من القرضء وهو القطع؛ سمي بذلك لأن 
المالك قطع للعامل قطعة من ماله وقطعة من الربح'"» وقيل: اشتقاقه من 
)١(‏ سورةالمزمل - أآية(5.0).وانظر: الصحاح للجوهري -١748/١‏ ت أحمد عبدالققور -دار العلوم. 
(؟) نتائج الأفكار/ قاضي زادة. تكملة فتح القدير لابن الهمام 45/8:- دار الفكرء ط" سنة 
517 حاشية ابن عابدين 14/0- ط؟: مصطفى الحلبي 1977/157857م, الاختيار للموصلي 
”/رة١-‏ دار المعرقة- بيروت. ط", المغني لابن قدامة ه#//ر6١-‏ دار الفكر. 
(؟) انظر:البجيرمي على الخطيب 151/7- دار المعرفة -بيروت 1418/1598 المبسوط للسرخسي 
”رما المغني لابن قدامة 6/0١-7١-دار‏ الفكرء.سنة١.1940:14؛‏ ط١.‏ ش 
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أ.د. محمود أحمد أبوليد 


المساواة. من قولهم: تقارض الشاعران إذاساوى كل صاحبه في المدح"". 

فحقيقة المضاربة أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون الربح بينهما 
حسيما يتفقان عليه نصفاً أو ربعا أو ثلثاً أو غير ذلك". 
والمضاربة مشروعة بالسنة التقريرية والإجماع والقياس". 

أما السنة التقريرية فإن المضارية كانت معروفة في الجاهلية والعير التي 
كان فيها أبو سفيان, والتي كانت سبب غزوة بدرء كان أكثرها مضاربة مع 
أبي سفيان وغيره. وفي الإسلام كان الصحابة يسافرون يمال غيرهم 
مضاربة ولم ينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك”". 

وروي أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه كان إذا دفع مضاربة 
شرط على المضارب أن لايسلك به بحراً وأن لاينزل به وادياً ولايشتري به ذا 
كبد رطبء فإن فعل ذلك ضمنء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر: النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي 551/١‏ بهامش 
المهذب للشيرازي- دار المعرفة - بيروت؛ ط” سنة 1159م المغني لابن قدامة 17/0١-دار‏ الفكر - 
طاسنة1940/14.6م. 

(؟) انظر: قوانين الأحكام الفقهية لابن جزيء ص87" الدار العرجة للكتاب. تونس سنة 1947, 
بداية المجتهد لابن رشد ”/77, ط مصطفى الحلبي سنة ١.4١/1141م.‏ 

(؟) ويرى بعضهم أن مشروعية المضارية وردت في بعض الآيات القر آنية. مثل قوله تعالى:ة ليس 
عليكم جناح أن تبتفوا فضلاً من ربكم..» الاية 4١‏ - آية 2198 وقوله:«فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله...» المزمل - آية .؟. والواقع أن هذه الآيات تدل 
على عموم الاتجار والاكتساب ولايقصد بها خصوص المضاربة بالمعنى الاصطلاحي. 

(:) الفتاوى لابن تيمية 155-190/19ء وانظر: المحلى لابن حزم 1417/8- دار الفكر. 


كلية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامي 


ا هي 1 


ومما يدل على أنها كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
مارواه مالك في الموطأ أن أبا موسى الأشعري أرسل بمال أقرضه لابني عمرء 
واتجرا فيه وربحا فأراد عمر أن ياخذ الربح كله للمسلمين: لكونه خصهما 
بذلك دون سائر الجيشء فقال أحدهما: لو تلف المال لضمناه فكيف لك الربح 
وعلينا الضمان؟ فاشار بعض الصحابة بجعله مضاربة ففعل". 

وفي هذا دلالة على أن هذه المعاملة كانت معروفة بين الصحابة ولما كان 
العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم قريبا علم أنها كانت معروفة على عهده 
صلى الله عليه وسلم”". 

وروي التعامل بالمضاربة عن عمر وع ثمان وعائشة وحكيم بن حزام 
رضي الله عنهه”". 


)١(‏ الهداية للمرغينياني وشرح العناية للبابرتي مطبوع مع نتائج الأفكار تكملة فتح القدير 
8ر44 - ط؟ء سنة 1898/1791م, الاختيار للموصلي ”/5١-ط‏ ”5 دار المعرفة - بيروتء: سنن 
البيهقي1/١١١2ط١ءالهند.‏ 

() انظر: الحديث بطوله في الموطأ بشرح الزرقاني 5/ره187-74- دار الفكر سنة 68؟١1553/1م,‏ 
وانظر: المغني لابن قدامة 7/0١-دار‏ الفكر سنة .11845/١4.١‏ 

(؟) الفتاوي لابن تيمية .153/1١5‏ 

(8) انظر: المضاربة للماوردي بتحقيق عبدالوهاب حواس ص”57١:‏ سنن البيهقي 1١1١/56‏ الموطأ مع 
الزرقاني 141-547/7-دار الفكر »المبسوط16/55. 


[مجلة الشريعة والقانون - العددالثائي عشر 1414 ه- 1556| 


أ.د. محمود أحمد أبوليد 


وأما الإجماع على مشروعية المضاربة فقد نقل عن غير واحد ؛ قال 
الزرقاني: قال أبو عمر: «أجمع العلماء على أن القراض سنة معمول بها»". 
أهم أحكام المضاريك: ٠‏ 

-١‏ إن يد العالم فيها يد أمانة” لأنها إيداع أولاً وتوكيل عند الممارسة 
وشركة بعد الربح”", وهذه الثلاثة لاضمان فيهاإلا بالتعدي أو 
التقصيرء قال الزرقاني: «ولاخلاف بينهم على أن القراض على الأمانة 
لاعلى الضمان»". 

١-المضاربة‏ عقد جائز أي غير لازمء يجوز لكل من الطرفين: المالك والعامل 
فسخه متى شاء”؛ لأن انعقادها بطريق الشركة لا بطريق الإجارة, 


)١(‏ الإجماع لابن حزم ص١1.‏ مطبوع مع محاسن الإسلام لمحمد البخاري- دار الكتاب العربي» ط5, 
المغني لابن قدامة ه/7١-‏ دار الفكرء طاء١.4١/1486م,الهداية‏ للمرغيناني وشرح العناية 
للبابرتي مطبوع مع نتائج الأفكار 447/48-دار الفكرء ط", الاختيار للموصلي ”/رة١-ط7-‏ دار 
المعرفة - ببيروت, بداية المجتهد لابن رشد ”/17-ط مصطفى الحلبي.ط؟. روضة الطالبين 
للنووي 17/0١-المكتب‏ الإسلامي. 

)١(‏ الموطأوشرحه للزرقاني 5/ره10.54؟-دار الفكر سنة 1557م. 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزيء ص١54-‏ الدار العربية للكتاب- ليبيا - تونسء سنة 1945م, 
الهداية وشروحها 447/8-دار الفكر. ط؟؛ بجير مي علي الخطيب 77/7١-دار‏ المعرفة؛ بيروت سنة 
4 ببداية المجتهد 77/7- ط مصطفى الحلبيء ط5. المفني لابن قدامة 44/5- دار الفكرء 
المحلى لابن حزم 144/4 دار الفكر. 

(4) الاختيار للموصلي :.١5/5‏ نتائج الأفكار/ قاضي زاده 448/8- دار الفكر؛ ط". 

(5) الزرقاني على الموطأ5/؟70-دار الفكر, ط". 

(1) بداية المجتهد ”/.4-ط مصطفى الحلبي. المغني لابن قدامة 54/0. مواهب الجليل مطبوع مع 
التاج والإكليل 775/0- ط ”سنة 1514/1794 بجيرمي علي الخطيب 17190/5: المبسوط للسرخسي 
7ر6 الزرقاني على الموطأ 701/7 المحلى لابن حزم 719/4 


كنية الشريعة والقانون -جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وقف النقود في الفقه الإسلامي 


إإلا أن مالك قال: تلزم بالشروع في العمل منعاً للضرر. 
وذهب الشافعية والمالكية كذلك إلى أنه لايجوز توقيت المضاربة قياس 
على الشركة والبيع والزواج" خلافاً للحنفية والحنايلة” . 


والأولى صحة التوقيت؛ لأن المضاربة أقرب إلى الوكالة منها إلى البيع, 
ولأنه قد يكون فيه مصلحة للطرفين» وبعض وجوه الاستثمار تحتاج إلى 
مدة طويلة؛ ولايضمن العامل بقاء المضاربة فيها من غير توقيت". 


- أن يكون الريح مشاعا مشترط بين الطرفين ومعلوما من حيث 
الجزئية لاامن حيث التقديرء وهذا الشرط محل إجماع"' ؛ لأن اشتراط ربح 
معين لأحد الطرفين ينافي مقتضى الشركة وقد يكون فيه ظلم لأحدهماء 

ويجعل المعاملة تحمل طابع المقامرة لقيامها على الغرر والخطر””. 

ولهذا نهى النبي صلى اله عليه وسلم في المزارعة عن تخصيص ريع 
)١(‏ المنتقى للباجي ١15/0‏ دار الكتاب العربي- بيروت, بداية المجتهد 558/7, المهذب للشيرازي 
8/١‏ ”دار المعرفةء.روضةالطالبين 5/١؟١-175.‏ 1 

(؟) المغني لابن قدامة 5/.؛؛ بدائْع الصنائْع للكاساني 7755/8, الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص515-ات عبدالعزيز الوكيل. 

(5) انظر: تعليق عبدالوهاب حواس على كتاب المضاربة للموصلي ,١7/”‏ المهذب 2757/١‏ روضة 
الطالبين للنووي 77/0١:الزرقاني‏ على الموطأ ”“/595, قوانين الأحكام الفقهية لابن جزيء ص47", 
الإجماع لابن المنذر ص58- ت فؤاد عبدالمنعم . 

(4) المبسوط للسرخسي 75/56, حاشية ابن عابدين 7.5/4 ط؟, سنة 1937/115457: الهداية وشروحها 
4غ 45-4 4-دار الفكر. الاختيار للموصلى ,١7/7‏ المهذب ١/747.روضة‏ الطالبين للنووي ,١77/6‏ 
الزرقاني على الموطأ “/رة:؟. قوانين الأحكام الفقهية لابن جزيء ص587: الإجماع لابن المنذر 
ص16848- ت فؤاد عبدالمذعم. 

(6) الفتاوى لابن تيمية 2.1.7.1.1:34/565المضاربة للماوردي ص١5١-152,المهذب‏ للشيرازي .557/١‏ 
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أ.د. محمود أحمد أبو ليد 


ناحية معينة من الأرض لطرف دون الآخر", والنبي صلى الله عليه وسلم 
عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر وزرع”". 


ولعل هذا هو مستند إجماع الفقهاء على كون الربح في المضاربة مشاعاً 
بالأجزاء. 

- للمضارب أن يمارس من تلقاء نفسه كل نشاط اقتصادي يستهدف 
الاسترباح مالم يمنع من ذلك مانع" خلافاً للشافعية وآخرين حيث قصروا 
المضاربة على العمليات التجارية البحتةشراء وبيعاً بناء على أنها جازت 
استثناء على سبيل الرخصة مع مخالفتها للقياس لأنها إجارة مجهولة فلا 
يتوسع فيها". 

والصحيح ماذكرنا؛ لأنها لما وردت في السنة, جاز التوسع فيها لتحقيق 
المصلحة. وهي من باب المشاركة لا الإجارة. 

وقد نوقشت طريقة استثمار أموال الوقف في سندات المقارضة أو المضاربة 
في الندوة التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية بجدة حول إدارة وتنمية 
ممتلكات الأوقاف في محاضرة «ولي خير الله» , ولم تُوص الندوة 
باستخدامها على اعتيار أن المضارب لامضمن,» وقد أصدر مجمع الفقه 
1( انظر: حديث رافع بن خديج في صحيح البخاري مطبوع مع الفتح /ا/ا . ؛-لا.4. 
|6 رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة؛ ومسلم في باب المساقاة- انظر: فتح الباري 5/7. 24 


صحيح مسلم ١7/0‏ دار الطباعة العامة. 
(؟) راجع: بدائع الصنائع للكساني 5.48/8 حاشية ابن عابدين 145/0. 


(4) انظر: فتح العزيز للرافعي ؟١/١١-5١2الروضة‏ للنووي ,١7./0‏ شرح المنهج لزكريا الأنصاري 
مع حاشية الجمل -5١4/7‏ دار إحياء التراث العربي: المدونة -45/١7‏ مطبعة السعادة بمصرء منهج 
الطالبين للرستاقى ٠ .571/١4‏ 
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وقف النقود في الفقه الإسلامي 


الإسلامي قراراً في هذا الملوضوع يبين فيه طريقة لجير الخسارة المتوقعة فقد 
جاء فيه:« ليس هناك مايمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك 
المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي 
العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين 
على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء 
بالتزامه ليس شرط في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم 
ليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع 
عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المبترع بالوفاء بما يبترع به 
بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد»”". 


وأرى أن هذا التحفظ محله أموال الوقف العامة ولاينطيق على خصوص 
الأموال النقدية الموقوفة لغرض التنمية وتوزيع الأرياح مادام صاحبها قد 
وقفها على هذا الوجه. 


وأخيرا لابد من الإشارة إلى مشروعية المضاربة المشتركة التي تتولاها 
البنوك الإسلامية ويمكن تنمية أموال الوقف من خلالها. 


ثانياً : البيع بالنسيئة أو تقسيط الثمن بسعر أعلى من البيع العاجل: 
الراجح جواز هذا البيع لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وهو داخل تحت 

عموم قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا4ء والأصل في البيع 

المكايسة والتجارة وطلب الربح شريطة أن لايكون غبن أو غش أو احتكارء 

والبائع حر في تحديد أسعاره بحسب الأحوال المختلفة, كما أن المشتري حر 

)١(‏ ندوةالوقف الخيري المنعقدة في أبوظبي (595-.5/.١/5١41١ه)‏ - بحث الصديق أبو الحسن: 
مقتطفات من أحكام الوقف ص5/!-16 نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد؛ سنة 4.8١ه‏ 
710-17 
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هو الآخر في قبول الثمن الذي يريد. 

والشبهة في هذا البيع تكمن في أن زيادة الثمن كانت مقابل الأجل فيما 
يبدوء وهذا قد يجعله من جنس ربا القروضء ولكن هذه الشبهة لاتصح 
أساساً للقياس لوجود اختلاف جوهري بين المسألتين. 


فالقرض من وجوه البر والمعروفء ولم يشرع للاستثمارء والعلاقة فيه 
بين الطرفين (المقرض وال مقترض) يفترض فيها انعدام التكافؤ؛ لآن المقترض 
فيها طرف ضعيف في الغالبء فكان مبناه على الرفق والتسامح وتقديم 
العونء وأي زيادة فيه تنافي روحه ومقتضاه. 

أما البيع فهو عقد تجاري يقوم على التكافؤ بين الطرفين (البائع 
والمشتري) وباب المساومة والمفاوضة مفتوح لكل منهما ليحقق مايستطيعه 
من مكاسب. 

والربح في التجارة قائم أساساً على نقل البضاعة من مكان إلى مكان أو 
من زمن إلى زمنء فعامل الزمن سبب من أسباب الربح. 

والبيع نسيئة يسعر أعلى من البيع الحال نشاط تجاري منتج تتحقق فيه 


المصلحة لكلا الطرفين, وتتوزع فيه الأعباء والمخاطرة على كليهماء أما المرابي 
فليس له نشاط إلا انتظار الوقتء والإفادة من أزمات الآخرين واستغلال 


جهودهم, وهو نشاط طفيلي عقيه”". 
وغني عن البيان أنه في حالة البيع نسيثة أو بالتقسيط يجب أن يحدد 
الثمن من البدايةء ولاتجوز الزيادة فيه بعد ذلك إذا تاخر المشتري عن السداد 
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لسبب أو لآخرء كما لايجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على 
فوائد التتقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجلء سواء اتفق 
العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. 


وقد أجاز هذا البيع بالضوابط السابقة المجمع الفقهي الإسلامي في 
جلسته المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية من 117-١1‏ شعبان 
٠‏ هالموافق 7١-١4‏ آذار (مارس) ."199٠‏ 


ثالثاً : التنمية بشهادات الاستثمار: 

ذهب بعضهم إلى جواز فوائد شهادات الاستثمار أو سندات الإقراض 
والصحيح أنه لايجوز هذا النوع من الاستثمار لأنه في حقيقته قرض جر 
نفعاًء وهذا ربا محرم -كما أسلفنا-ء وليس لها تخريج على العقود الشرعية 
كالإجارة أو المضاربة, ولاتشملها قاعدة الضرورة التي تستدعي الترخيص, 
ولابد من توضيح بعض الحقائق المتعلقة بذلك: 
شهادة الااسدثمار وا لا جارة : 

الإجارة مشروعة قطعاً ولكن لا يتاتى تخريج شهادات الاستثمار عليها؛ 
لأنها تختلف عنها اختلافاً كلياً فالملستأجر ليس مسئولاً عن هلاك العين 
المؤجرة إلا إذا تسبب في ذلك بينما يكون البنك أو الجهة المصدرة للشهادات 
ضامنة لرأس ال مال مع فائدة محددة ومهما تكن النتيجة ربحاً أو خسارة'". 


ثم إن النقود الورقية لا تصلح للإجارة مطلقاً- كما ذكرنا- لأنه لا ينتفع 
بها في التحلي أو الوزن كالدنانير والدراهم ولا فائدة فيها إلا بتحويلها إلى 


)١(‏ انظر:الفقهالإسلامي وأدلته/رد. وهبةالزحيلي 4/١051-دار‏ الفكر. 
(؟) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية, محمد درازء ص.7١.‏ 
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شيء آخرء ولا زكاة لها بذاتها بل بالعمل والاستثمارء وقد جاء في المنتقى أن 
كل مايزكو بالعمل لا يجوز استكجاره للمنفعة المقصودة منه.ء والدنانير لا 
تركو إلا بالعمل والاتجارء ولا يجوز لمن عجز عن الاتجار بماله وتنميته أن 


000 
يؤجره ممن ينميه ‏ . 


فإن قيل: إن تعريف الإجارة ينطبق على النقود لآأن فيها منفعة لأنه 
يتوصل بها إلى المنافع الأخرى. 
فالجواب أن المقصود بالمنفعة هو المنفعة الذاتية للشيء وليس المنفعة 
التبادلية؛ لأن المنفعة التبادلية لا تتم إلا بالتبادل: والتبادل لا يكون إلا بملك 
رقبة الشيء على الدوام والمستأجر لا يملك عين المستاجر بل يملك منفعته 
بين شهادات الاستثمار والمضارية : 
من الواضح أن بينهما فروقاً جوهرية: 

١‏ -إن المضاربة شركة بين رب المال والعامل فالعلاقة بينهما قائمة على 
الاشتراك غنماً وغرم). والمضارب لا يملك المال إنما هو وكيل فيه 
يتصرف بإذن صاحبه. أما علاقة أصحاب شهادات الاستثمار بالجهة 
والجهة الأخرى تملك المالء ولها تبعاً لذلك حرية التصرف فيه 
استثماراً أو استغلالاً. 

؟- إن شهادات الاستثمار مضمونة على الدولة أو الجهة المصدرة لها 

والمال في يد المضارب لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. 


)١(‏ المنتقى لأبي الوليد الباجي 0/١9١,دار‏ الكتاب العربيء بيروت. 
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ع أجمع الفقهاء -كما ذكرنا- أنه لا يجوز لأحد طرفي المضاربة أن 
يشترط لنفسه ربحاً معينا بالمقدار أو منفعة خاصة,. وشهادات 
الاستثمار دمشترط فيها ريح معبن لأصحاب الشهادات. 


ولا يقال: ان مشاعية الربح كان شرطأ عرفياً يجوز الاجتهاد فيه بحسب 
تغير الأحوال - لأنه شرط انعقد الإجماع عليه, والإجماع دليل قطعي بغض 
النظر عن مستنده ثم إن دليله مبني على مبدأ العدل في عقود المعاوضات 
والمشاركات وقياسا على النهي عن تخصيص ريع ناحية معينة في المزارعة 
لأحد الطرفينء وهو ثابت بالسنة النبوية. 

وأما التعلل باختلاف أحوال الناس من حيث الأمانة والتعارف والترابط 
فهذا صحيح ولكن لا يكفي لتغيير حكم قطعي مرتبط بمبدأ العدل الذي يقوم 
عليه الإسلام. 

وأما تبرير هذه العوائد كذلك بأنها قامت على التراضي فالتراضي لا يحلل 
الحرام ولا يحرم الحلال؛ والربح المحدد مقداراً ثبت تحريمه في المضاربة ولا 
تجوز مخالفة شرع الله. جاء في الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا حرم حلالاً أو أحل حراما»”. 


شهادات الاستثمار وا لصرورة : 
يحاول بعضهم تبرير شهادات الاستثمار بالضرورة: ضرورة الدولة إلى 


(1) رواه أبو داود وفي إسناده كشير بن زيد, وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى فتكلم فيه 
غميره. انظر: مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود “/را- 311 ورواه الحاكم وسكت عنه ورواة 
الذهبى في التلخيصءانظر: المستدرك #/را.١.‏ ورواه التر مذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


انظر: عارضة الأحوذى6/”.١-4١١.‏ 
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جمع الأموال لإقامة المشاريع الكبيرة وضرورة الأفراد إلى الاستثمار لدى 
جهة مأمونة لا تأكل حقوقهم. 

وهذه حجة غير مقبولة؛ لأن الضرورة عند الأصوليين ما بتوقف عليه 
حفظ الكلدات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال", وعند الفقهاء 
والمفسرين ما يتوقف عليه حفظ النفس يقيناً أو ظنا ', وزاد بعضهم خوف 
الضرر على عضو من الأعضاء”. 
وللترخص بالضرورة ضوابط أهمها: 

-١‏ أن تكون الضرورة واقعة لا متوقعة. 

"- أن لا تكون لدفع الضرر وسيلة من المباحات. 

أن يقتصر فيما يباح تناوله أو عمله على قدر الضرورة2. 

وواضح أن الضرورة بمفهومها وضوابطها لا تنطبق على شهادات 
الاستثمار بحال من الأحوال: وبالتالي لا يصح الاستثمار في هذا المجال» وقد 
أطلنا الكلام فيه بعض الشيء لأهميته. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ؟/8- فواتح الرحموت بهامش المستصفي 515/5 - الأحكام للآمدي 05/7؟. 

)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير ١١5/*‏ - الأشباه والنظائر للسيوطي ص؛؟ - روضة الطالبين 
للنووي 585/1 - تفسير الرازي 88/7. 

(؟) أحكامالقرآن للخصاص ١/.؟1‏ - أحكام القرآن لابن العربي المالكي .85-41/١‏ 

(؛) نظرية الضرورة الشرعية,.د. وهبه الزحيلي ص6-14/ - نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي, 
د. يوسف القاسم ص1875١.,‏ 7.7 7.4. 
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الخائمك: 

تبين لنا أن الوقف من الروافد الخيرة في المجتمع الإسلامي» وأن الشريعة 
قد فتحت لأهل الخير هذا الباب على مصراعيه ليقفوا العقار والمنقول بما في 
ذلك وقف النقود للإقراض أو للاسترباح وتوزيع العوائد على الجهات 
الخيرية. ومثل النقود في ذلك مختلف الأسهم والصكوك المشروعة باعتبارها 
أوعية ومعبرات للمال ولها حضورها الفعال في النشاط الاقتصادي في 
عالمنا المعاصر. 


والله من وراء القصد؛؛؛ 
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مقدمة : 
-١‏ الوظيعة العامة تكليف يخدمة وطنيك: 

الوظيفة العامة قديمة قدم الدولة», بدأت في أول أمرها صلة شخصية بين 
الحاكم وأفراد يعاونوه يثق فيهم, إن شاء أبقاهم وإن شاء عزلهم ٠‏ ولحقبة 
طويلة من الزمن ظلت ميزة لشاغليها تشعرهم بالتعالي والخيلاء بحكم 
النظر إليهم كنخبة من علية القوم في خدمة الحاكم لا الشعب٠‏ فولاؤهم في 
ذلك الوقت لم يكن إلا للحاكم فحسب. أما الشعب فلم يكونوا ملتزمين تجاهه 
بيواجيات, ولم يكن تقصيرهم في حق الأفراد يوجب المساءلة والمجازاة. 


وبقي الحال كذلك إلى أن أدى تطور وتشعب وظائف الدولة» خاصة في 
القرن الحاليء إلى تضخم عدد الموظفين لمواجهة الأعباء التي تكفلت بها 
الدولة وممارسة وظائفها العامة تحقيقا لأهدافهاء فتغيرت النظرة إلى 
الوظيفة العامة والقائمين عليهاء فلم تعد صفة الوظيفة العامة سلطة وميزة 
لشاغلها كما كانت عليه من قبلء بل أضحت خدمة عامة وتكليفا للقائمين 
عليها هدفها خدمة المواطنين» وصار واجبا في أعمالها أن تتجه دوماً إلى 
تحقيق الصالح العام وأن تؤدى بطريقة موضوعية وفي الحدود التي 
ترسمهاالقوانين واللوائح دون اعتداد أو التفات إلى ثروات الأفراد أو 
مراكزهم أو انتمائهم الطبقي”'". وهي معان تضمنها دستور دولة الإمارات 
العربية المتحدة في صلبه وأجملها بنصه في المادة ٠5‏ منه على أن «الوظائف 
العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بهاء ويستهدف الموظف العام في أداء 
واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها», وأكدها قانون الخدمة المدنية في 


6 للحة 5 راجع مؤلفنا عن « الجحرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة» . الجزء الأول, أسيوط, 
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الحكومة الاتحادية'" بنصه على أن « الوظائف العامة تكليف للقائمين بها 

هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح 

المعمول بها (م55), وكرسها مشروع المدونة الدولية لسلوك الموظفين العامين 

الذي أقرته مؤخراً لجنه الأمم الملتتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"" 

بإعلانه في الفقرة الأولى من البند (أولاً) الوارد تحت عنوان " مبادىء عامة 

"أن " الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية عامة...."20. ومن هذا المنظور 

القانوني تغدو ولاية الوظائف العامة تكليفا يقتضي بذل الجهد للنهوض 

بالمسئوليات العامة وخدمة المجتمع لا تشريفاً مجردا يزدهيه الجاه والترف 

أو مغنماً بحقق الثراء والدعة. 

.14174 الصادر بالقانون الاتحادي رقم4 لسنة 1495 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم © لسنة‎ )١( 

(؟) وضع مشروع هذه المدونة إعمالاً للقرار رقم (1) لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين الذى عقد فى هافانا فى الفترة من 77 أغسطس - لاسيتمير .199. على أن 
معرشى:علن مؤتس الأمر المكمدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة الجريمة الذي عقد بالقاهرة عام 
6. ووافقت على اعتمادهء بناء على اقتراح من هولندا ودول أخرى ٠‏ لجنة الأمم المتحدة لمنع 
الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة التي عقدت في فينا خلال الفترة من 5١-5١‏ مايو 
7. ويتضمن هذا المشروع سبعة بنود عناوينها . على التوالي , كالتالي : مبادىء عامه , 
تضارب المصالح وفقدان الأهلية2.الإفصاح عن الأصول , قبول الهدايا أو غيرها من المجاملات , 
إفشاء المعلومات السرية . التعليقات العلنية والنشاط السياسي » الإبلاغ / الإجراءات 
التأديبية / التنفيذ. 

(؟) تنص بقية هذه الفقرة على أن ' الولاء الأساسي للموظفين العامين إنما هو لبلدهم عن طريق 
المئؤسسات الديمقراطية للحكومة .وليس للأشخاص أو الأحزاب السياسية أو إدارات أو 
هيئات حكومية بعينها ' . كما تنص الفقرة الرابعة من نفس البند على أن " يتوخى الموظفون 
العاملون الحرص والإنصاف والحيدة والنزاهة لدى القيام بوظائفهم . وبخاصة في علاقاتهم مع 
الجحمهور . ولا يجوز لهم في أي وقت من الأوقات منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فردءأى 


التحيز ضد أي جماعة أو فرد»ء أو خلافا لذلك إساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم . 
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وتعد الوظيفة العامة وعاء السلطة العامة والخدمة العامة فى نفس 
الوقت. وهي بهذه المثابة مرآة الدولة ولسان حالها١‏ فالموظفون القائمون 
عليها هم أداة الحكم وعصب الدولة وساعدها المنفذء وعلى كفاءتهم 
ونزاهتهم في أداء المهام الموكولة إليهم ونهوضهم بمسؤلياتهم يتوقف نجاح 
الدولة في تنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها. وأي انحراف أو فساد يتطرق 
إليهم يؤدي حتما إلى فساد الوظيفة العامة والأداة الحكومية, مما يمس 
الدولة في الصميم ويخل بالثقة التي وضعها الشعب في حسن أدائها 
لواجباتهاء ويولد مشاعر عدم الرضا والسخطء ويزعزع الثقة في النظام 
السياسي سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي. 


ولهذا تولي الدول عناية بالغة في الوقت الحاضر لأمر اختيار العنصر 
البشري الكفء والمؤهل علميا وفنياً وخلقيا لمباشرة مهام الوظيفة العامة 
والنهوض بمسئولياتها إدراكاً منها لخطورة الدور المنوط بالقائمين عليها 
والذي يترتب عليه ارتقاء الدولة أو انحطاطها. وهو ماتتبدى بعض مظاهره 
في حرصها على سن القوانين التي تضع الشروط اللازمة لحسن انتقائهم من 
بين أفضل و أكفأ وأئزه المواطنين. وتحدد سلطاتهم وكذا واجباتهم والجزاءات 
التي توقع عليهم عند الإخلال بها '. 


)١(‏ ومن قبل هذه القوانين وضع الرسول عليه الصلاة والسلام القواعد المثلى لاختيار موظفي 
الدولة فتحرى فيمن يلي أمرأ من أمور المسلمين خصالاً عدة تتم بها صلاحية المرشح للولاية 
ضعانا للتصلحة الفامة: أاقمياة احاكؤمن الكفاية الإدازية والفحية؛.وهق شساعين عئه الرسوؤلن 
عليه الصلاة والسلام بقوله: « من ولي أمر المسلمين فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله» وقوله: «٠‏ أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم 
أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله ورسوله». وعن أبي ذر الغفاري قال : قلت 
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؟- أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على فانون الخدمة المدنية 
الانحادي: 
للوظيفة العامة,. كنشاط حكوميء خصائص عدة تفرض على شاغلها 
أنماطاً من السلوك يبتعين أن بلتزمها سواء في أداء أعمالها أم في حياته 
الخاصة أو حتى بعد انتهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد. ومرد جل هذه 
الخصائص أن نشاط الموظف العام لايقتصر على الجانب الفني والإداري 
وانما يمتزج به جانب سياسيء فضلاً عن احتكار الجهاز الإداري في الدولة 
تقديم مجموعة من الخدمات الجوهرية التي لاغنى عنها لأفراد المجتمع 
ولامفر أمامهم من قبولها كما تقدم لهم. فمن جهة:. يضع النظام السياسي 
أهدافه وسياسته العامة, عادة في شكل قواعد وخطوط عامة يتولى أرباب 
الوظائف العامة وضع الخطط اللازمة لتنفيذها بما يشمله ذلك من تحديد 
دقيق للأهداف الفرعية ووضع يرامج العمل المحققة لهاء الأمر الذي يجعل 
للموظف دوراً مؤثراً في التحديد الدقيق للأهداف الفرعية للسياسة العامة 
وتحديد مسار تحقيقهاء فيفرض عليه استيعاب الإطار الفلسفي للسياسة 
العامة والتزامه بالولاء لها على نحو يقيد حريته في التعبير عن آرائه وذلك 
بالقدر اللازم لحسن سير المرفق العام, مما يلقي على عاتقه واجباً بالتحفظ 
.- وإنها أمانئة, وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». 
؟-التزام حدود الشرع حيث لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق على مايقول الرسول الكريم. 
*- التوفر على العمل والانقطاع له وهو ما عبر عنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من 
ولاه الله من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامه». 
#-التحلي بنقاء الذمة وطهارة اللسان واليد. ومع التزام هذه الضوابط في اختيار الموظفين 
فلم تكن تترك ليغ العرية الطلقة فى سريف التكوون الحالنة وإغيا كافوا كرد المراقية الاشدة 
إن بالنسبة لمهام وظائْفهم أو بالنسبة لثرواتهم وما قد يطرأ عليها من تضخم ينيىء عن 


استغلالهم غير المشروع لوظائفهم. 
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و هو يعبر عن آرائه؛ فلا يدلي بها بصورة تعرض للتشويه أداء المرفق العام. 
للوظائف المناطة به أو تجعل صعباً ممارسته لمهامه الوظيفية في المرفق الذي 
وجه إليه انتقاداته" ٠‏ وبحكم كونه بمثابة سفير للحكومة (بمفهوم النظام 
السياسي) يجب ان يحرص على أن يكون خير ممثل لها وأن يبذل سائر 
طاقته في توثيق الروابط وتعزيز الثقة وتحقيق التعاون بين الحكومة 
والجماهير مما يسهم فيه. ويؤكد التئام سياسة التنفين مع السياسة العامة. 
وبصفته السالفة. كسفير للحكومة» يجب عليه عدم الخروج على ماتقتضيه 
الوظيفة من احترام وثقة وأن بلتزم بقيم المجتمع السائدة. ومن جهة ثانية, 
تفرض الطبيعة الاحتكارية لانشطة الإدارات والمنظمات الحكومية خضوع 
النظام الإداري في الدولة لنظام قانوني خاص وإيلاء عناية قصوى من 
جانب المقنن لسلوك الموظف العام تجنباً لاحتمالات التقصير في تقديم 
الخدمات الحيوية أو توقف تقديمها لما يؤدي إليه ذلك من اضطراب حياة 
الأفراد وحدوث فوضى جماعية. ومن هنا كان بدهياً ان تفرض تشريعات 
الوظيفة العامة في سائر الدول على شاغليها عدداً من الواجيات والمحظورات 
المرتبطة بهذه الطبيعة الاحتكارية, كالتزامه بأداء العمل المنوط به بنفسه 
وبدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجيات وظيفته 
وجواز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إذا اقتتضت مصلحة 
)١(‏ إبرازاً لأهمية هذا الألكوام الوظيفي دهن اليك سارسار امن مشبروع المدونة الدولية لسلوك 

الموظفين العامين 2.السابق الإشارة إليه . على أنه ' لايجوز للموظفين العامين الخوض في 

الانتقاد العلني للسياسات التي تتبعها الحكومة أو الإدارة . وعليهم الإحجام عن إبداء آرائهم 

الشخصية علانية بشأن الأمور الجدلية السياسية أو السياسة العامه للحكومة . على أنه 

يجوز لهم الإدلاء بأحاديث أو إلقاء محاضرات أو كتابة مقالات أو أوراق الاجتماعات ويكون 


ذلك - رهناً بحصولهم على إذن مسبق بذلك ". 
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العمل ذلك وطاعة رؤسائه وعدم اشتغاله بأعمال أخرى تؤثر في مستوى 
أدائه في تقديم الخدمة العامة,. وحظر إساءة استخدامه السلطة الوظيفية أو 
استغلالها لتحقيق منافع شخصية. 
ومع التسليم بتاثر حسن سير الجهاز الإداري بالدولة, ونجاحه في 
الوفاء برسالتهء, يجماع ظروف وعوامل متعددة"", إلا أن تمسك أعضاء هذا 
)١(‏ تكتنف المحاولات العلمية التي تستهدف قياس مدى الفساد في أوساط الموظفين العموميين 
العديد من الصعوبات نظراً لخفاء هذه الظاهرة واستتارها واختلاف حساسية الرأي العام تجاه 
الفساد الوظيفي بدرجة ملحوظة من دولة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى؛ فضلاً عن عدم وجود 
وسيلة لقياس مدى الفساد ودرجته بأي معيار دقيق. ومن شأن ذلك أن يجعل أية مقارنة بين 
فترة وأخرى أو بين دولة وأخرى أمراً بالغ الصعوبة. إن لم يكن مستحيلاً. خاصة إذا وضعنا في 
الاعتبار اختلاف وتغير عناصر القمع المستخدمة وأحكام العقوبات. ومع ذلك فقد أسهمت أربع 
دراسات حديثة في رسم صورة للفساد في أوساط الموظفين العموميين ودرجة حدته ومداه في 
نحو أربعين بلداً من وجهة نظر عشرات الآلاف من المديرين التنفيذيين للعمل التجاري . 
لتفصيل أوفى حول هذه الدراسات ونتائجهاء راجع: ارنولد ج هايدن نهايمرء معالم الفساد: 
دراسة من منظور مقارنء المجلة الدولية للعلوم الاجتماعي2 سبتمبر 1445, ع45١,‏ ص5ه 
ومابعدها. وفي دولة الإمارات يبين من مطالعة الاحصاءات الجنائية؛ أن حجم الإجرام 
الوظيفي بها بالغ الضآلة بالنسبة لحجم الإجرام الكلي بالدولة. ففي عام 404١بلغ‏ إجمالي ما 
أبلغ عنه من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة ١0‏ جريمة شكلت نسبة 58ر. / من إجمالي 
الجرائم المبلغ عنهاء وفي عام 1197 ارتفع عدد هذه الجرائم إلى ١45‏ جريمة شكلت نسبة 48ر. / 
من إجمال يالجرائم المبلغ عنها. ومن هذه النسبة الضئيلة بلغت نسبة جرائم عرض الرشوة 
دون قبولها ”.را/ بعدد ؟١‏ جريمة. وأبلغ عن جريمة واحدة لطلب رشوة: وجريمة واحدة لاستعمال 
الموظف سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ القوانين وما إليهاء وجريمة واحدة لاستعمال 
الموظف القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته.[المعطيات الاحصائية سالفة 


الذكر مستخرجة بمعرفتنا من إحصاءات وزارة الداخلية عامي 1993/96م ]. 
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الجهاز من الموظفين العامين باخلاقيات الوظيفة العامة ونمط السلوك الذي 
تفرضه عليهم طبيعة النشاط الحكومي يبنضوي تحت أهمها. ويفسر ذلك 
الاهتمام البالغ الذي أولته دولة الإمارات العربية المتحدة, كسائر الدول» 
للواجيات والمحظورات السلوكية المتعين على الموظف العام الالتزام بها. 
والبادي في اعتبار الوظيفة العامة حسب نص المادة 5" من الدستور «من 
خدمة وطنية» يستهدف القائم بها في أداء واجباتهاه« المصلحة العامة 
وحدها». وفي تحديد قانون الخدمة المدنية الاتحادي لطبيعتها كتكليف 
للقائم بها وتحديده لهدفها في « خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة» 
(م05), وحرصه على إبراز عدد من السلوكيات الإيجابية أو السلبية الواجبة 
على الموظف العام يإيرادها والنص عليهاء على سييل التخصيص والتمثيل, 
في المواد من 01 إلى57 الواردة بفصله السابع تحت عنوان ب « واجبات 


الموظفين والأعمال المحظورة عليهم»". 


)١(‏ جاءت واجبات الموظف العام والأعمال المحظورة عليه في قانون الخدمة المدنية الاتحادي متفقة 
في خطوطها العريضة مع ما أورده في قوانين التوظف كل من المشرع المصري والسعودي 
وأكشر الدول العربية الأخرىء غير أن المشرع الإماراتي تميز بإضافته إلى المحظورات أن 
ينتمي الموظف إلىإحدىالمنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن 
يعمل لحسابها أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها(م58). ولاتقف الواجبات والمحظورات 
في هذا القانون, كشأن القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة في مختلف الدولء عند المظاهر 
السلوكية المتعلقة بالوظيفة مباشرة: وإنما تمتد إلى حياة الموظف الخاصة. ومن الواجبات 
والأعمال المحظورة فيه ماتنص عليه المادة لاه من أنه «ه يجب على الموظف أن يقوم بنفسه 
بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وبأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته 
وعليه أن يراعي القوانين واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الدولة بما 


تقتضيه الأمانة والحرص عليها ». وتنص المادة 54 على أن « تحدد مواعيد العمل بقرار من - 
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؟- السسنظيم القانوني للوظيمة العامة ودور التمئين العقّابي: 

يسهم أكثر من تشريعء كل حسب هدفه؛ في وضع ضوابط العمل الوظيفي 
العام. واسهام التشريع العقابي في هذا الصدد يتبدى في حرصه على حماية 
كافة مقومات حسن أداء الوظيفة العامة من خلال تجريم العديد من مظاهر 
السلوك. الإيجابي أو السلبيء التي تضر هذه المقومات أو تعرضها للخطرء 
بغية تأمين نزاهة الوظيفة العامة وحيدتها وكفالة أدائها وفقاً لقواعد محددة 
تحقق العدالة والمساواة وتضمن انتظام الأداء الحكومي. ومن هنا كانت 
الوظيفة العامة, في سائر التشريعات,ء محل حماية جنائية ضد الأفعال التي 
تشكل اعتداء عليها سواء وقعت من الأفراد العاديين أم من الموظفين العموميين 


مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ويجوز للوزير أو وكيل الوزارة كل 
في نطاق اختصاصه تكليف الموظف بالعمل زيادة على عدد ساعات العمل الرسمية إذا اقتضت 
مصلحة العمل ذلك» . وتقضي المادة ٠.‏ بأنه ٠‏ لايجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالاً بمرتب 
أى بدون مرتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص.. ومع ذلك 
يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الفغائبين بمرتب أو أجر إذا كان 
المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب». كما تقضي المادة 
١‏ بأنه ٠‏ لايجوز للموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات 
تتصل بأعمال الوزارة التابع لهاء. وتحظر المادة 77 على الموظف أن : 

-١‏ أن يفضي بالأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها. 

"- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به. 


حصي دي ي سودي هي 
4- أن يلعب القمار. ش 


5- أن يرتكب أعمالاً مخلة بالشرف أو الاحترام الواجب للوظيفة. 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


5 - التقئين العمقابي وممهوم الموظف العام: 

تختلف التشريعات العقابية فيما يتعلق بتحديد مفهوم الموظف العام من 
حيث شمول هذا المفهوم للمسميات المتعددة لمختلف فئات العاملين بالدولة 
من ناحية, ومدى اختلاف هذاالمفهوم عن المفهوم الإداري له من ناحية أخرى. 
ودرتد هذا الاختلاف. بصفة أساسية, إلى اختلاف الأنظار الفقهية 
والتشريعية في مدى الأخذ يإاحدى قاعدتين في هذا الشأن: (أولاهما) تقضي 
بالرجوع إلى القانون الإداري في التعريف بالموظف العام بحكم أن النظام 
القانوني للدولة نظام متكاملء فتكون القاعدة, التي يضيطها المشرع في 
قانون ماء واجبة التطبيق في أي قانون آخر مالم ينص على خلاف ذلك ٠‏ 
(والثانية) تقضي بمراعاة ذاتية قانون العقوبات وما تستتبعه من وجوب 
تفسير المصطلحات والمفاهيم التي يستخدمها هذا القانون على هدي وظيفته 
في الدفاع الاجتماعي والمصالح محل الحماية في النص التجريمي دون التقيد 
بالمفهوم المحدد لتلك المصطلحات في القوانين الأخرىء مما مقتضاه أنه إذا كان 
ممصطلح الموظف العام في القانون الإداري مفهوم ضيق لايفي أو يكفي 
لضمان الحماية اللازمة للمصلحة التي يبغي المشرع الجنائي حمايتهاء 
فليس عليه أن يلتزم هذا المفهوم الضيقء وإنما يتعين أن يعطي له المفهوم 
المناسب حتى يكفل للمصلحة التي يتصدى لها أقصى درجات الحماية. 

وتبعا لاعتناق مبدأ الذاتية أو طرحه, تختلف التقنينيات العقابية في 
شأن مفهوم الموظف العام الذي تأخذ به. فمنها ما يطبق مبدأ الذاتية بصورة 
كليه أو مطلقة فيصك للموظف العام تعريفاً عاماً مجرداً يورده في صلبه 
ضمن أحد نصوصه ليطبق على جميع المسائل الجنائية ويسري على جميع 
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الوقائع التي تثور فيها هذه الصفة" .وبهذا النهج أخذ مشروع المدونة الدولية 
لسلوك الموظفين العامين الذي وضعه فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية 


التابع للأمم المتحدة فنص في مقدمته على أنه 0 دمقصد بتعيير الموظفين 
العامين....جميع الأشخاص المخولة لهم سلطة وصلاحية وضع السياسات 
العامة واتخاذ القرارات الحكومية أو تنفيذها أو إعمالهاأو تعديلها أو 


(1) 


من هذه التقنينات . قانون العقوبات الألماني الصادر سنة ه95١‏ والمعدل سنة ١58.‏ (م١١)‏ 
والنمساوي لسنة 19104 (م4/) والإيطالي لسنة .1917(م507؟) والروماني لسنة 1538(م807١)‏ 
والقطري لسنة 1907١‏ (م) والمغربي (فصل 5"") واليمني الجديد رقم )١1(‏ لسنه 1434(م١/فقره؟)‏ 
والتونسي (فصل25). ويقرر الأخير على سبيل المثال أنه' يعتبر موظفاً عمومياً في نظر هذا 
القانون كل فرد من أفراد رعايانا الذي بأي تسمية وبأي وسيلة كانت استولى ولو مؤقنًا في 
خطة أو نيابة إجراؤهامرتبط بمصلحة من النظام العام سواء كان ذلك بأجر أو مجاناً بحيث 
يكون بهذه الصفة مشاركاً في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الإدارات البلدية وغيرها 
مما فيه مصلحة عمومية من الإدارات التي للدولة حق المراقبة عليها . ويشيه بالموظفين 
العموميين الأشخاص الذين ينتخبهم الناس أو تنوبهم العدلية بصفة عرفاء أو محكمين أو 
ويستعمل قانون العقوبات العراقي الصادر سنة ١519‏ عدة تعبيرات للدلالة على الموظف العام 
منها الموظف والمستخدم والمندوب عن الحكومة . غير أنه أطلق لفظأً جامعاً عليه هو “المكلف 
بخدمة عامة ' وعرفه في المادة 5/١5‏ بأنه " كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة 
عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة 
تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما 

يتشمل الدكينة والخغير اد وو كلام الداكدين والصعقيت والحر امن التكياكين وأعشناء شالس 
الإدارة والمديرين والمستخدمين في المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت 
التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية 
صفة . وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر'انظر : نبيل عبد الرحمن 
حياوي , قانون العقوبات رقم ١١١‏ لسنه 15179 , بغداد , مكتبة النهضة , 1946: ص55. 
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إلغائهاء وتقديم الخدمات إلى عامة الجمهورء بأجر أو بدون أجر". ومن 
التقنينات العقابية ما ينيذ مبدأ الذاتية في مجال تحديد مفهوم الموظف العام 
فلا تورد له تعريفا أو تحديداً ضمن نصوصها اكتفاء بمفهومه الإداري 
باعتباره الواجب الاتباع في المجال الجنائي". ومنهاء أخيراً, ما يسلك بين 


الاتجاهين مسلكاً وسطأ فلا يعتنق في تحديده للمفهوم الجنائي للموظف 
العام مبدأ الذاتية أو يرفضه بصورة مطلقة:؛ بل يأخذ به بصورة جرئية إما 
بالنص على بعض فثات العاملين واعتبارهم موظفين عموميين في كافة 
المسائل الجنائية" أو بإسياغ صفة الموظف العام على طوائف أو فثات أو 


)١(‏ كقانون العقوبات الجزائري الصادر سنة ١936‏ الذي استعمل عدة تعبيرات للدلالة على 
الموظف العام توحي باختلاف مدلولها . كقول المادة ١547‏ كل موظف عام منتخب أو مؤقت”' 2 
وقول المادة ١4١‏ ' كل قاضي أو موظف عام ". وإن كانت المادة ١١4‏ منه قد حددت طوائف 
الأشخاص التي تعتبر في حكم الموظف العام في نظر قانون العقوبات بقولها يعد شبيها 
بالموظف في نظر قانون العقوبات كل شخص تحت عنوان تسمية وفي نطاق أى إجراء ما 
يتولى ولو مؤقتاً وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو 
الإدارات العامة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الوحدات المسيرة ذاتياً للإنتاج 
الصناعي أو الفلاحي أو أي هيئة في القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام'. وفي تجريمه 
للرشوة وسع المشرع الجزائري من هذا المفهوم بمقتضى المادة 7*١ع‏ التي أضفت على طوائف 
أخرى صفة الموظف العام. ْ 

(؟) كقانون العقوبات البحريني الصادر سنة 19775(م107) ومشروع قانون العقوبات المصري 
لسنة ا197(م .)١717‏ فيقررأولهما أنه يقصد بالموظف العام في حكم القانون : ١‏ القائمون 
بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية . 
؟-أفراد القوات المسلحة . 1 أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا 
منتخبين أم معينين. ؛ كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في 
حدود العمل المندوب له. 4 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في - 
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أشخاص معينة بالنسبة لبعض الجرائم دون غيرها على نحو يرتيط 
فيه تحديد مفهوم الموظف العام بمواضع التجريم المختلفة فتارة يعطي 
له معنا ضيقاً وتارةً أخرى يتوسع في معناه طبقا للاعتبارات التي 
يقدرها المشرع الجنائي"". 


0- منهج قانون العقوبات الاماراتي في تحديد المقصود بالموظف العام: 

سلك قانون العقوبات الاتحاديء في تحديد مفهومه للموظف العامء مسلكا 
وسطاً بين التتشريعات التي أخذت في هذا المجال بميدأ الذاتية وتلك التي 
نبذته. فسكت عن إيراد تعريف للموظف العام يبتصف بالعمومية والشمول 
في نصوصه. ولم يستصوب الرجوع في تعريفه إلى المفهوم الإداري له بل 
آثر اتباع أسلوب التعداد الحصري في تحديده لمدلول الموظف العام بأن أورد 
بياناً لطوائف وفئات معينة واعتيرهاء بناء على نظرة موضوعية للمهام 
التي يقومون بها.ءموظفين عموميين تسري عليهم سائر أحكامه, مدرجا 
ضمنهم أشخاصا ليسوا من الموظفين العموميين طبقا لقواعد القانون الإداري» 
مما يظهر اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام بعدم الوقوف 


- الهيئّات والمؤسسات العامة .5 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في 
الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة. ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو 
مؤقتة, بأجر أو بغير أجر , طواعية أو جبراً . ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق 
أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة ". ولا يختلف هذا النص في صياغته 
وتحديده للمقصود بالموظف العام في تطبيق أحكامه عن نص الماده 07 من مشروع قانون 
العقوبات المصري المشار إليه إلا في إضافة الأخير لطوائف الفئات التي اعتبرها موظفين 
عموميين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في شركات القطاع العام , 
ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات الصفة العامة. 

. كقانون العقوبات المصري‎ )١( 
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عند مفهومه الإداري في شان تطبيق أحكامه توفيراً لأقصى درجات الحماية 
الجنائية لمقومات حسن أداء الوظيفة العامة وكفالة سيرها الطبيعى المطرد 
ونزاهة الآداة الحكومية, ويكشف عن اتجاهه إلى تطبيق مبدأ الذاتية بصورة 
جزئية أو نسبية عند تحديده لمدلول الموظف العام في نطاق أحكامه. 


والطوائف التي اعتبرها قانون العقوبات الإماراتي موظفين ع موميين في 
حكمه وردت في مادته الخامسة التي يجري نصها على أن « يعتبر موظفا 
عاماً في حكم هذا القانون : 
١‏ القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية”". 


)١(‏ وليست الدائرة الخاصة لرئيس الدولة وولي العهد . كما قضت المحكمة الاتحادية العليا. من 
الدوائر الحكومية الاتحادية والدوائر الحكومات الأعضاء في الاتحاد . فهي تخرج من نطاق 
التحديد الذي أوردته المادة السابعة من ق.ع الاتحادي للحكومة بقولها " تشمل كلمه الحكومة 
الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد مالم 
يقتضي سياق النص غير ذلك ' . وباعتبار التعريفات الواردة في ق.ع الاتحادي ناسخة فيما 
وردت بشأنه للتعريفات المماثلة الواردة في القوانين العقابية الأخرى؛ فإن موظفي الدائرة 
الخاهية لايحكيين نمع كينا عانا هين لذلك: أضافت المحكمة أن دائرة الفتوى والتشريع 
بوزارة العدل أصدرت بتاريخ 1441/1/١4‏ فتوى مفادها أن الموظف العمومي هو الذي 
يتقاضى مرتبه من ميزائية الدولة العامة أو ميزانية حكومة الإمارة وبالتالي لاتعتبر 
الدائرة الخاصة دائرة حكومية بل هى دائرة خاصة تابعة لأصحاب السمو ء وكذلك لايعتبر 
العامل أو الموظف في هذه الدائرة موظفأ عامأ . واختيار أصحاب السمو الشيوخ القواعد 
المطبقة في شأن الوظائْف العامة السائدة في الدول أو إمارة من الإمارات لتطبيقها على 
عمال وموظفي الدائرة الخاصة لايضفي على أحدهم صفة الموظف العام”. المحكمة الاتحادية 
العليا. جلسة ١1‏ نوفمبر1995., الطعن رقم 18السنة ١١‏ القضائية,. مجموعة الاحكام الصادرة من 
الداكرة العوائية والشرعية الجحزاكية ودواش تاديت الخامين والخبراء الشنة الخامشة عشيرة 
(1955). مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة  ١9197‏ .رقم 47 . ص١7 .4١‏ - 


لخ 
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1 


أفراد القوات المسلحة ". 
رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها. 
كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معينء وذلك في حدود العمل 


المفوض فيه. 
رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات 
والمؤسسات العامة. 


رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرين وسائر العاملين في 
وقضت محكمة التمييز بدبي بأنه لما كان المشرع بنصه في المادة الخامسة من قانون 
العقوبات على أن ' يعتبر موظفاً عامأ في حكم هذا القانون : ١‏ القائمون بأعباء السلطة 
العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية ... وفي المادة 754 من ذات القانون على 
معاقبة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامه يرتكب جريمة الرشوة. فقد دل ذلك على اتجاهه 
إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الرشوة وأراد معاقية جميع العاملين في 
الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة 
الموظف في سلم الوظيفة أو النظام القانوني الذي يربطه بها أو نوع العمل المكلف به لافرق 
بين من يعين منهم بموجب لائئحة أو بموجب عقد عمل ولابين الدائم منهم وغير الدائم ولا بين من 
له الحق في المعاش أو من لاحق له فيه'. محكمة التمييز بدبي . جلسة ؟١يونيو‏ 11917/ الطعن 
رقم ١4‏ لسنة ١987‏ "جزاء” . مجلة القضاء والتشريع .دبي .ع7 نوفمبر ١996‏ ص 1.97. وقارن 
نفس المعنى بالنسبة لجريمة الاختلاس : نقض مصري ١٠١يونيو‏ 1514 , مجموعة الأحكام . س9١‏ , 
رقم8؟١ءص‏ 5/5. 

والضباط »ومن إليهم من المعينين بصفة دائمة, يعدون من الموظفين العموميين طبقاً للمدلول 
الإداري للموظف العام . فلا يحرمهم خضوعهم في حياتهم الوظيفية لقانون خاص من صفتهم 
كعاملين في الدولة . أما المجندون من أفراد هذه القوات - حينما يؤخذ بنظام التجنيد - فإنهم 
يدخلون في عداد المكلفين بخدمةعامة وفقاً لتحديدهم الوارد بنص المادة الخامسة من قانون 
العقوبات الاتحادي . وقد نص المشرع على هذه الفئة منعأ لأي لبس قاصداً أن تمتد عبارته إلى 
كل من تصدق عليه من ضباط وجنود أي كانت رتبتهم أو السلاح الذي يعملون فيه , وسواء 
أكانوا رجالاً أم نساء . 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة ' 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العاه”". 

ويعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لايدخل في الفئات 
المنصوص عليها في البنود السابقة, ويقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة 
بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى 
القوانين أو النظم المقرره وذلك بالنسبه إلى العمل المكلف به»". 


)١(‏ وهي »على ما عرفتها المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم السنه 1174 في شأن الجمعيات 
ذات النفع العام المعدل بالقانون الاتحادي رقم .لسنة 1984١‏ , كل ” جماعة ذات تنظيم له صفة 
الاستمرار لمدة معينة2 أو غير معينة . تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد 
تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق 
غرض من أغراض البر أو غمير ذلك من الرعاية . سواء كان ذلك عن طريق المعأونة المادية أو 
المعنوية أى الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها إلى المشاركة في تلك الأعمال للصالح 
العام وحده دون الحصول على ربح مادي” . وقد اعتبرها المشرع قائمة بمصلحة عامة لمشاركتها 
الإدارة في العمل على تحقيق حاجات الجمهور أو فئة من فئاته . 
وإعمالاً للمادة سالفة الذكر قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه ' اذا كانت جمعية أبوظبي 
التعاونية جمعية استثمارية خاصه ذات عائد ربحي يوزع بين المساهمين فيها.... فإنها لا تدخل 
ضمن الجمعيات ذات النفع العام * . 
المحكمة الاتحادية العلياء الطعن رقم 7السنه 4١اقضائية,‏ جلسة ١ابريل‏ 1993, مجلة العدالة, 
وزارةالعدلء.أبو ظبي. س؟". العدد 88 أكتوبر 1997.,ص1550١.‏ 

(؟) وهو نفس التعريف الذي أوردته المادة 4١١//و‏ من ق.ع المصري للمكلف يخدمة عامة , والمأخوذ 
بدوره من تعريفه الوارد بالماده ١14‏ من مشروع قانون العقوبات المصري لسنة 1957 , 
والمستمد أصلاً - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع - من تعريف للمحكمة الإدارية العليا 
للمكلف بخدمة عامة في حكمها الصادر في ١قفبراير‏ .147 » والذي وضع في المشروع استجابة 
لذات الاعتبارات التي دعت للتعريف بالموظف العام وحسماً لكل اختلاط في مفاهيم 
الاصطلاحات. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1419 1ه- ١454‏ 


أ.د .هشام محمد فريد رستم 


وفي تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو 
الخدمة دائمة أو مؤقته, بأجر أو بغير أجرء طواعية أو جبراً. ولا يحول إنهاء 
الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكامها متى وقعت الجريمة في 
أثناء توفر الصفة (م 5ع). 
1- المخالخة التأديبية والجريمة الجنائية: 

على نهج أكثر قوانين الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة جاء قانون الخدمة 
المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلواً من تعريف عام 
للمخالفات التي تؤدي إلي تقرير مسئولية الموظف التأديبيةء مكتفيا مثلهاء 
بعد تحديد مجموعة من الواجبات والأعمال المحظورة على الموظف العام» 
بإيراد نص عام يحظر عليه الخروج على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها أو 
إتدان ما يعد من صور السلوك شائناً. فبعد أن حدد في الفصل السابع منه 
واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم؛ استهل الفصل الثامن بالنص 
على أن « كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو 
يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبياً وذلك مع عدم 
الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.. » (م 514) 


ويتبدى من ذلك أن المخالفة التأديبية تقوم بأي تصرف إيجابي أو سلبي 
من جانب الموظف العام, وصادر عن إرادته؛ء يكون من شأنه الإخلال بواجبات 
الوظيفة أو ما تقتضيه من سلوكيات وظيفية أو شخصية:. سواء كانت هذه 


)١( .مت‎ 


الواجبات والسلوكيات مقئنة أم غير مقدنة 5 

)١(‏ 2 لذا يشبه البعض المخالفة التأديبية بجرائْم التعزير في الشريعة الإسلامية . فهى جرائم غير 
محددة في النصوص . وليس لها عقوبات مقدرة سلفاأ ‏ وذلك على خلاف جرائْم الحدود التي فيها 
اعتداء على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى » وجرائم القصاص التي يعتدى فيها على حق 


للعباد. د. عبد العزيز عامر , التعزير فى الشريعة الإسلامية . رسالة دكتواره 15600. 


[ "ا 
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فكل موظف يخالف الواجيات التي تنص عليها القوانين أو القواعد 
التنظيمية العامة أو اوأمر الرؤساء الصادرة في حدود القانون: أو يخرج 
على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته. أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه من 
دقة وأمانة, انما يرتكب ذنبا إدارياً يسوغ تأديبه", يستوي في ذلك أن ترد 
الواجبات أو النواهي في نصوص صريحة أو أن تمليها طبيعة العمل 
الوظيفي”. والمخالفة التاديبية تختلف بذلك عن الجريمة الجنائية في أن 
الثانية تشكل خروج] على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات أو يأمر 
به". وهو ما يستتبع أوجها أخرى للتمايز والاختلاف بينهما يمكن إيجازها 

أن صور السلوك المكونة للذنب الإداري ليست محددة حصراً ونوعا وإنما 
مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على 
مقتضياتها”". 


وهذاما جرى عليه المشرع الإماراتي, إذ اكتفى في قانون الخدمة المدنية 
الاتحادي بتحديد أهم الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الموظف والمحظورات 
التي يجب أن ينأى عنها تاركاً تكييف الواقعة يما يجعلها من الذنوب 
المستحقه للعقاب لتقدير السلطة التأديبية التي تقدر مقتضيات الوظيفة وما 
يجب أن يكون عليه االموظف في حين أن القاعدة في المجال الجنائي أنه لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنصء وهو ما كرسته المادة لا" من الدستور الإماراتي 
المؤقت الصادر سنه 191/١‏ ينصها على أن « يحدد القانون الجرائم 
)١‏ المحكمةالإداريةالعليا يمصر في #نوفمير 1١94800‏ .س١‏ 2 ص]. 


) 
5) 


) المحكمةالإداريةالعليا بمصر في ”1مايو 970١ءس‏ ١٠ءرقم ١4.0‏ ءص 1475 
( 


ل 


" 


المحكمة الإداريةالعليا مصرء طعن رقم ١75”‏ لسنة ”ق في 6"يناير 151904. 
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وعقوباتها...». مسبوقة في ذلك بشريعتنا الإسلامية الغراء التي كان لها 
الفضل الإنسانى والسبق التاريخى فى إقرار هذه القاعدة بنصوص قاطعة 
الدلالة في ضرورة الإنذار قبل العقاب, كقوله تعالى في سورة الإسراء < وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» وقوله جل شانه في سورة القصص « وما 
كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم 
الكتاب والحكمة » وقوله تعالى في سورة النساء « لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» . 


لاتقع المخالفة التأديبية سوى من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري 
للدولة وحدهم ويتابعهم التأديب الإداري عن أخطائهم المسلكية أينما كانواء 
سواء وقع الفعل المستوجب للعقوبة داخل الدولة أم خارجها. وتسري أحكام 
ق. العقوبات الاتحادي على من يرتكب جريمة في إقليم الدولة (م5١‏ ع)() 


)١(‏ تنص المادة ١١‏ من ق.ع على أن ' تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم 
الدولة. ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية 
والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من 
الأفعال المكوئة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها". 
وتطبيقاً لذلك أيدت المحكمة الإتحادية العليا حكمأ بإدانة متهم شرب الخمر وهو على متن طائرة 
أثناء تحليقها خارج أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة ووصل إلى حالة السكر البين عند 
دخول الطائرة هذه الأجواء . وردت على طعنه في الحكم بأن فعل الشرب لم يقع منه في إقليم 
الدولة ولا ينطبق عليه بالتالي قانونها بأن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من 
قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على أن تعتبر الجريمةمر تكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها 
فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها ء وأن الحكم 
المطعون فيه قد أورد في أسبابه مايدل على أن الطاعن كان بحالة سكر بين في الطائرة عندما 


دخلت أجواء دولة الإمارات العربية وكان بهذه الحالة عند هبوطه على أرض المطار ودخوله - 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 
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بغض النظر عن جنسيته أو مهنته, وماإذا كان مواطنا أو وافدا أو زائراً أو 
عابرا لإقليمها. ولا يبسط هذا القانون سلطانه على ما يقع خارج إقليم الدولة 
من جرائم إلا استثناء وفقا للتحديد والقيود الواردة بالمواد١٠7‏ و ١؟‏ ومن 
ق.ع الاتحادي”. 


صالة الجمارك بمطار أبوظبي الدولي وبذلك تحققت النتيجة التي أرادها الطاعن بالوصول 
إلى حالة السكر وفقاً لإقراره بأنه تناول حوالى عشرة كؤوس من الويسكي مما حمل الحكم 
المطعون فيه على استخلاص قصد الطاعن بأنه أراد أن تتحقق نتيجة تناول الخمر وهى السكر 
في إقليم دولة الإمارات العربية. 
المحكمة الاتحادية العليا . جلسة ."مايو 21947 الطعن رقم 44لسنه ؟١‏ القضائية. مجموعة 
الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والشرعية الجزائية ودوائر تأديب المحامين والخبراء, 
س 1995.1١ ,)1995( ١4‏ ص ؟١51.‏ 

)١(‏ فيسري هذا القانون . حسبما تنص المادة .من ق.ع الاتحادي ؛ على كل من ارتكب فعلاً خارج 
الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الأتية : ١‏ جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي 
أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها 
أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية. 7 جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف 
عملة الدولة أى ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو 
خارجها. 7 جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسبوكات معدنية متداولة 
قانوناً في الدولة أو ترويج تلك العملات والمسبوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها. ' كما 
يسري . حسبما تنص الماده ١”ع‏ اتحادي . على " كل من وجد في الدوله بعد أن ارتكب في الخارج 
بوصفه فاعلاً أو شريكأ جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الإتصال الدولية أو جرائْم الإتجار 
فيالمخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائْم القرصنة والإرهاب الدولي ". 
ولا تقام الدعوى الجنائية . حسبما تقضي المادة 77 منه , على من ارتكب جريمة في الخارج إلا 
من النائب العام . ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً 
ببراءته أو ادانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت 
عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق .* 
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ا ذخذخذخااااامم99000000ه4جد1تت0_1:1:1:1:7:7:/7/1/1]/]/]/7/77اااااااا99لللللللسسسلى2:- سيك 


تختلف طبيعة الجزاءات الإدارية التي تملك السلطة التأديبية توقيعها 
عند ثبوت الخطأ الإداري عن الجزاءلت الجنائية اختلافاً جوهريًاء فالأولى 
تمس المركز الوظيفي وأوضاعه ومزاياه فحسب,ء بينما الثانية أكثر خطورة 
لانها تصيب الفرد في ماله أو حريته أو اعتباره أو حتى حياته. وبينما 
يرمي الجزاء الجنائي إلى حماية حقوق المجتمع بأكمله يرمي الجزاء 
التاديبي إلى حماية حقوق هيئة أو فئة يخضع أفرادها لنظم معينة. 

ويترتب على ذلك أن صاحب الحق في المطالبة بتوقيع إولهما هو المجتمع 
وصاحب الحق في المطالبة بالجزاء التأديبي هو الهيئة أو الفئة التي أخل 
السلوك بمصالحها. ويحق للهيثة المقرر لمصلحتها الجزاء التاديبي أن 
تتنازل عن توقيعه في حين أن التنازل عن الجزاءات المقررة للجرائم 
التتعزيرية" في قانون العقويات الاتحادي هو من سلطة 


)١(‏ تسريى في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية . حسبما تنص المادةالأولى من قانون 
العقوبات الاتحادي , أحكام الشريعة الإسلامية. والحدود . من بين العقوبات , لاتقبل الاسقاط أو 
العفو بعد ثبوت سببها . ولا يجوز تخفيفها أو استبدال عقوبة أخرى بها . وإن جاز أن تسقط 
لقيام شبهة بعد الحكم وقبل التنفيذ سواء بالنسبة للإثبات كرجوع شاهد أو رجوع في الاقرار 
أم بالنسبة للعناصر التي تتكون منها الجريمة الموجبة للحد كنزول قيمة المسروق في الأسواق 
عن النصاب . وإذا لم يثبت موجب الحد أو ذوئء لشيهة جاز' الانتقال إلى التعزير! إذا توافرت 
عناصر توجبه. والقصاص في النفس وفيما دون النفس حق للفرد . فالمجني عليه أو وليه بالخيار 
بينه وبين الدية أو اسقاطهما بالعفو أو الصلح. وليس القصاص واجبأً دائماً في الجروح وإنما 
قد تكون العقوبة فيها هى الدية , مقدرة أو غير مقدرة . وذلك في حالة تعذر القصاص لعدم 
المماثلة أو لعدم سلامة العاقبة. ويجوز التصالح في هذه الحالة على مال أقل من الدية . أما في 
القتل الخطأ والجروح الخطأ فيجوز الصلح على مال لايجاوز الدية المقررة كعقوية لها لأن 
الاتفاق على مال أكثر من الدية فيه مخالفة لما قرره الشارع الأعلى من عقوبة للخطأ. 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


المجتمع'". كما أن الجزاء الجنائي لا يصدر الا بحكم قضائي بخلاف التأديبي 
الذي لاا يشترط أن يصدر بحكم قضائي بل قد تصدره السلطة الإدراية. / 
- الواجبات والمحظورات الوظيفغية في قانون العقوبات الاتحادي: 

لأن كان الأصل أن يتولى القانون التأديبي للوظيفة العامة وضع الإطار 
العام للمساءلة والجزاء على الخطا والانحرافات التي قد تقع من الموظف 
العام أثناء أو بمناسبة أداء مهام وظيفته وممارسة سلطاتها في الحدود 
العامة أو الخاصة للمهمة المعهودة إليه. إلا أن المشرع الجنائي في سائر 
الدول كثيراً ما يتدخل لمد دائرة التجريم والعقاب إلى بعض صور الأخطاء 
الإدارية الناجمة عن الخروج على الواجبات والمحظورات المفروضة على 
الموظف العامء مقدراً عدم ترك العقاب عليها للجزاء التاديبي وحده, مستهدفاً 
من ذلك كفالة أقصى درجات الحمايه القانونية لمقومات حسن أداء الوظيفة 
العامة ونزاهتهاء. وحسن سير الإدارة العامة ونزاهة الأداة الحكومية 
بالتالى. 


فالدولة حين تخول الموظف العام سلطات ومكنات لتمكينه من أداء 
الأعباء الملقاة على عاتقه ملزمة إياه بمجموعة من الواجبات والمحظورات 
لاتستهدف يذلك سوى تحقيق غايات وأهداف معينة تتمثل في الحفاظ على 
مصلحتها في ضمان سير المرفق العام باضطراد وانتظام, أو بعبارة أخرى 
ضمان السير الطبيعي للإدارة العامة لتحقيق الصالح للمجموع. والموظف 


6 العقوبة التعزيرية مفوضة لولي الأمر من ناحية جنسها وقدرها فله أن يلفي ماقرره منها أو 
يضيف إليهء وله حق العفو عن الجريمة وعن العقوبة شريطة ألا يمس عفوه حقوق المجني عليه 


الشخصية البحتة. وعفو المجني عليه عن الجريمة أو العقوبة لا يكون نافذاً نظراً لمساس الجريمة 


بمصالح المجتمع بأكمله . وإن كان يؤدي في الواقع إلى تخفيف العقوبة على مرتكبها. 
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العام بخروجه على هذه الواجبات والمحظورات يتجاوز الحدود المقررة 
لمباشرة الوظيفة العامة والسلطات المخولة له بحكم وضعه الوظيفي, 
ويخالف الواجيات الوظيفية العامة والخاصة المفروضة عليه لضمان حسن 
سير مرافق الدولة وتحقيق أهدافها للصالح العام. والمشرع بتدخله في دائرة 
الواجبات والمحظورات الوظيفية ليدمغ بعض صور الخروج عليها بوصف 
الجريمة لا يحمي واجيات الوظيفة في حد ذاتها من الإخلال بها وإنما قصد 
مضمونها وموضوعها الذي ينحصر في الحفاظ على مصالح الإدارة العامة, 
مما يستصوب معه وسم هذه الطائفه من الجرائم بجرائم الموظفين العموميين 
ضد الإدارة العامة بدلاً من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة كما يجري على 
ذلك جانب من الفقه وبعض التشريعات”. 

وقد حرص المشرع الجنائي الاتحاديء من جانبه, على حماية كافة 
مقومات حسن أداء الوظيفة العامة وسيرها الطبيعي وال منتظم من خلال 
تجريم العديد من مظاهر السلوكء الإيجابي أو السلبيء التي تضر هذه 


)١(‏ من ذلك القانون رقم ١السنه‏ .197 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم 
١لسنه‏ .197 الذي جاء الفصل الأول منه معئوناً ب ” الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة" , 
وقانون العقوبات الأردني الذي حمل الفصل الأول من الباب الثالث منه نفس العنوان . وكذلك 
أيضاً الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العقوبات العراقي . وقانون العقوبات 
اليمني الجديد رقم (؟١)‏ لسنه ١445‏ الذي جاء الباب الرابع من كتابه الثاني بعنوان * الجرائم 
الماسة بالوظيفة العامة" . ووردالفرعالرابع من الفصل الأول منه تحت عنوان * الاختلاس 
والإخلال بواجبات الوظيفة : (المواد )١10-177‏ . أما قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة فقد وسم الباب الثاني من كتابه الثاني ب " الجرائم المتعلقة بالوظيفةالعامة” 
وعالج في أريعة فصول متتالية تضمنها الرشوة واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال 
السلطة والتعدي على الموظفين وانتحال الوظائف والصفات. 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


المقومات أو تعرضها للخطر. ويزخر قانون العقوبات الاتحادي في كتابه 
الثاني المخصص للجرائم وعقوبتها بعدد كبير من الجرائم المعاقب فيها على 
بعض أنماط السلوك المخل بالواجبات والمحظورات التي فرضها المشرع 
الإداري في قانون الخدمة المدنية الاتحادي على الموظف العام. وبذلك لم يترك 
المشرع الاتحادي العديد من الواجبات والمحظورات الوظيفية لمجرد جزاء 
تاديبي يوقع عند الإخلال بها.ء بل دمغ يعض صور هذا الإخلال بوصف 
الجريمة, ناقلاً إباها من نطاق المساءلة الإدارية إلى نطاق المساءلة الجنائية 
بيرفعها من مصاف الأخطاء الإدارية التي تستوجب المسئثولية التأديبية 
وحدهاء أو المسئولية المدنية" في بعض الأحوالء إلى مرتية التجريم 
والعقاب. 
4- تصنيف ال مخالنات التأديبية المقننه جنائيا: 

يجرم قانون العقوبات الإماراتي العديد من الأفعال التي تنطوي على 
إخلال الموظف العام بالتزاماته الوظيفية. ويمكن تصنيف ما يتضمته من 
قواعد مُجّرمة في هذا الشان إلى عدة فئات بحسب الل معايير والاعتبارات 
التالية : 
(أ) من حيث العلاقة بين ارتكاب الجريمة ومباشرة الوظيمة : 

في الجرائم التي تقع من الموظف العام, لا يكتفى المشرع الاتحادي في 
أغلب الأحيان بمجرد توافر الصفة الوظيفية في الجاني أثناء ارتكاب السلوك 
المادي المكون للجريمة؛ بل يتطلب توافر قدر من الارتباط أو الصلة بين 
السلوك الإجرامي وأعمال الوظيفة التى يشغلها الجاني. وتتخذ هذه الصلة 


(1) الا يسأل الموظف مدنياً . على ما تقضي المادة 77 من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية 


رقم 8 لسنه 19718 المعدل بالقانون الاتحادي رقم #لسنه 1974 ,إلا عن خطئه الشخصي. 
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صورة ارتباط زمني أحياناً وارتباط سيبي أحياناً أخرى. وبذلك يمكن 
تصنيف الجرائم التي تقع من الموظفين العامين في قانون العقوبات الإماراتي 
إلى طوائف ثلاثة. 


في (الأولى) : يشترط ارتكاب الفعل الإجرامي من الموظف حال تأدية 


أعمال وظيدفته. ومثال ذلك جريمة طلب أو أخذ غير المستحقء الموسومة فقها 
بفرض ال مغارم أو التعسف في الجباية أو الغدر (م 5١5‏ عقوبات)”. 


وني (الثانية): لا يلزم أن يكون الفعل الإجرامي قد وقع حال تادية أعمال 


الوظيفة؛ بل يكفي توافر ارتباط سببي بينه وبين أعمال الوظيفة. ومثال ذلك 
جناية الاختلاس التي يوجب القانون لقيامها أن يكون امال المختلس قد وجد 


إل 
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يجري نص هذه المادة على أن" يعاقب بالسجن مدةلاتزيد على خمس سنوات كل موظف عامأو 
مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أو 
أخذ ما ليس مستحقاً مع علمه بذلك ". ويستهدف المشرع بهذا النص حماية حقوق الأفراد على 
أموالهم من أي اعتداء من جانب الموظف العام المختص بجباية الضرائب أو الرسوم أو 
العوائد أو الغرامات أو غغيرها الذي يطلب أو يأخذ ماليس مستحقاً مدعيأ أن القانون يفرض 
هذه الجباية, والعقاب فيه مقرر على مجرد طلب الجاني أو أخذه مبالغ غير مستحقة أصلاً أو 
تزيد عن المستحق بصفة غرامات أو رسوم أو عوائد أو ضرائب أو نحوهاء ويتعين فضلاً عن 
توافر صفة الموظف العام في الجاني أن يكون له شأن في تحصيل هذه المبالغ, سواء بمقتضى 
القوانين أو اللوائح أو القرارات الإدارية الداخلية المنظمة للعمل أو أمر صادر إليه من 
روسائه ممن يكلكون إصدازهة ا وسواء كان الوطف مشرنا على التمصبيل أو مكلنا يتحت 
مسئوليته أو كان مختصاً فقط بمساعدة المسئول عن التحصيل حيث يكفي أن يكون له بأعمال 
التحصيل صلة. ويستوي أن يكون اختصاص الموظف بالتحصيل له صفة الدوام أو صفة 


التأقيتء أو أن يكون إسناد الاختصاص إليه بموجب سند مكتوب أو أمر شفوى. 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


في حيازة الموظف بسبب وظيفته (م 774 ع)'' وكذلك جريمة الرشوة 
المرتكبة من الموظف العام لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً يواجبات 
وظيفته أو للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل من واجبات وظيفته (م 4 71ع)". 

و في (الثالثة) : لا يشترط أن تقع الجريمة حال مباشرة الجاني لأعمال 
وظيفته, أو أن تكون هناك علاقة سببية بينهماء بل يكفي مجرد توافر صفة 
الموظف العام حال ارتكاب السلوك المادي المكون للجريمة. ومثالها جريمة 
الرشوة لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال الوظيفة (م 


مماع) 0 5 
(ب) من حيث صورالاعتداء المُجرّم قانونأً على الوظيمّة العامة من 
جانب القائمين عليها: 
يتخذ الاعتداء المجرم قانوناً على الوظيفة العامة من جانب القائمين عليها 
صورنين : ظ 


)١(‏ تنص هذه المادةعلى أن “يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس 
مالأوجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.“ 

69 تنص هذه المادة على أن "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو 
قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع 
عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. ٠‏ 
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبأ تكون العقوبة السجن مدة لاتجاوز عشر سنوات. 
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو 
عدم الامتناع عنه.” 

,0( وهى ترصد عقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنين * لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 
طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو 
للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته.' 
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(الأولى) الاعتداء الذي ينصب مباشرة على مقومات الوظيفة العامة في 
ذاتها: وفى هذه الصوره تمثل الوظيفة العامة,. أو الجهاز الإداري على الأكثر, 
المصلحة القائوتزة المهددة مناشرة من جراء الاعنتداء. ومن امثلتها حريمة 
الاختلاس (م14؟"ع) وجريمة طلب أو أخذ غير المستحق (مكااع). 
و(الثانية) يتسع فيها مدى الاعتداء فينالء بالإضافة إلى مقومات الوظيفة» ما 
يتولد للافراد من حقوق قبل الجهاز الإداريء أيأ كان تكييف هذه الحقوق أو 
مصدرها. ومن أمثلتها جريمة الامتناع عمداً وبغير حق عن تنفيذ الأحكام 
والأوامر الصادرة من إحدى المحاكم (م.01١اع)”'‏ وجريمة استغلال سلطة 
الوظيفة في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو 
القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة 
قضائية مختصة (م 145ع) " وجريمة استعمال القسوة مع أحد من الناس 
(م 745ع)" وجريمة الاضراب (م١7ع)".‏ فالمجني عليه في هذه الجرائم, 


)1 تنص هذه المادة على أن يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة ' كل موظف عام أو مكلف 
بخدمة عامة امتنع عمدأ وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي 
ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه . 

[69 تنص هذه المادة على أن ' يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو 
تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائْح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من 
الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو 
الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة ”' . 

[فنة تنص هذه المادة على أن ' يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع 
أحد الناس اعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلامأ بيدثه”. 

5( تنص هذه المادة على أنه 'إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا 


عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير- 
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ولو بطريق غير مباشر.ء هم الأفراد. إذ بالأفعال المكونة للجريمة تنتهك 
حقوقهم الإدارية» أو القانونية عموماء حال تعاملهم مع الدولة من خلال 
جهازها الإداري 


(ج) من حيث قصر التجريم على بعض طوائف معيئة من الموظمين: 

من الجرائم التي لاتقع في قانون العقوبات الاتحادي إلا من الموظف العام 
زمرة يشترط في مرتكبها توافر صفه خاصة بجانب صفته الوظيفية: فلا 
تقع بذلك إلا من طوائف معينة من الموظفين. ومثال ذلك جريمة المادة 4 اع 
التي تعاقب كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب 
إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي, 
وجريمة وقف الموظف العام أو تعطيله تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو 
الاوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة 
أو تاخير تحصيل الاموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة (مكو”اع) 
التي تقع من طائفة الموظفين الذين بيدهم سلطة تنفيذ الأحكام والأوامر. 
(د) من حيث أثرالصفة الوظيفية في العقاب: 

من الجرائم التي يتضمنها قانون العقوبات الاتحادي ما يمكن أن بقع من 
آحد الناس والموظفين العموميين. غير أنها إذا وقعت من الآخيرين كانت 
صفتهم الوظيفية ظرفاً مشدداً للعقاب. ومن ذلك ما ورد يعجز المادة ١‏ 
عقوبات من أن السعي أو التخاير مع دولة أجنيية معادية أو مع أحد ممن 
مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لاتجاوز سنة . ' 

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو 

أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباأ أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة 


عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً". 
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أ.دت .هشام محمد فريد ورستم 
ا جاا<<ااالولاالممممتا ا 10-0-0006 ااا اللا ااال 


يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات 
الحربية للدولة المنصوص عليها في الماده ؛ ١5‏ ع" إذا وقع «من موظف عام عد 
ذلك ظرفاً مشدداً ». كما يشدد العقاب كذلك على الإرتشاء من دولة أجنبية 
لارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية إذا كان المرتشي موظفاً عاماً. فاذا كان 
الجاني من أحد الأفراد العاديين عوقب «بالسجن المؤقت وغرامة لاتقل عن 
عشرة آلاف درهم ولاتزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به. وتكون 
العقوبه السجن المؤبد والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد 
على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به اذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا 
بخدمة عامة» (ملاهاع). 


ومن أسياب التشديد العامة التي أوردها المشرع الاتحادي في المادة 
"٠ع‏ وقوع الجريمة من موظف عام استغلالاً السلطة وظيفته أو لصفته 
مالم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لهزه الحالة”". 


)١(‏ يجري نص هذه المادة على أن ' يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو أحد ممن 
يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات 
الحربية للدولة. ويعاقب بالسجن المؤيد من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون 
لمصلحتها أو تخابر مع أي منها للقيام بأعمال عدائية حضد الدولة". 

(؟) ولامجال ,إذا كانت صفة الموظف العام أحد العناصر المكونة للجريمة, لاتخاذ هذه الصفة ظرفاً 
مشدداً للعقوبة المقررة لهذه الجريمة. لذلك قضت المحكمة الاتحاديه العليا بأن المادة ”51 فقره )١(‏ 
من قانون العقوبات قد نصت على أن ' يعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف عام مكلف 
بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ” ومفاد هذا 
النص أن صفة الطاعن المشار إليها من أحد العناصر المكونة لهذه الجريمة (موظف عام - مكلف 
باليحث عن الجرائم - أهمل ) ومن ثم فلا مجال لاتخاذ هذه الصفة ظرفاً مشدداً للعقوبة المقررة 


لهذه الحريمةمن ذلك أن المادة ١٠١”‏ عقوبات وإن اعتبريت من الظروف المشددة وقوع الجريمة صن- 
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(ه) من حيث تصنيف جرائم الموظمين العموميين إلى جنايات وجتح: 

الجرائم التي يتطلب القانون أن يكون مرتكبها موظفاً عاما إما جنايات 
أوجنح. ومن قبيل الأولى إفشاء الموظف أو المكلف بخدمة عامة سر أؤتمن 
عليه من أسرار الدفاع عن الدولة (م 55اع)؛ وجرائثم الاختلاس والإضرار 
بالمال العام (المواد من 778:1754ع), وجرائم الرشوة (المواد من 4 77: 
كلااع)ء وجريمة إستعمال التعذيب أو التهديد لحمل متهم أو شاهد أو خبير 
على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها أو لكتمان 
أمر من الأمور (م747ع), وجريمة الأمر بمعاقبة المحكوم عليه أو معاقيته 
باشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه(م47 'ع)ءأما 
الجنح التي لاتقع إلا من الموظفين العموميين فمن قبيلها جريمة الإضراب عن 
العمل (م١7١ع),‏ وجريمة القبض على شخص أو حبسه أو حجره في غير 
الأحوال التي ينص عليها القانون(م٠‏ 4 ”ع)» وجريمة تفتيش الأشخاص أو 
مساكنهم أو محالهم في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة 
الشروط المبينة فيه مع العلم بذلك(م 4١‏ ؟ع), وجريمة استعمال القسوة مع 
الناس(م55 ”'ع)2 واستغلال سلطة الوظيفة في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام 
القوانين أو اللوائح أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام أو الأوامر 
الصادرة من جهة قضائية مختصة أو تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو 


5 موظف عام استغلالاً لسلطة وظيفته أو لصفته إلا أنها استثنت حالة ما إذا قرر القانون عقاباً 
خاصاً اعتباراً لهذه الصفة. وإذا قضى الحكم المستانف ومن بعده الحكم المطعون فيه بمضاعفة 
عقوبة الطاعن معتبراً تكليفه بحكم عمله بتعقب المجرمين وضبطهم وخطورة الجريمة المرتكبة 
ظرفاً مشدداً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في مقدار العقوبة المقضي 
بها.انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ؟السنة 8١قضائية‏ علياء نقض شرعي 


جزائيءجلسه /ايونيو21151 لم ين بنشر بعدل. 


- 
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الرسوم المقررة للحكومة(م5: ؟ع)» وجريمة قبول إبداع شخص في منشأة 
عقابية بغدير أمر من السلطه المختصة أو استيقائه بعد المدة المحددة في الأمر 
أو الامتناع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه (م55؟ ع). 


9- أبرزالصور التجريمية للإخلال بالواجبات والمحظورات الوظيمية: 
( عرض وتفسيم ): ظ 

بشغل الوظيفة العامة والإنتماء إليهاء يتحمل الموظف مجموعة من 
الالتزامات يتعين عليه أداؤها والنزول على مؤداها. ويحدد قانون الخدمة 
المدنية الاتحادي في فصله السابع'' بعض الواجبات التي ينبغي على الموظف 
العام القيام بهاء أو القيام بها بصورة معينة, وأعمالاً محظور عليه إتيانها. 

ووفق اله فان كل موظف يخالف الواجبات التي أوردها أو يخرج على 
مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تاديبياًء وذلك مع عدم الإخلال 
بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء (م15). ولا تنهض في حق 
الموظف المسئولية الأخيرة إلا إزاء الواجبات والمحظورات التي دمغ المشرع 
الجنائي الإخلال بها والخروج عليها بوصف الجريمة. وأبرزها ما سنعرض 
له في إطار الواجبات والمحظورات الوظيفية الأربعة التالية. مخصصين لكل 
منها مبحثا. 


)١(‏ المواد من لاه إلى ”7 من قانون الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية. 
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المبحث الأول 
واجب أداء العمل الوظيفى ومواجهة الإخلال به جنائياً 


- تتجريم ترك العمل أو الامتناع عمدأ عن تأيته: حكمته وحدوده: 

القيام بواجبات الوظيفة العامة التزام يقع على عاتق شاغلها لاقتضاء 
تعيينه فيها مباشرته مهامها وأعمالها وتحمل أعبائها ومسئولياتها لقاء 
تمتعه بعدد من المزايا الأديية والمادية المرتبطة بهذا المركز القانوني , فضلاً 
عن أن المركز اللائحي الذي يشغله في علاقته بالإدارة يفرض عليه الالتزام 
بالقوانين واللوائح والأصول الإدارية المتعارف عليها سبيلاً لإنجاز الأعمال 
والمهام المنوطه به. ومن هنا لم يكن جائزأ للموظف العام ترك العمل أو 
الامتناع عمد عن تأدية واجبات وظيفته. 


ومع أن ترك العمل أو الامتناع عمداً عن تأديته يرتب مساءلة الموظف 
تأديبياً باعتباره إخلالاً يما تفرضه عليه واجبات الوظيفة العامة التي 
بتقلدها من ضرورة مباشرة أعمالها بيصورة منتظمة , إلا أن الاعتداء الجسيم 
الذي بنال المصلحة العامة من جراء الترك الجماعي للعمل أو الاضراب عن 
أدائه حدا بتشريعات عديدة" , من بينها التشريع الإماراتي » إلى عدم ترك 
6 00 2 2 2 2 2 2 ا 00 
على أنه ' إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في 
صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدأ عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو 
مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز 
سنة وبغرامة لاتزيد على مائّة جنيها. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك أو 


الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ؛ أو كان من شأنه 2 
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العقاب عليه لمجرد جزاء تأديبي » بل عمدت إلى إدخاله في دائرة التجريم 


يحدث اضطراباأً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة . وكل موظف عام أو مستخدم 
عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال 
بانتظامه. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه 
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس 
أو صحتهم أو أمنهم في خطر ء أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا 
أضر بمصلحة عامة". وقد ساوى المشرع المصري في هذه المادة بين الامتناع عمداً عن تأدية واجب 
من واجبات الوظيفة نتيجة اتفاق سابق بين المضربين وبين الإضراب تحقيقاً لغرض مشترك 
ولو لم يسبقه اتفاق . وحتى لا يلجأ الذين تسول لهم نفوسهم الإضرار بالمصلحة العامة إلى 
ترك العمل تحت ستار الاستقالة لأسباب ظاهرها فيه الجد وباطنها فيه الشر فقد تضمن 
النص حظر ترك العمل ولو بدعوى الاستقالة تحوطأً لهذه الصورة من صور الإضراب المقنع. 
ولم يكتف المشرع المصري بعقاب الموظفين المضربين باعتبارهم فاعلين أصليين . وإنما عاقب 
كذلك كل من حرض أو اشترك في تحريض موظف عام أو عدد منهم على ترك العمل أو الامتناع 
عن تأدية إحدى واجبات الوظيفة , ويقع المحرض تحت طائلة العقاب بغض النظر عن مدى تحقق 
النتيجة المقصودة من التحريض ٠‏ فيعاقب سواء تحقق إضراب الموظفين أم لم يتحقق . وفي 
عقابه خرج المشرع المصري على القواعد العامة في قانون العقوبات من ناحيتين . فعلى خلاف 
ما يقضي به الأصل في قواعد الإشتراك من أن تكون عقوبة الشريك هى عقوبة الفاعل 
الأصلي جعل المشرع للشريك ضعف عقوبة الفاعل الاصلي . كما جعل جريمة الشريك قائمة ولو 
لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. وفضلاً عن ذلك » فقد أثم المشرع المصري كذلك " 
التحبيذ على هذه الجريمة " وجعل هذا الفعل موّثمأ بغض النظر عن صفة فاعله . أى سواء كان 
موظفاً عاماً أم لم يكن وذلك بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 4؟١/أ‏ ع على أن " يعاقب بنفس 
العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة 
أى"فى القفزة الأولى ين المادة 19 :وح على وين الخصومى م وشاكل التسحتين إذاعة اخبار 


صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائئم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 970١‏ . - 
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والعقاب حرصا على عدم تعطيل دولاب العمل في الإدارة أو فرع من فروعها 
وتعطيل مصالح الجمهورء وصوناً للمصلحة العامة التي تقتضي تسيير 
المرافق العامة بانتظام واطراد . 


,2< ومن الجدير بالتنويه أن الإضراب في مصر قد خرج من دائرة التجريم اعتباراً من تاريخ نفاذ 


الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر بتحسديق رئيس 
الجمهورية عليها في ١541/١5/8‏ وصدور قرار وزير الخارجية بنشرها في الجريدة الرسمية 
(حيث نشرت في 1145/4/8) والعمل بها اعتباراً من 1947/4/١4‏ ,اذ تنص المادة الثامنة من هذه 
الاتفاقية - التي أصبح لها قوه القانون العادي طبقاً للمادة ١/١6١‏ من الدستور المصري - على 
أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تكفل .... (د) الحق في الإضراب على أن يمارس طبقاً 
لقوانين القطر المختص * . وبانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية. وإلغاء القرار الجمهوري 
بالقانون رقم ” لسنه 151 - الذي كان يعاقب بالأشفال الشاقة المؤبدة العاملون الذين 
الإضراب تهديد الاقتصاد القومي - وذلك بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم94١‏ لسنة ١9187‏ 
- أصبح الإضراب حقاً مقررأ بمقتضى القانون تسري بشأنه القاعدة العامة التي قررتها الماده 
٠‏ من ق.ع المصري في اعتبار استعمال الحق سبباً للإباحة . وهو ماطبقته محكمة أمن الدولة 
العليا ظوارىء بالقاهرة في دعوى تتلخص وقائعها في قيام لااعاملاً من العاملين بالهيئة 
القومية للسكك الحديدية بالإضراب عن العمل يومي /او1487/1/8 بهدف الضغط على الحكومة 
للإستجابة لمطالبهم المهنية التي تتمثل في تقرير كادر خاص لها , وزيادة الحوافز والتأمين 
الصحي والتأمين على الحياة فاتهمت النيابة العامة العمال المضربين بتعطيل سير قطارات 
السكك الحديدية والإضرار بالأموال العامة عمداً , والامتناع عن تأدية واجيات وظائفهم متفقين 
في ذلك . ومبتغين تحقيق غرض مشترك , وطالبت بتطبيق المادة ١54‏ من قائون العقوبات 
عليهم. وقد قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم وقالت في حيثيات 
حكمها: حيث إنه تطبيقاً لنص المادة ١١١‏ من الدستور سالفة الذكر . ولما استقر عليه الفقه 
والقضاء من أن المعاهدات الدولية التي صدرت وفقاً للأصول الدستورية المقررة ٠‏ ونشرت في 
الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة , تعد قانوناً من قوانين الدولة , يتعين على القضاء 


الوطنى تطبيقها باعتبارها كذلك. و حيث إنه متى كان ذلك . فإن الاتفاكقية المذكورة وقد - 
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ومن هذا المنطلق جاءت المادة "21١‏ من ق.ع الاتحادي لتحظر ترك 
الموظفين العمل أو الامتناع عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة جاعلة ' 
(ك- ,كشوت في الجريلة الرمسية'في الكامن من ابريل 1511 حيس أن واشو عليه مجلس السعبه 
مكيئر قاتونا هخ “قؤاتت الدولة .وهاذانت لاحقة لقانون الفقوبات فانة نتفين اعكيان المانة 
14 قد ألفيت ضمناً بالمادة 4 فقره (د) من الاتفاقية المشار إليها هنا ككون منعة كيمة 
الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون . والمحكمة في هذا الصدد تهيب 
بالمشرع أن يسارع إلى وضع الضوابط اللازمة لهذا الحق على نحو يحقق مصلحة البلاد العليا : 
ومضالم العيل قتي فين الوقت وعتى لاقم الفوهن وتتعطل المضالع العليا للمتكمع ولضمان 
عدم حزكف اسمن اكرافق الانناسمة أو المسناين يؤساكل الإتقاع او إيذاء فين الضريين: وحيك 
إنه بالنسبة لتهمتي تعطيل سير القطارات والإضرار العمدي بأموال ومصالح الهيئة القومية 
لسكك حديد مصر . فإنه من المقرر فقهاً وقضاء بأنه متى قرر الشارع حق اقتضى ذلك حتماأً 
إباحة الوسيلة إلى استعماله. أي أباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق , 
وكذلك التتائج المشركبة على هذا الاستشعمال + سواء للتحصبول على ماي ةضلمقه من منزانا »أو 
لمباشرة مايخوله من سلطات . وأساس اعتبار استعمال الحق سيبأ للإباحة » وجوب تحقيق 
الاتساق بين قواعد القانون إذ يعدم المنطق أن يقرر الشارع حقأ ثم يعاقب على الأفعال التي 
ملعمل انها مديكون مدني ذلك العةاقدورية كاعد العانون وجدريه لفق بو كل سه :بهاذ 
ماأباح المشرع فعلاً من الأفعال . فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ماقد يحدث نتيجة 
لهذا الفعل . وحيث إنه متى كان ذلك . وكان حق الإضراب مباحاً بمقتضى الاتفاقية الدولية 
السابق الإشارة إليها . وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن أياً من المتهمين لم يقم 
تإكلاتاو وين القلا زا أ التمولاك فنا يتظال: يميق سكهم :فاق تساف تشييلة نالك 
الإضراب لا يمكن أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات عملا بالمادة .1 سالفة الذكر ”. (حكم 
محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بالقاهرة: جلسة 1147/4/١6‏ في القضية 1947/41١5.‏ الأزبكية 
(1أكلي شمال القاهرة) الخاضة بتإضبراب العاملين يالهيمّة القومية لسكك حديد مصير ت غير 
منشور ). ويجرم قانون العقوبات السوري كذلك إضراب العاملين في المرافق العامة 
والمشروعات ذات النفع العام . ويعاقب بالسجن والغرامة على الإضراب في حالة اتفاق عدد 
معين من الموظفين (عشرون موظفاً) على ترك العمل تعويقساً لسير وسائل المواصسلات- 
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منه جريمة عمدية مستقلة بذاتها وذلك بنصها على أنه « إذا ترك ثلاثة على 
الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تادية واجب من واجبات 
وظيفتهم متفقين على ذلك أو ميتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب 
كل منهم بالحبس مدة لاتجاوز سئة. وتكون العقوبه الحبس اذا كان الترك 
أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو 
كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة 
أخرى أو كان الجاني محرضا». 


ومجال سريان حكم المادة "١‏ عقوبات اتحادي يشمل سائر الموظفين 
العامين وفقا لتحديدهم الوارد بالمادة الخامسة من قا نون العقوبات, 


والبريد والتليفونات والتلغراف ومرافق توزيع المياه والكهرباء (م؟5؟5 ع) , وكذلك الأمر في 
حالة الاستقالة الجماعية حيث اعتبر هذه الصورة الأخيرةمن قبيل الإضراب (م.55 ع) . وهو 
يتطلب في كافة الأحوال أن يترتب على ترك العمل أو الاستقالة تعويق تسيير المرفق العام 
بانتظام واطراد. ويجرم المشرع اليحريني ترك الموظفين العمل أو الإضراب عن أدائه بنصه 
في المادة 91” ع على أنه : اذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العموميين عملهم ولو في 
هدو اللتكفالة' أىاتتحتعوا فهدا عن ثادية واحن'فن واحيات وظيشكيم ‏ ستفقين عل دلله أو 
مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة. وتكون العقوية 
الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر 
أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أو إذا كان 
الجاني محرضاً " . وتعاقب المادة 144 بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي 
لاتجاوز خمسين ديناراً ' كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد 
عرقلة سين العمل أو الإخلال باتتظامة:...* راجع ايقن المواد:من:556؟ إلى 597 من القانون 
المشار إليه. ويجرم التشريع التشيلي الإضراب في المرافق العامة؛ وفي كافة المشروعات ذات 
النفع العام . كما يعاقب كل موظف يثبت أنه شجع أو حرض على الإضراب » أو من تسبب في 
حدوث اضطرابات في تلك المراقق إذا ما ترتب على ذلك توقف العمل بها. 
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ولا يمتد إلى المكلفين بخدمة عامة لعدم النص عليهم . وتحديد هذه المادة عدد 
الموظفين العامين الذين تسري في حقهم أحكامها بثلاثة على الأقل مفاده أن 
المشرع الاتحادي قد استشعر أن ترك هذا العدد من الموظفين عملهم أو 
امتناعهم عمداً عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم ينبىء عن حركه 
جماعية تكون الغاية منها ترك العمل أو الإضراب عن أدائه » وكاف لترتيب 
نتائج خطيرة تتعلق بالمصالح العامة وتعطيل المرافق العامة , فعمد إلى 
قمعها كي يضمن للمرفق استمرار سيره وعدم توقفه. 

ويساوي المشرع بمقتضي هذه المادة بين ترك العمل أو الامتناع عمداً عن 
تادية واجب من واجبات الوظيفة نتيجة اتفاق سابق بين التاركين أو 
الممتنعين وبين الترك والامتناع تحقيقاً الغرض غير مشروع ولو لم يسبقه 
اتفاق» دون أن يستلزم لقيام الجريمة وقوع ضرر بالمصلحة العامة '". 
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة ليصل إلى الحد الأقصى العام لعقوبه الحبس , 
وهو ثلاث سنوات وفقا للمادة 59 عقوبات: إذا توافر أحد ظروف التشديد » 
وهي أن يكون الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو 
أمنهم في خطر ء أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس ء أو إذا 
عطل مصلحة عامة أخرى ء أو كان الجاني محرضا. 

وقد خرج المشرع الاتحادي بالنسبة للمحرض .ء الذي يعد شريكاً 
بالتتسبيب في الجريمة وفقاً لنص المادة 45 ع », عن القاعدة العامة التي 
قررهافي شان مسئولية الشريك بالنص في المادة /!4 ع على أن « من 
اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتها مالم 


)١(‏ وهو مالم يستلزمه أيضاً المشرع المصري . انظر نقض مصري ؟١مايو ١9147‏ مجموعة القواعد 
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ينص القانون على خلاف ذلك» إذ قرر في المادة 7١‏ عقويات لمن يحرض 
الموظفين العامين على الامتناع عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم عقوبة 
أشد (الحبس الذي يصل حده الأقصى إلى ثلاث سنوات ) من العقوبة التي 
قررها للموظفين العامين إذا امتنعوا عمد عن تأدية واجب من واجبات 
وظيفتهم (الحبس مدة لاتجاوز سنة ). 
وترك العمل . حسبما فسره القضاء المصري" , يعني الاضراب التام عن 
جميع أعمال الوظيفة . فلا يعتبر ترك من ثم الامتناع عن تادية عمل واحد 
دون بقيه الأعمال . وإذا ما تقدم عدد من الموظفين باستقالاتهم في وقت واحد 
أو خلال فترات متقاربة مع سبق اتفاقهم على ذلك, ثم تركوا أعمالهم قبل 
قبول تلك الاستقالات كان ذلك من قبيل الامتناع المتعمد عن أداء واجبات 
الوظيفة المعاقب عليه بالمادة 71١‏ من ق.ع الاتحادي . فاستقالة الموظف وإن 
كانت حقاً من حقوقه التي خولتها له كافة التشريعات الوظيفية المقارنة . 
وقانون الخدمة المدنية الاتحادي كذلك » إلا أن تقديمها لا يترتب عليه ترك 
العمل », وإنما يلزم الموظف المستقيل بالاستمرار في عمله إلى أن تقبل 
استقالته صراحة قبل انقضاء مدة معينه أو ضمنا إذا انقضت تلك المدة دون 
أن ترد الإدارة على طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض". 
)١(‏ انظر الأحكام المشار ليها فى " عفاد اللراجع " شرج انول السقويات المصري للأستاذ عباس 
فضلي.ءص .57.-15١5‏ 
(؟) تقضي المادة 4١‏ من قانون الخدمة المدنية الاتحادي بأن للموظف أن يستقيل من وظيفته 
وتكون الاستقالة مكتوبة:؛ ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة , 
ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومأ من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة 
يرنه كفم اطادوو ودر رامول الامتجكالة كران مين ورين لتحي :لقعي إلى 
موظفي الحلقة الأولى وقرار من وكيل الوزارة بالنسبة إلى باقي الموظفين. ويجب على - 
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والركن المعنوي الذي تكتمل به جريمة المادة 212١‏ عقوبات يتخذ صورة 
القصد الجنائي العام. وهو يتحقق بتعمد ترك العمل بناء على اتفاق سابق 
مهما كانت بواعثه , أو بتوافر الغرض المشترك غير المشروع من وراء ترك 
العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة . وتأسيساً على ذلك إذا 
ترك العمل ثلاثة موظفين أو أكثر أو امتنعوا عمد عن أداء واجب من واجيات 
وظيفتهم ولم يكن بينهم اتفاق ولم يكن غرضهم مشتركا بأن كان هدف واحد 
منهم هو حضور مقابلة للتعيين في عمل آخر أعلى راتباً وكان هدف الثاني 
تمضية وقت العمل في قضاء مصلحة خاصة وكان هدف الثالث التخفف من 
الأعباء المنوطة به , فلا تتوافر في الواقعه الجريمة المنصوص عليها في المادة 
7١(‏ ع) لانتفاء القصد الجنائي 


المبحث الثانى 
واجب احترام نزاهة الوظيفة العامة ومواجهة الإخلال به جنائياً 


-١‏ نمهيد وتقسيم: 

النزاهة . بوجه عام , التزام مبعثه الضمير الحي يقع . بوصفه مثلاً أعلى 
معنوي , على عاتق كل فرد في كل الظروف. وهو ء من منظور الوظيفة 
العامة. واجب على شاغليها تحرص قوانين الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة 
على إبرازه » وإن كان يوسم فيها عادة بواجب الأمانة . وبهذا المسمى ورد 
النص عليه في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية (م لاه) . 

سعد سر ا 0 د علص د ا 

في الفقرة الأولى. ١‏ 
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والنزاهة . كالتزام وظيفي , تعني التجرد عن الغرض والإخلاص 
والولاء بغي رحدود لصالح المجتمع والحيدة والموضوعية والاستقامة المطلقة 
في أداء العمل ,. وابتغاء المصلحة العامة وحدها دون تاثر بغرض أو هوى أو 
منفعة ذاتية أو استغلال للوظيفة في تحقيق مآرب شخصية أواعتداد 
أوالتفات إلى ثروات الأفراد أو انتمائهم الطبقي. وهي بذلك محور الالتزامات 
الوظفيةودستورهاء وأول الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل موظف عام ". 

وبحكم تأثير نزاهة الموظف العام على نزاهة الوظيفة العامة ونزاهة 
الإدارة الحاكمة والدولة ذاتهاء وما يشيعه انتهاك واجب احترام نزاهة 


)١(‏ راجع مؤلفنا سالف الذكرء ص " وما بعدها. 

وباعتبار النزاهة دستوراً لأخلاقيات الوظيفة العامة . حرصت مقدمة مشروع المدونة الدولية 
لسلوك الموظفين العامين على تسجيل أن نقطة انطلاق المشروع هي ' تجميع القواعد 
الأساسية للنزاهة والأداء المنتظرة من الموظفين العامين” وحرص المشروع في صلبه على 
إبرازها كالتزام وظيفي بنصه في الفقرة الرابعة من المبادىء العامة على أن ' يتوخى 
الموظفون العامون الحرص والإنصاف والحيدة والنزاهة لدى القيام بوظائفهم . وبخاصة في 
علاقاتهم مع الجمهور . ولا يجوز لهم في أي وقت من الأوقات منح معاملة تفضيلية لأي جماعة 
أو فردءأو التحيز ضد أي جماعة أو فرد١أو‏ خلافاً لذلك إساءة استعمال السلطة والصلاحية 
المخولتين لهم ' . ونصه أيضا في البند ثانياً /4 على أنه : لايجوز للموظفين العامين , بأي شكل 

ش من الأشكال . استغلال سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية 
أو المالية .ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو أن يكون لهم أي مصلحة مالية تتعارض مع 
وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو القيام بها ” . ولوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ نص اليند 
ثانيا/ على أن ' يعلن جميع الموظفين العامين . ما لم يعفوا من ذلك , عن أعمالهم الخاصة أو 
التجارية أو المالية ذات الصلة عند التحاقهم بالخدمة . وتستحدث هذه المعلومات بانتظام . 
وفي حالات تضارب المصالح المحتملة أو المتصورة يقصي الموظفون العامون أنفسهم عن عملية 
اتخاذ القرارات ”". 
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الوظيفة العامة من قبل القائمين عليها من فساد وإفساد للحصول على مغانم 
غير مشروعة بالاتجار في أعمالها أو استغلالها أو العبث بها ء وما يترتب 
على ذلك , لاسيما في الدول النامية , من إعاقه عملية التنمية , كان الإخلال 
بهذا الواجب بالغ الخطر على النظام الاجتماعي كله" . مقتضياً تدخل 


ل 


لذا . مابرح انشغال الأمم المتحدة بمشكلة الفساد الحكومي قائماً لسنوات عديدة. وقد ناقشت 
المؤتمرات الخمسية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين هذه المسألة . وبخاصة في سياق الأشكال 
الجديدة للأنشطة الإجرامية وتخطيط منع الجريمة في سياق التنمية . وفي عام .114 اعتمد 
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين القرار ا بشأن الفساد الحكومي 
(8/6011.144/28/16©/.1) . وأوصى المؤتمر بأن تستحدث الدول الأعضاء طائّفة من الآليات 
الإدارية والتظيمية لمنع الممارسات الفاسدة , ودعاها إلى إعادة النظر في مدى كفاية قوانينها 
الجنائية . بما في ذلك تشريعاتها الإجرائية . من أجل التصدي لجميع أشكال الفساد والأعمال 
التي يقصد بها المساعدة على الأنشطة الفاسدة أو تسهيلها. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة 
أن توفر المساعدة في مجال التعاون التقني للدول التي تطلبها في مجالات التخطيط 
الاستراتيجي لبرامج محاربة الفساد ‏ وإصلاح القوانين , والإدارة العامة والتنظيم . وتدريب 
الموظفين العامين والعاملين في مجال العدالة الجنائية , وتقديم المساعدة في مجال طرح 
مشاريع المعونة الدولية للتنفيذ . وطلب من الأمانة العامة أيضاً أن تعمد إلى تنظيم حلقات 
دراسية واجتماعات أفرقة خبراء وحلقات عمل وغير ذلك من الأنشطة المناسبة على الصعيدين 
الإقليمي والأقاليمي . من أجل تقاسم وتبادل المعلومات المتعلقة بأساليب مكافحة الفساد 
ونتائج البحوث التي تجري بشأنها , وكذلك لدراسة وتشجيع تحسين الترتيبات والعمليات 
المؤسسية والنهوض بعملية إقامة العدل وإنشاء قواعد البيانات , بما في ذلك استخدام 
الحواسيب للنهوض بالقدرة على اتخاذ القرارات. وطلب من فرع منع الجريمة والعدالة 
الجنائية وضع مشروع مدونة دولية لقواعد السبلوك للموظفين العامين وتقديمه الى المؤتمر 
التاسع. 

كما حظيت مسألة الفساد الحكومي بمزيد من انتباه الجمعية العامة , التي اعتمدت القرار 
0 بشان التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق التنمية. ' - 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


تشريعات مختلف الدول لعقاب الموظف الذي يخل به 


2< وأكدت الجمعية العامة من جديد توصيات المؤتمر الثامن فيما يتعلق بالتدابير التي ينبغي 
للدول الأعضاء اتخاذها وأوصت بأن يقوم فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية بتنسيق 
عمليات أعداد المواد بغية مساعدة البلدان في الجهود التي تبذلها لمكافحة الفساد وأن يوفر 
للقضاة والمدعين العامين تدريباً تخصصياً يؤهلهم لمعالجة الجوانب الفنية من الفساد. 
وقررت الجمعية العامة, في إعلان وبرنامج العمل الواردين في قرارها كروك أن 
يستهدف برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مساعدة المجتمع الدولي في تلبية 
احتياجاته الملحة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتحقيق العدالة الجنائية وتزويد 
البلدان في الوقت المناسب بالمساعدة العملية على معالجة المشاكل الناجمة عن الجرائم 
الوطنية وغير الوطنية على السواء ومن أهداف البرنامج تحقيق تكامل وتضافر الجهود التي 
تبذلها الدول الأعضاء في مجال منع الجريمة غير الوطنية ومكافحتها والترويج لأسمى معايير 
الإنصاف والعدل والسلوك المهني. ٠‏ 
وتشير الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرهمين إلى 
تزايد الانتباه الدولي للآثار المترتبة على الأقعال المنافية للواجب الرسمي التي يقوم بها 
الموظفون العامون . واستفحال الأخطار التي يطرحها الفساد الحكومي , وتزايد القلق إزاء 
الأنشطة الفاسدة وعواقبها لدى الأوساط المالية في جميع أرجاء العالم. قفي زمن تعمه 
الضغوط المالية. يتزايد حذر المؤسسات المالية والوكالات المانحة والبلدان من الممارسات 
التي من شأنها أن تحول الموارد عن أغراضها المقصودة . وتوحي التطورات الحديثة بأن هناك 
اتجاهاً متزايداً نحو الإدارة الأكفأ للأموال المخصصة للمعونة والمساعدة التقنية. وفي هذا 
الخصوص » قد يرغب المؤتمر في توجيه الانتباه إلى المواضيع المقترنة بأنشطة التمويل 
الدولي وتدفق أموال التعاون التقني. كما أشارت الأعمال التحضيرية ذاتها إلى اكتساب 
المواضيع المقترنة باساءة استعمال السلطة من جانب موظفي الحكومة أهمية ودلالة جديدتين 
كنا لهل 5 أحدث الاتجاهات في العلاقات الاقتصادية العالمية. فالعالم يسير في اتجاه مزيد 
من الحرية في التجارة , وفتح الحدود أمام البضائع والخدمات, وتنظيم هيكل الاقتصاديات 
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لذا لم يترك المشرع في مختلف الدول واجب احترام شزاهة الوظيفة 
العام ةلمجرد جزاء تأديبي يوقع على الموظف عند إخلاله به ؛ بل تدخل ' 


إمكانية تشويه سير أعمال الأسواق المعاصرة وتقليص المنافع التي يمكن أن تعود من حرية 
التجارة. وقد تكون نتيجة هذه الممارسات ضارة بالتنمية والنمو الاقتصادي . بل إن الأمر 
يصيح أشد أهمية في حالة بلدان في سبيلها إلى إجراء إصلاحات اقتصادية بهدف تحديث 
اقتصاداتها. وقد يرغب المؤتمر في استطلاع آثار ممارسات الإدارة الفاسدة في سياق الإصلاح 
الاقتصادي وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التجارة الحرة. 
وتقتضي الإجراءات المناهضة للفساد . كما تضيف هذه الأعمال . كي تكون فعالة التزاماً 
سياسياً راسخاً واتخاذ مجموعة مؤلفة من التدابير . ويتطلب منع الفساد مزيجاً من 
التشريعات الادارية والجنائية . وتتوقف درجة تكاملها وترابطها النسبي على الهياكل 
الإدارية المعينة لكل بلد . فضلا عن المشاكل المحددة التي يلزم معالجتها. غير أن هذه التدابير 
تبين بعض عناصر مشتركة وتشكل الأساس لقيام تعاون دولي مثمر وفعال. ومن بعض 
خضاكس الكوائين المناففية للقشام الكى امعندو؟اقزا كتؤابه أهمية «جوركنبا وكر افيا 
التدابير التي تتخذها بلدان أخرى . مما يذلل التعاون عبر الحدود على كافة المستويات. 
وفد قام فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية . كما ذكر من قبل . بوضع مشروع مدونه دولية 
لقواعد السلوك للموظفين العامين . وذلك إعمالاً للقرار ‏ للمؤتمر الثامن. وقد أعرب عن 
اسكمواب :وهم مشتروع مدونة سن هذا القبيل ثيككا خلال الخلقة" الززاسية الأقالسنية عن 
الفساد الحكومي . وتعتبر مدونات السلوك بوجه عام مفيدة بوصفها عناصر لمنع الفسار 
ومكافحته. فبالإضافة إلى أنها تشكل بياناً بالقيم والسياسات فقد دوفو تقشرزها ١‏ الستسس 
تأثيراً مؤاتياً في التصورات العامة والتعاون. والمشروع هو ثُمرة أعمال اضطلع بها بضعة 
خبراء جميع المناطق . وقد حاول تجميع بعض العناصر المشتركة للممارسات المتبعة في جميع 
أرجاء العالم . والمقصود به أن يكون بمثابة أساس للتشريعات الوطنية. ويمكن تعديل المشروع 
بحيث يتوافق مع الاحتياجات المحددة للدول الأعضاء واعتبارتها ومشاغلها. 
انظر في ذلك الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. 
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية . فيينا.الدورة الثالثة 7؟أبريل - امايو 1993. 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


لتجريم بعض صور المساس بهذه النزاهة » سواء من قبل القائم على الوظيفة 
العامة أم من جانب المتعاملين معه , ضماناً لحسن أدائها وسيرها الطبيعي 
المنتظم. 

والإخلال بواجب احترام نزاهة الوظيفة العامة من جانب القائم عليها, 
الذي يقتصر عليه موضوعناء يتسع , بحكم اتساع حدود التزام الموظف 
بالنرزاهة تجاه وظيفته , ليشمل العديد من الصور التجريمية الواردة بقانون 
العقوبات الاتحادي كالرشوة والمكافاة اللاحقة والاختلاس والجباية غير 
المشروعة للأموال الموسومة فقهاً بالغدر. وعرض هذه الصور التجريمية كلها 
أمر لايتسع له هذا المقام » لذا سنكتفي بعرض الجريمة الأولى والثانية فقط , 
مخصصين لكل منهما مطلباً . 


المطلب الأول 
جريصة الرشوة 


-١١‏ تعريف بالجريمة والحكمة من تتجريمها: 

الرشوة نوع من الاتجار بالوظيفة أو الخدمة العامة تتمثل في قيام 
الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال 
الوظيفة أو الخدمة أو الإخلال بواجياتها مقايل منفعة خاصة له أو لغيره . 
فهي بعبارة ثانية, انحراف بالوظيفة أو الخدمة عن المسار السوي الذي 
تحدده القوانين واللوائح وجعلها مصدراً للكسب غير المشروع باتخاذ أداء 
أعمالها أو الامتناع عن أدائها أو الإخلال بيواجباتها سيباً للحصول على فائدة 
أي كان نوعها. وتجريمها في قانون العقوبات الاتحادي جاء تكريساً لهذا 
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المعنى. ونطاقها فيه لا يشمل العمال والمستخدمين في المشروعات الخاصة , 
كما في تقنينات عقابية أخرى . 


وهي بهذا لاتقع إلا من موظف عام يتعدى بارتكابها على أعمال وظيفته 
التي يجب أن تؤدي فحسب بالتطلع لمقتضيات الصالح العام » ويخل من ثم 
بيواجباتها. إن هو مكلف بحكم القانون بأداء وظيفته دون أن يقتضي من 
الأفراد مقابلاً للقيام بها فلا حق له في مقابل عما يؤديه سوى ما يتقاضاه 
من راتب من الجهة التابع لها ء فإن شذ عن ذلك فطلب أو قبل , أو من باب أولى 
أخذء مقابلاً من أي نوع من صاحب المصلحة نظير قيامه بأعمال وظيفته أو 
امتناعه عن القيام بها ء فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وتاجر بها أو 
استغلها لتحقيق منفعة شخصية”. 

والرشوة . كاتجار مذموم بأعمال الوظيفة العامة أو استغلال غير 
مشروع لهاء تعد من أخطر جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة , فهي 
خرق لمقتضى الواجب الوظيفي القاضي بإعمال وإعلاء ميدأ المساواة بين 
الأفراد المتساوين في المركز القانوني" , واخلال بميزان العدل بين الناس. إذ 


)١(‏ وهذاالمفهوم الذي يبرز في جريمة الرشوة صفة الاتجار بالوظيفة أو استغلالها هو ماحرصت 
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية على تسجيله بقولها في حكم حديث لها أنه: ' من المقرر 
قانوناً أن الركن المادي في جريمة الرشوة يتحقق بارتكاب نشاط إجرامي معين من أجل 
تحقيق غرض معين يتضح فيه معنى الاتجار بالوظيفة أو استغفلالها '.محكمة أبو ظبي 
الاتحادية الاستئّنافية, الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 4.20.7 لسنة ١155‏ جزائي 
أبوظبي» جلسة 5١‏ أكتوبر 1495: مجلة العدالة. وزارة العدل . أبوظبي » العدد الرابع 
والثمانون .س3" , أكتوبر ١91960‏ .ص198١1.‏ 


(؟) في إشارته وتأكيده على هذا المبدأ نص مشروع المدونة الدولية لسلوك الموظفين العامين في - 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


تؤدى عن طريقها خدمات مرافق الدولة إلى من يدفع المقابل للموظف العام 
وتحجب هذه الخدمات أو تعطل عن الأفراد غير القادرين أو العازفين عن بذل 
العطاء. ومن شان ذلك أن يهدر ثقة المواطئنين الأسوياء في أعمال من يمثلون 
السلطة العامة ونزاهتهاء وأن بدخل في روع المواطنين غير الأسوياء الاعتقاد 
بقدرتهم عن طريق سلطان المال على شراء ذمة الدولة من خلال موظفيها . 
وذلك أخطر ما يصيب الإدارات الحكومية ويزعزع كيان الدولة ذاتها”". 
ويقوض الأسس القانونية للمجتمع المدني”". 


بنده الرابع الوارد تحت عنوان ' قبول الهدايا أو غيرها من المجاملات ' على أن ' لايضع 
الموظفون العامون أنفسهم في موقف يجدون فيه أن عليهم التزاماً أدبياً بمنح معاملة 
تفضيلية أو اعتبار خاص لأي شخص أو هيئة مثلا بأن يقبلوا سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر أي هدية أو إكرامية أو مجاملة أو ضيافة أو قرض أو أي شيء له قيمة نقدية. 


للتفصيل حول ارتباط الفساد والاضطرابات السياسية بانحرافات الوظيفة العامة بوجه 


عام. وبالرشوة والاتجار بالنفوذ والمحاباة بوجه خاص ؛ في بعض الدول الأفريقية كفانا ومالي 


ونيجيريا والكونغوبرازفيل وزائير والنيجر . راجع : 06 10157أص0101) ,532255010 عطأاصاء 112 
5-6 .مم ,1980. ركتعهم ,16ةم تدم أقدغم ](50ل عل ع6]10 رعناوتكم د دععتهمدمتاعمه] 


وكذلك : مؤلفنا سالف الذكر .ص18 وما بعدها. 
إدراكاً لخطورة الفسباد والرشوة على كيان الدولة تضمن مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن 
الجريمة والأمن الذي وافقت عليه مؤخرأ لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 
دورتها التي عقدتها في فينا فيما بين 7١-7١‏ مايو ١595‏ النص على أن تعمل الدول الأعضاء 
على أن تكافح بأسلوب منسق الفساد والرشوة اللذين يقوضان الأسس القانونية للمجتمع 
المدني . كما وافقت اللجنة في دورتها المنوه عنها على مشروع قرار تقدمت به هولندا ودول 
أخرى باعتماد المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين (سابق الإشارةإليها) 
وأوصت بأن تتخذها الدول الأعضاء أداة تسترشد بها في جهودها الخاصة بمكافحة الفساد », 


وطلبت من الأمين العام تعميمها لجميع الدول. 
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والنموذج القانوني لجريمة الرشوة . حسيما يستخلص من نصوص 
المواد من 515 إلى 5194 من قانون العقوبات الاتحادي . يضم صورة أصلية 
لها تتمثل فى ظلب أو قيول الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عطية أو 
مزية أو وعدا بهاء لنفسه أو لغيره ء لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً 
بواجبات وظيفته (م4 ١/7‏ ع)" ,أو للقيام بعمل أو امتناع واجب 
(م4 7/7 ع" أو لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته (م 
5ع" , فضلاً عن صور أخرى تضم أفعالاً داخلة في نطاق الرشوة أو 
تقترب منها كجريمة عرض الرشوة وجريمة التوسط في الرشوة المعاقب 
عليها بالمادة /71 ع. والاخيرتان خارج نطاق موضوعنا. 
١-البتيان‏ القانوني لجريمة المرتشي في قانون العقّويات 
الاتعتحادي: 

حدد المشرع الاتحادي في المادتين 74 و7375 من قانون العقوبات 
مكونات البنيان القانوني لجريمة المرتشي في ثلاث : (أولاً) صفة خاصة في 
المرتشي تتمثل في كونه موظفا عام أو مكلفا بخدمة عامة » و(ثانيها) ركن 


)2(:)١(‏ تنص المادة 94”ع اتحادي على أن 'يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة 
عامه طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أومزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل 
أو الامكياح عن غيل خلال بوالكناتك ,وظيفة :كاذ اكرى إذاء العمل أى الامعنا وعمة.واسا تكو 
العقوبة السجن مدة لاتجاوز عشرسنوات. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو 
المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه". 

(؟) تنص المادة 51”ع اتحادي على أن 'يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنين كل موظف عام أو 

مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من 


ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته". 
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مادي قوامه نشاط إجرامي يصدر عن المرتشي يتخذ صورة طلب أو قبول 
عطية أو مزبة أو وعد بهاء لنفسه أو لغيره , لأداء عمل أو للامتناع عن عمل 
إخلالاً بواجبات وظيفته أو للقيام بعمل أو امتناع واجب أو لأداء عمل أو 
الامتناع عن عمل لايدخل في أعمال وظيفته . و (ثالتها) ركن معنوي يتخذ 
صورة القصد الجنائي. 
4- أولاً: صطة الموظف العام : 

الرشوة من جرائم ذوي الصفة ء أي من الجرائم التي يشترط القانون 
لوقوعها أن تتوافر في فاعلها صفه معينة. وهي من هذه الوجهة جريمة 
موظف عام ع لايتأتى أن ترتكب من غيره . فهي إحدى جرائم الاعتداء على 
نزاهة الوظيفة العامة , بحسبان جوهرها هو الاتجار بها أو استغلالهاء لذا 
فإنها لاتقع إلا ممن يملك سلطاتها وهو الموظف العام الذي يتقلدها. 


وتحديد مدلول الموظف العام في قانون العقويات تولاه المشرع بتعداده 
فى المادة الخامسة من ق.ع الاتحادي طوائف من الأاشخاص اعتبرها موظفين 
عامين فى تطبيق أحكامه , كما أورد تعريفاً بعجز نفس المادة للمكلف بخدمة 
عامة على النحو السابق بيانه. 

وتطبيق أحكام الرشوة مرهون بتوافر صفة الموظف العام أو المكلف 
بخدمة عامة فى الفاعل وقت اقترافه السلوك المادي المكون للجريمة ' يصرف 
)١(‏ وإذا تطلب المشرع أداء اليمين قبل ممارسة أعمال الوظيفة, فإن التأخير في أدائها لا يؤثر في 

صحة تعيين الموظف وفي خضوعه للأحكام التي أوردها المشرع بشأن هذه الطائفة. فالشخص , 

على ما قضت محكمة النقض الإيطالية في 5١ابريل‏ 1918 , يكتسب صفة الموظف العام 


بالتعيين ولا يتوقف ذلك على أداء اليمين. فإذا كانت اليمين لازرمة لصحة الأعمال التي - 
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النظر عن زوال هذه الصفة عنه بعد ذلك بالعزل أو الاستقالة أو إنهاء 
الخدمة”' وقبل القيام بالعمل المطلوب كمقابل للرشوة. فإن لم تكن هذه الصفة 


--> يمارسها الموظف العام , إلا أنها ليست ضرورية لتقرير مسئوليته الجنائية إذا خالف 
واجبات وظيفته وارتكب جريمة (نقض إيطالي 15١ابريل‏ 15148 و ؛فبراير5ة.11 .مشار إليه لدى : 
د.أمال عشثمان . شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) , القاهرة 1145٠‏ » بدون ناشر . ص77. 
وقارن المعنى نفسه لدى : د. رمسيس بهنام , القسم الخاص في قانون العقوبات . الاسكندرية, 
منشأة المعارف .1914 .ص58 ). ْ 

)١(‏ ورداً على مادفع به متهم بجريمة رشوة من أنه ' لايحمل صفه الموظف العمومي لأن وقوع 
الجريمة تم بعد انتهاء خدماته ' الذي قدم للتدليل عليه شهادة لمن يهمه الأمر وإشعار إنهاء 
خدمة في 1944/11/17 , قضت محكمة ابوظبي الشرعية الابتدائية بأن ' ما أثبت في هذه 
المستندات يخالف صحيح قانون الخدمة المدنية لأن المادة 44 من قانون الخدمة المدنية لا تنص 
على الغياب سبباً من أسباب إنهاء الخدمة. والمستندات المقدمة تؤكد أن المتهم كان مواظياً 
على عمله حتى 14/١١/١١‏ أى قبل الضبط بثلاثة أيام الأمر الذي لامتقق مع انهأء الخدمة 
للغفياب ثلاثة أيام فقط والتي يعتبرها القانون إجازة عارضة حسبما نصت المادة "4؛من 
القانون . كما أن الدفع يخالف القانون حيث أقر المتهم بأنه اتفق مع ... منذ أغسطس ١194‏ 
وأكد ذلك بلقائه معه قبل الضبط بعشرة أيام بمعنى أن الاتفاق (على الرشوة) قد تم والمتهم 
على رأس عمله ” . وفي تقديرها لهذا الدفع قررت محكمة استئناف أبوظبي الشرعية أنه لا 
ينال من قيام الجريمة في حق المتهم تأسيساً على أنه " كان موظفاً عمومياً وقت الواقعة وقد 
أقر بذلك أمام الشرطة والنيابة كما شهد بذلك الشهود . وما قدمه من اشعار انهاء الخدمه 
تلتفت عنه المحكمة لأن المتهم لم يقدم للمحكمة مرسوماً أو قرارأ وزارياً بإنهاء الخدمة حتى لم 
يذكر في الشهادة التي قدمها أمام محكمة الاستئناف .... رقم المرسوم الأميري أو القرار 
الوزاري بإنهاء الخدمة وتاريخ صدور هذا القرار ومداه وسببه . كما أقر المتهم في محضر 
جلسة 10/4/89 بأنه موظف أمين ويقوم بواجبات عمله ... وكان ذلك في معرض دفاعه عن سيب 
أخذ المبلغ ". محكمة استئْناف أبوظبي الشرعية (الدائرة الرابعة). الاستئناف رقم 45١‏ , 


70 بريجلسة 1990/1١/4‏ غير منشور. 
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قد توافرت فيه أصلاً أو زالت قبل أن يصدر عنه النشاط الإجرامي فلا ينطبق. 
على ما أتاه وصف الرشوة"' , وإن أمكن إسناد جريمة الاحتيال إليه إذا ما 
توافرت أركائها. 

ولا تزول عن الموظف صفته بتغيبه عن عمله في إجازة اعتيادية أو 
مرضية أو بانقطاعه لفترة مؤقتة عن مزاولة أعمال وظيفته". وفي حالة 


)١(‏ ثمة من التقنينات العقابية ما ينص صراحة على امتداد صفة الموظف العام بعد انتهاء الخدمة 
طالما أنها قد مكنته أو سهلت له ارتكاب احدى جرائم الوظيفة العامة . كالمادة 7١.‏ من ق.ع 
الإيطالي التي تقضي بأن زوال صفة الموظف عن الجاني لا تحول دون اعتباره كذلك طالما أن 
الجريمة التي وفعت يمد زؤال التضفة :لها اعلاقة بالوثليفة أو الغدية القى كان يياشرها” 
والمادة 4؟” من ق.ع المغربي تقضي بأن ' تراعى صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك 
فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت قد سهلت له ارتكاب الجريمة أو 
مكنته من تنفيذها . والمادة 7/١77‏ من ق.ع الياباني التي تجرم طلب الموظف السابق أو أخذه 
أو موافقته على تقاضي رشوة. وتوسع تقنينات عقابية أخرى . في مقام الجرائم الماسة 
بنزاهةالوظيفة العامة. من نطاق صفة الموظف العام بمساواتها في التجريم والعقاب بين 
الموظف القائم فعلاً بالعمل الوظيفي والشخص الذي يتوقع أن يكون موظفاً. ومن قبيل ذلك 
قانون العقوبات الياباني الذي يعاقب بمقتضى المادة 1/191 الشخص الذي سيصبح موظفاً أو 
يتوقع أن يصير كذلك إذا طلب أو أخذ أو وافق على تقاضي رشوة:» وقانون العقوبات الغاني 
الذي يعاقب على الرشوة إذا كان طلب أو قيول أو أخذ العطية أو الوعد يها قد وقع من الشخص 
على أمل أن يصبح موظفاً عاماً ويصير بمكنته أن يتصرف بمقتضى هذه الصفة (م"184). 


وقانون عقوبات دبي لسنة الذي تضمن نصأ يعاقب ' كل شخص موظف في الخدمة 


العمومية أو يتوقع تعيينه فيها ... إذا ما ارتشى .)١1١4(‏ 

8 أو يذقى ياعتعقال ”سيا اقم ذلك السصية الستومية تاتسم الاعتارى بيجلنج الدؤلة 
المصري في ٠١‏ إبريل 1557. فلعدم وجود نص على إنهاء العمل في حالة الاعتقال فإن العلاقة 
الوظيفية تظل قائمة. 
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وقف الموظف عن العمل تكف يده عن أعمال وظيفته , فلا يباشر أي منها طوال 
مدة الوقف , وإن ظل محتفظاً بوضعه الوظيفي وبحقوقه عدا ما يرتبه الوقف 
من آثار على المرتب » ويكون ملتزماً بمراعاة الواجبات والمحظورات الوظيفية 
غير المتعلقة بعمله الموقوف عن توليه ومباشرته. كعدم إتيان سلوك معيب 
في حياته الخاصة أو ممارسة أعمال على خلاف الوقف , فإذا فرض وتمكن 
الموظف الموقوف عن العمل من الحصول على رشوة مقابل القيام بعمل أو 
الامتناع عنه فان جريمة الرشوة تقوم في حقه لأن صفته الوظيفية مازالت 
باقبة له. وعلى هذا الأاساس قضي في مصر بأن الوقف شأنه شان الإجازة 
الاعتيادية أو المرضية لايزيل عن الموظف صفته , ولايحول بالتالي دون 
توافر جريمة الرشوة في حقه'". 
0- ( ثانيا): الركن المادي: 

يتحقق الركن المادي في جريمة المرتشي بسلوك إجرامي من جانب 
الموظف العام (أو المكلف يخدمة عامة) يتخذ صورة طلب أو قبول فائدة ماء 
لنفسه أو لغيره. من صاحب المصلحة للقيام بعمل أو امتناع يدخلء أو 
لايدخل , في أعمال وظيفته. ويتحلل هذا الركن على مايبين إلى ثلاثة عناصر : 
(أولها) سلوك إجرامي يرتكبه المرتشي يتخذ صورة الطلب أو القبول » 
ورثانيها) موضوع ينصب عليه السلوك الإجرامي هو الفائدة أو المزية أو 
الوعد بها ء و(ثالثها) الغرض من الرشوة أو مقابل وسبب الفائدة ويتمثل في 
القيام بالعمل أو الامتناع الذي يبتغيه صاحب المصلحة. 
)١(‏ نقض جنائي مصري في البراير,50 اللطين رفع 120906 مرلادي: غير منشور . مشار إليه لدى 

د. أحمد فتحي سرور ؛ الوسيط في قانون العقوبات, القسم الخاص (الجرائم المضرة بالمصلحة 


ك1 
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7- (أ)السلوك الاجرامي : 
يتخذ السلوك الإجرامي في الرشوة » وفق قانون العقويات الاتحادي, 


صورة من اثنتين أولاهما الطلب وثانيتهما القبول . وقد ورد النص عليهما 
على سبيل الحصر في المادتين 596714 عقويات. وهما صورتان 


تبادليتان فيكفي توافر أي منهما لقيام الجريمة » واجتماعهما معاً تقوم به 
جريمة رشوة واحدة لا جرائم متعددة. ورغم ورودهما على سبيل الحصر إلا 
أنهما من السعة بحيث تحيطان باكثر صور الاتجار بالوظيفة أو استغلالها"؟ 
١ 7‏ الطلب: 


الطلب. الذي يمكن أن تقع به جريمة المرتشي » هو كل سلوك يمصدر 
بالإرادة المنفردة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يحوي عرضا من 


)١(‏ اقتصر قانون العقوبات الاتحادي في تحديده لصور السلوك الإجرامي المكون لجريمة الرشوة 
على الطلب والقبول , ولم ينص على الأخذ صراحة باعتباره متضمناً في القبول. ويشاركه في 
ذلك عدة تشريعات عقابية , كقانون العقوبات اليوناني(م 0؟١)‏ والفنلندي (م١‏ - القسم 
التاسع) والزائيري (م197) وقانون عقوبات مالي (م57) وكوت دي فوار(م177) , إضافة إلى 
التقنين العقابي المغربي (فصل )١18‏ والسوري (م ”584) واللبناني(م ١١؟)‏ والأردني (م.7١)‏ 
والبحريني(م18١)‏ , واليمني الجديد رقم (؟١)‏ لسنة ١484‏ (م101١ع)‏ . أما أكشر التقنينات 
العقابية فتنص صراحة , بجانب الطلب والقبول ٠‏ على الأخذ كصورة ثالثة للسلوك الإجرامي 
المكون لجريمة الرشوة . ومن ذلك قانون العقوبات الياباني(م 147) والروسي (م 177) والمصري 
(م ٠١517‏ مكرر .1.50104مكرر) والجزائري (م7١1١)‏ والليبي (م 1؟1) ونظام مكافحة الرشوة 
السعودي الجديد (المادة الأولى) . وثمة من التشريعات العقابية مالا ينص على الطلب بين صور 
السلوك المادي المكون لجريمة الرشوة قاصرأ التجريم على صورتي الأخذ والقبول فقط . كقانون 
العقوبات الإيطالي )5١8(‏ والبلجيكي (م؟557) والتونسي(م85). 
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جانيه ببيع عمل وظيفي يدخل ء أو لايدخل , في اختصاصه لقاء عطية أو 
مزية أو وعد بها. فهو بعبارة ثانية » تعبير عن إرادة منفردة من جائب 
الموظف متجهة إلى الحصول على مقابل نظير القيام بعمل أو الامتناع عن عمل 
يدخل أو لايدخل في حدود وظيفته. ويستوي في تحققه أن يصدر مباشرة من 
الموظف لصاحب المصلحة أو من خلال وسيط يختاره للتعبير عن إرادته”". 
وصدوره عن الموظف يكفي لتحقق جريمة الرشوة في مواجهته متى توافرت 
بقية أركانها ء حتى ولو لم يصادف طلبه قبولاً أو استجابة من صاحب 
المصلحة" , بل ولو رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة. ومرد ذلك أن 
مجرد طلب الموظف للرشوة فيه إنزال للوظيفة منزلة السلعة القابلة للبيع 
والشراء . ويكشف في حد ذاته عن معنى الاتجار بالوظيفة أو 


)١(‏ ومسئولية من اختاره الموظف للتعبير عن إرادته ومباشرة الطلب باسمه تتحدد حسب وقائْع 
كل دعوى . وتوافر القصد الجنائي لديه أو انتفاؤه. فيعتبر وسيطاً في الرشوة إذا كان على علم 
بالمهمة المكلف بها . وتنتفي مسئوليته إن كان حسن النية معتقداً ‏ مثلاً ‏ دائنية الموظف 
لصاحب المصلحة. 

(؟) عبرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية عن هذا المعنى بقولها أنه 'يكفي لتوافر 
النشاط الإجرامي (في جريمة الرشوة) أن يصدر عن الموظف أو المكلف بخدمة عامة بإرادته 
المنفردة إيجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول له ممن توقع الموظف أن يكون راشيا . ويستوي 
لوقوع الجريمة أن يرد الطلب على العطية أو ينصرف إلى مجرد الوعد بهاء إن يتحقق بذلك 
الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوة '. 
حكم محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية, سابق الإشارة إليه. 
وتعبيراً عن نفس المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن “جريمة الرشوة تتحقق في حق 
الموظف العمومي بطلبها إذ أنه يعبر بذاته عن اتجاه إرادة الموظف للاتجار بالوظيفة". نقض 


مصري 6" نوفمبر ١51617‏ .مجموعةالاحكام .س8 رقم ه50 ا 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة لل 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


استغلالها". كما أن الموظف بمثل ذلك الطلب يخل يما تفرضه عليه واجبات 
وظيفته من أمانه ونزاهة وتجرد وبما فرضه الدستور من عدل ومساواة في 
الحقوق والواجبات (م4 ١‏ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر 
سنة .)١91/1١‏ 


وطلب الموظف للرشوة قد يكون صريحاً معبراً عنه باللفظ أو الكتابة أو 
الإشارة » وقد يكون ضمنياً يستفاد من اتخاذ الموظف موقفا إيجابياً معينا 
لاتدع ظروف الحال شكاً في دلالته على إرادته تقاضي مقابل لقاء ما يقوم به 
أو يمتنع عنه من عمل. كفتح درج مكتبه في مواجهة صاحب الحاجة بطريقه 
تفيد رغبته وضع مبلغ من النقود فيه , وكإيمائه لصاحب الحاجة 
بياستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال"2. 
ومجرد سكوت الموظف أو اتخاذه موقفاً سلبياً محضا لا يمكن أن يستفاد منه 
صدور طلب الرشوة من جانبه , إلا إذا أحاطت به ظروف لاتدع مجالاً للشك 
في الدلالة على إرادته الربط بين القيام أو الامتناع عن العمل وبين المقابل 
المتمثل في العطية أو الوعد بها. 


)١(‏ وفي بعض الدول التي لاتجرم تقنيناتها العقابية مجرد طلب الموظف للرشوة يجري القضاء 
على اعتبار الطلب مماثلاً للأخذ أو القبول المكون لمادية الجريمة التامة. فالمادة .74 من قانون 
عقوبات غاناء مثلا . لاتنص على الطلب بين صور السلوك المادي المكون لجريمة الرشوة .ومع 
ذلك قضت محكمة استئناف اكرا في 4"يوليو سنه 1518 بإدانة وزير دولة غاني لطلبه على 
سبيل الرشوة /٠١‏ من القيمة الإسمية لأذونات تصدير يستخرجها لتاجر لبناني. 
انظر: 2 1010 , 5235500 عطا ه11 
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وتقدير صدور الطلب من جانب الموظف أو عدم صدوره متروك لمحكمة 
الملوضوع تستخلصه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها مادام تقديرها 
سائغاً يتفق مع المنطق والمقبول. فإذا انتهت إلى ثبوت صدور طلب الرشوة 


من جانيه تحققت حكمة معاقبته على جريمة الرشوة”". 


ولا أهمية في قيام الجريمة لتسليم صاحب المصلحة لمبلغ الرشوة الذي 
طليه الموظف , فتسليم المبلغ يعد ذلك ليس إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه 
بينهما . لذا قضى في مصر بأنه " متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
الطاعن طلب الرشوة حوالي يوم ...وهو ما تتوافر به أركان جريمة الرشوة 
وكانت الإجراءات التالية يما فيهاإذن التفتيش تهدف إلى القيض على 
الطاعن وهو يتسلم الرشوة » وهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة , فإن الطعن 
بأن الإذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة مستقبليه يكون بعيداً عن محجة 
الصواب ". 


والطلب الذي يتحقق به الركن المادي لجريمة الرشوة ينبيفي أن يكون 
صادراً عن الموظف , ومعبراً عن إرادته الجدية في الحصول على مقايل نظير 
ما يقوم به أو يمتنع عنه من عمل . ولا تعتبر جدية إرادة الموظف الهازل الذي 
لاا يقصد من اللفظ الصادر عنه معناه الحقيقي أو المجازي. 


ويلزم في طلب الرشوة » باعتباره تعبيرأ عن الإرادة موجها إلى صاحب 
الحاجة , أن يباشر على نحو يمكن أن يصل إلى علم من يوجه إليه , لذا يجوز 
أن يكون بالقول الموجه إلى صّاحب الحاجة مباشرة أو بواسطة التليفون أو 


)١(‏ نقض مصري 75١‏ نوفمبر سنة 1407 , مجموعة الأحكام .س8 . رقم/560 . ص5108. وكذا : نقض 
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بواسطة شريط صوتي مسجل ء أو بتحرير خطاب وتصديره إليه عن طريق 
البريد. إما إن باشر الموظف التعبير عن إرادته طلب الرشوة بطريقة لا تحمل 
هذه الإرادة إلى علم صاحب الحاجة فلا نكون إزاء طلب جدي يتحقق به 
الركن المادي لجريمة الرشوة. 


ويسوي المشرع بين طلب الموظف الرشوة لنفسه أو لغيره فتتحقق 
الجريمة في ركنها المادي حتى ولو طلب الموظف عطية أو وعد بها لغيره. 
ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه”, 
فالقانون لايفرق بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه والفائدة التي 
يطلبها أو يقبلها لغيره'". 

ولا يلزم في طلب الرشوة أن يتضمن تحديداً للفائدة بل يكفي أن ينصب 
الطلب على فائدة قابلة للتحديد. لذا فالموظف الذي يطلب فائدة من صاحب 
الحاجة تاركاً له أمر تحديدها تتوافر في حقه صورة طلب الرشوة المجرم 
قانونا. ١‏ 

ولايعتبر طلب الموظف للرشوة قد تحقق كاملاً إلا بوصوله الى علم 
صاحب الحاجة. لذا فالشروع فيه متصور"". وهو يتحقق في الأحوال التي 


لله نكن نسحو لالكانو نف مها مجترعة الاحكام وين ١‏ جرهم 1ه سلا 

(؟) نقض مصري 159مايو سنة ١11١‏ مجموعة الأحكام .س١؟١‏ .رقم ١١.‏ ص732568 , نقض ١١‏ أكتوبر 
سنئنة19717, مجموعةالأحكام س8١‏ 2 رقم 550 .ص؟72١١1.‏ 

(؟) على العكس من ذلك يذهب رأي في الفقه إلى أن تجريم مجرد الطلب جعل الرشوة من الجرائم 

000 الشكلية التي لا يتصور فيها الشروع على أساس أن الطلب يشكل حسب الأصل شروعاً في 
رشوة , والأعمال السابقة عليه تعد أعمالاً تحضيرية لاعقاب عليها . وإذا كان المشرع قد خرج 


على هذا الأصل فى شأن الطلب وجعل منه عملاً تنفيذياً تامأ بالنص , فإن الشروع فيه وفقاً - 
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يصدر فيها عن الموظف طلب الرشوة ولا يصل لسبب خارج عن إرادته إلى 
علم صاحب الحاجة » كان يكلف الموظف شخصا بإبلاغ صاحب الحاجة 
برغبته في الحصول على رشوة فلا يقوم بإبلاغه بل بإبلاغ السلطات 
المختصة أو أن يحرر الموظف خطاباً يضمنه رغبته في الحصول على رشوة 
ويصدره عن طريق البريد إلى صاحب الحاجة فيضبط الخطاب قبل وصوله 
إليه. وإذا عدل الموظف عن طليه الرشوة أثناء مرحلة الشروع استفاد من 
العدول الاختياري» كان يحرر كتاباً بطلبه الرشوة ويرسله مع أخر لا يعلم 
مضمونه إلى صاحب الحاجة ثم يلحق به قبل وصوله فيعدم الخطاب أو 


- (7)القيبول: 

وهو يرد » في قانون العقوبات الاتحادي , إما على عطية حالةحاضرة أو 
على عطية مؤجلة . فيشمل صورتي قبول العطية ذاتها وأخذها أي التناول 
الفوري المعجل لهاء وقبول وعد بتقديمها مستقبلاً. وبه تتحقق صورتا 
الرشوة " المعجلة "و" الآجلة" حسب تسمية الفقه , على التوالي , لكلتيهما. 


5 للاصل عمل تحضيري للرشوة. وبالتالي فلا يصح إدخاله في نطاق التجريم باعتباره بدءأً في 
تنفيذ الرشوة. انظر : د. عبد المهيمن بكر سالم . القسم الخاص في قانون العقوبات. الجرائئم 
المضرة بالمصلحة العامة2 القاهرة .دار النهضة العربية..97١‏ .ص 555. أما الجانب الأكبر من 
الفقه في مصر فيقر بتصور الشروع في طلب الرشوة . ومنه على سبيل المثال : د. محمود 
نجيب حسنيء المرجع السابق؛ ص 088 د. أحمد فتحي سرور. المرجع السابق .ص>77١‏ ,د. حسن 
صادق المرصفاوي . قانون العقوبات الخاص ؛ الاسكندرية . منشأة المعارف 197/8, ص 47: د. 


مأمون سلامة؛ المرجع السابق. ص 178-١77‏ .د.آمال عثمان؛ المرجع السابق؛ ص؛ه. 
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الرشوة على " الطلب" و " القبول" باعتبار أن ثانيهما يرد على عطية 
حاضرة أو وعد بها مما يجعل " الأخذ " منطوياً تحته , ليس فريداً على 
ماسلف" , بل ويمكن أن يجد له تسويغا في اللغة لاندراج " الأخذ" فيها 


ووروده لج ٠.‏ معاني ليا القيول 00 


ومع التسليم بذلك . وبان " أخذ" الموظف للعطية يدخل بلا شبهة في 
دائرة التجريم إذا كان مسيوقاً بطلب أو معاصراً أو لاحقاً لقبوله العطية 
المعروضة عليه باعتبار " الأخذ" في الحالين تجسيداً لطلبه أو قبوله أو 
نتيجه لهماء إلا أن النص صراحه على " الأخذ " كصورة من صور النشاط 
الإجرامي في جريمة الرشوة إلى جانب الطلب والقبول من شانه تجنب ما قد 
يثور من اختلاف في الاجتهاد القضائي والفقهي حول تكييف الواقعه في 
حالات "الأخذ" المباشر والتلقائي للفائدة غير المسيوق بطلب أو قبول لفائدة 
معروضة. كما هو حال موظف الجمارك حين يقوم باخذ يعض أمتعة الراكب 
مياشرة من حقائبه نظير تغاضيه عما اكتشفه من مخالفات جمركية » أو 


)1( ومع ذلك لم يؤثر المشرع الاتحادي اتباع ذات المسلك في تجريمه للارتشاء من دولة أجنبية 
للقيام بعمل يضر بمصلحة وطنية, إذ عاقب بمقتضى المادة 157 منه ” كل من طلب أو قبل أو 
أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية 
أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية... . 

(؟) انظر:لسان العرب لابن منظور ,المجلد الحادي عشر .دار صياد » بيروت ٠‏ بدون تاريخ » ص 
وما بعدها. وجاء به ... وقّبل الشيء قَبولا وقَبُولاً . الأخذ عن ابن الأعرابي ‏ وتقبله كلاهما , 
أخذه (ص.04)... قَبلت القابلة المرأة إذا قَبلت الولد أي تلقته عند الولادهة.... قبلت القابلة 
الولد قبّالاً أخذته من الوالدة (044) ' . وفي المعجم الوسيط : 'قبل الشيء قبولاً : أخذه عن طيب 
خاطر" . المعجم الوسيط لمجمع اللفة العربية بجمهورية مصر العربية , الجزء الثاني ٠‏ 
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الموظف الذي يتصادف وجود أموال لصاحب الحاجة لديه ويردها إلبه 
مقتطعاً منها جزءاً لنفسه نظير ما أداه له من أعمال وظيفته. 


وح هه هو 


وبقبول العطية أو الوعد بها تتحقق جريمة المرتشي , حتى لو لم يف 
الراشي . في حالة الوعد . يوعده وتنصل من تنفيذه. فلا أممية لحصول 
الموظف أو عدم حصوله , بعد إبداء قبوله للوعد ء على الفائدة. فبالقبول يكون 
قد انتهك االمصلحة المحمية من التجريم وأهدر نزاهة الوظيفة العامة ووافق 
على بيعها بثمن. ولا يؤثر في قيام جريمة الرشوة في مواجهته عدم قيامه 
بتنفيذ الفعل أو الامتناع الذي قيل الوعد من أجله. فنكوص الموظف عن أداء 
العمل المراد منه » لنقض الراشي لوعده أو لتراجع الموظف عن قبوله بسبب 
عدم كفاية الوعد أو لأي سبب أخر ء يعتبر عدولاً لاحقاً لاينجيه من استحقاق 
العقاب. 


ولا يلزم في القبول المنصب على ذات العطية أن يتخذ مظهراً خارجيا 
معينا . فكما قد يكون صريحاً وهو ما يتحقق بصور سلوكية تتلاءم مع 
طبيعة الفائدة وما إذا كانت مادية أو معنوية, كاستلامها من الراشي 
والاستحواذ عليها إن كانت مادية أو الانتفاع بها إن كانت معنوية , يمكن 
أيضاً أن يكون ضمنياً كان يضع صاحب المصلحة مبلفا من المال في درج 
مكتب الموظف تحت بصره دونما اعتراض من جانيه. والقبول المنصب على 
وعد بعطية , مثله , لا يشترط أن يكون في صورة معينة. فيصح أن يكون 
صريحاً أو ضمنياً , معلناً بالقول أو بالإشارة المتداولة عرفا . كهز الرأس 
عمودياً دلالة الموافقة » أو بالكتابة وإن ندر صدوره كتابة لتفادي الإثبيات 
والإدانة. وليس بشرط فيه أن يكون نهائياً , فقد يكون معلقاً على شرط ومع 
ذلك تقع به جريمة الرشوة تامة. إذ تعتبر الرشوة قد تمت بمجرد القبول 
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بصرف النظر عن الشرط. والقبول» كتعبير عن رضاء الموظف وموافقته على 
الرشوة عاجلة كانت أم آجلة » يجب أن يكون مظهراً لإرادة حقيقية تقصد 
مضمونه , أى إرادة جادة لديه . ولا تعتير جادة إرادة الهازل ولا الإرادة 
الصورية. لذا فإن أراد الموظف بقيوله العطية مزاحاً أو تظاهر بقيول الوعد 
لمجرد تمكين السلطات من القبض على عارض الرشوة انتفت الجريمة في 
مواجهته'". فتعبيره عن قبوله في هذه الحالة لا يعد مظهراً صادقاً لإرادته 
الحقيقة بل مظهرا لا يطابق الواقع يستر قصده الحقيقي . لذا فإن القبول 
الحقيقي الذي تتم به الجريمة يكون منعدماء ولا يكون في المسألة أكثر من 
عرض من جانب الراشي لم يصادف قبولاً من الموظف , وهو ما يشكل جريمة 
عرض رشوة قبل صاحب الحاجة. 


وبالقبول تتحقق جريمة الرشوة في ركنها المادي سواء حصل الموظف 
على الفائدة بعد ذلك أم لم يحصل عليها. وأساس ذلك أن الرشوة لا تقوم على 
الدفع من جانب والقبض من الجانب الآخر ‏ بل على مجرد قبول الموظف 
الاتجار بالوظيفة أو استغلالها . فلا يشترط لتمامها أن يكون الموظف 

المرتشي قد قبض ثمن العمل المطلوب منه. 

)١(‏ فالقبول الظاهري من جانب الموظف للعطية أو الوعد بهدف تمكين السلطات من القبض على 
الراشي يأخذ حكم الرفض. نقض مصري 58 ديسمبر 1185 , مجموعه الأحكام ‏ س75 , رقم ,”١17‏ 
ص١1.5١.‏ ومما قضى به في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن إن تظاهر الموظف أثناء 
الطريق بقبول الرشوة المعروضة عليه من المتهم إلى أن يتمكن من إبلاغ المسئولين بالأمر... 
يعد فى حقيقته رفض من الموظف للرشوة. القرار رقم ه/١/؟9؟‏ لعام ١.4١ه‏ الصادر في 
اقفن وكام ارت لعام ١.4١ه‏ بجلسة7١/١١/4.1١ه.‏ مجموعة القرارات الجزائية الصادرة 
عن دوائر هيشة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام ١.4١هه‏ ديوان المظالم, الإصدار 


الجزائي الثالث: ص١55.‏ 
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سعدا لملجككيا73ر7ر7ر7ر7ر717٠1610101010121317171ا1ا222232222323232332333333133139191919191‏ 0 


4 - مدى دلالة السكوت على القيول : 

متى قبل الموظف عرض الرشوة . صراحة أو ضمنا , تحققت الجريمة في 
ركتها المادي , أما إن سكت إزاء العرض المنطوي على وعد ولم يبد فيه رأياً 
فإن التساؤل يثور عما إذا كان سكوته يعد رفضاً أم قبول . ويدق الأمر إن 
مضى الموظف في عمله وانجز ما طلب منه ولم يكن في قيامه به أي إخلال 
بواجبات الوظيفة أو مخالفة للقانون . 

ويتوقف الفصل في هذه المسألة على الدلالة المستخلصة من السكوت. 
فالسكوت قد يقوم أحياناً مقام القبولء واحياناً أخرى مقام الرفضء وذلك 
يحسب ما يصاحبه ويقترن به من ظروف تخلع عليه دلالته. 


أماالسكوت بمجرده إزاء عرض فقد يكون مرجعه التردد أو عدم 
الاكتراث أو الرفض أو الرغبه في التروي في اتخاذ القرار أو الحرص على 
التزام الحيطة, كما قد يكون بنية القبول. وفي ضوء ذلك لا يمكن القول بكفاية 
السكوت المجرد لاعتبار الموظف قابلاً للوعد . لآن " السكوت يحتمل وجوها 
أخرى سوى الرضى "". وهو لا يقطع بتحقق القبول حتى إذا اعقبه تأدية 
الموظف للعمل المطلوب مادام أداء العمل لا يشكل أية مخالفة للقانون. فقد 
يكون مرجع أدائه حرص الموظف على القيام بواجباته بصرف النظر عن 
إرادة صاحب الحاجة. 


وعلى خلاف السكوت المجرد فإن السكوت الملابس ., أي الذي تحيط به 
ظروف وقرائن تخلع عليه دلالة القبول ‏ يعد إن صدر من جانب الموظف قبولاً 


قاطن الطلواتى: والاشر مع بالشيه الأول كا حاة او 
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تتحقق به جريمة الرشوة في ركنها المادي . واستخلاص دلالة هذه الظروف 
والقرائن على القبول متروك لمحكمة الموضوع. وعليها أن تتحوط في ذلك . 
فإن لم تتوصل إلى أدلة كافية تشبت صدور القبول تعين تبرئة المتهم , لآن 
الأحكام الجذائية تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال. وأي شك في 
تفسير سكوت الموظف المتهم بالرشوة يؤول لصالحه. 


4ح القبول الوارد على عرض صوري أوهازل: 

حتى يعتبر قبول العطية أو الوعد بها مظهرا لإرادة جادة تقصد 
مضمونه يتعين أن يرد على عرض جدي في ظاهره على الأقل لأنه إذا تجرد 
العرض من مظهر الجدية فإن قبوله لا يعبر عن إرادة حقيقية. فيكفي من ثم 
أن يكون عرض صاحب الحاجة جديا في ظاهره فقط » حتى ولو كان عرضه 
غير جدي في الحقيقة والواقع بان كان القصد منه كشف اتجار الموظف بعمله 
. الوظيفي . وفي هذا المعنى قضي في مصر بانه يستوي أن يكون الراشي الذي 
تعامل مع الموظف جاداً في عرضه أو غير جاد متى كان عرض الرشوة جديا 
في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات 
وظيفته لمصلحة الراشي لأن العلة التي شرع العقاب على الرشوة من أجلها 
تتحقق بالنسبة للموظف بهذا القبول منه , إذ أنه في الحالتين على السواء 
دكون قد اتجر حقيقة فى وظيفته , وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً 
بالضرر الناشىء عن العبث بالوظيفة التي ائتمنت عليها الموظف ليؤدي 
أعمالها بناء على وحي ذمته وضميره ليس إلا" . أما العرض الذي يحمل 


6 53 ى 5١ابيريل‏ ؟97١1‏ م جموعةالقواعد القانوئية .ج١1‏ رقم16١,‏ ص5556؟. 
وفي حكم آخر تقول محكمة النقض المصرية “لايهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون 
الراشي جاداً في عرضه بل المهم أن يكون العرض جديأ في ظاهره وقبله الموظف على هذا - 
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دلالة الهزل فلا يقوم به عرض من جانب الراشي ولا ينصرف إليه قبول 
الموظف بالتالي. وبناءً عليه قضي بأنه إذا وعد شخص موظفا بإعطائه كل ما 
يملك نظير قيامه بعمل له فإن هذا القول لايفيد أن هناك شروعا منه جديا في 
إعطاء رشوة. إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معينا على الموظف , وعرضه أشبه 
بالهزل منه بالجد'". 


4 0 العرض التحريضي: 

يختص رجال الشرطة » بوصفهم من مأموري الضبط القضائي , 
باستقصاء الجرائم التي تصل إلى علمهم بأي كيفية كانت وجمع أدلتها (م 
٠“امن‏ ق.الإجراءات الجزائية الإماراتي). وليس بنادرء حين تدل تحرياتهم 
على أن أحد الموظفين يقبل من أصحاب الحاجات رشوة لأداء عمل أو امتناع 
بدخل أو لايدخل في اختصاصه أن ينتحلوا صفة أصحاب الحاجات أو أن 
يتفقوا مع أحد أصحاب الحاجات لعرض رشوة عليه بقصد إيقاعه في جرمه 
إذا ما استجاب والقبض عليه متليساً , مما يثير التساؤل عما إذا كان قيول 
الموظف لعرض الرشوة تقع به جريمة الرشوة حال ثبوت أن هذا العرض لم 
يكن سوى تحريضاً له على ارتكابها. 


الاعكيان حتحؤيا اليك بأافمال:وظطمفةة يداء عللة .كقكن #فبرايو :1945 :«ممتشوعة القواعد 
القانونية2. جا.رقمالا, ص١٠"‏ وأول يونيو 1148, ج8١‏ ق118. وفي الحكم الأخير قضت محكمة 
النقض بأن تقديم مبلغ لموظف لعمل من أعمال وظيفته هو رشوة ولا يؤثر في ذلك أن يكون 
كقرية يناء على طلس اللوظكت أو يكون الراشي غير جاد في عرضه ما دام المرتشي كان جاداً 
في قبوله. وانظر أيضاً: نقض 5١فيراير‏ سنة 19717 , مجموعة الأحكام .س18١‏ .رقم 4١‏ .صة.”. 


6 50-0 0 إبريل نة 1١59‏ , : عة القواعد القانوئية, ج" رقم5غ5 ص0560. 
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والأصل الذي تنطلق منه الإجابة على التساؤل المثار أنه لا تثريب على 
رجال الشرطة . بوصفهم مأموري ضبط قضائي » فيما يقومون به من تقصي 
عن الجرائم بقصد اكتشافها مادام لا يقع منهم تحريض على ارتكابها "'. 
فتحريضهم الأفراد على ارتكاب الجريمة من أجل ضيطهم أثناء أو عقب 
ارتكابها يعتبر عملاً غير مشروع ويتجاوز سلطتهم التي نص عليها 
القانون. إن تقتصر وظيفتهم على الكشف عن الجرائم ومرتكبيها ولا تمتد 
إلى المساعدة في خلقها والتحريض على ارتكايها. والقول بغير ذلك فيه 
افتئات على حرية الأفراد وتشجيع على ارتكاب الجريمة مما لايجوز قانونا"". 
وينبني على ذلك أنه إذا ثبت أن عرض الرشوة على الموظف لم يكن إلا نوعاً 
من التحريض على ارتكاب الجريمة فإنه يتصف بعدم المشروعية, ويبطل 


)١(‏ نقض مصري19607/1/6 , مجموعة قواعد النقض خلال 5"عام , ج؟ , بند 4 .ص 8.5. وفيه قضي 
بأن تظاهر الضابط بقبول عرض المتهم مساعدته في جلب المخدر لا يعد خلقاً للجريمة. 

(1) يعتبر قانون العقوبات الاتحادي التحريض وسيلة من وسائل الاشتراك بالتسبب إذ يقضى 
في المادة 45/أولاً بأنه ' يعد شريكاً بالتسبب في الجريمة : أولاً : من حرض على ارتكابها فوقعت 
بناء على هذا التحريض ". ويعاقب بمقتضى المادة 4 من اشترك في جريمة بوصفه شريكاً 
فداشر [١أى‏ تكسن تسشؤوةيا مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي الفقه خلاف حول مدى 
مسئولية مأمور الضبط القضائي في حالة التحريض على الرشوة. فيذهب رأي إلى امتناع 
مسئوليته لكونه يؤدي واجبأ قانونيا أي أن إعفاءه من المسئولية يجد سنده في توافر سيب 
للإباحة هو أداء الواجب . وذهب رأي آخر إلى إرجاع انعدام مسئوليته إلى انتفاء القصد 
الجنائي لديه باعتبار أنه لم يهدف بسلوكه تحقيق النتيجة التي يعاقب عليها المشرع . بل 
اتجهت نيته إلى تحقيق هدف مشروع وهو ضبط الجريمة الذي يدخل في صميم أعمال وظيفته , 
أما الاتجاه الراجح فيؤيد مساءلة مأمور الضبط القضائي عن التحريض على ارتكاب الجريمة 
راجع : د. آمال عثمان . شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) . القاهرة 1544, بدون ناشر , 
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الدليل المستمد منه , فتكون كل إجراءات الاستقصاء والتحقيق المبنية عليه 
باطلة لا أثر لها ء ولا يجوز التعويل عليها في إدانة المتهم , غير أنه يصح مع 
ذلك إدانته استناداً إلى أدلة أخرى مستقلة عن الإجراءات الياطلة, كالاعتراف 
بالجريمة غير المتأثر بالإجراء الباطل. فالجزاء المترتب على التحريض ذو 
طبيعة إجرائية بحتة حيث يهدر الأدلة المترتبة على القبض والتفتيش » غير 
أنه لا يمس وقوع الجريمة من الناحية القانونية , فيجوز إثباتها من خلال 
أدلة أخرى صحيحة. 

وثمة فارق بين العرض التحريضي للرشوة من قبل ماموري الضبط 
القضائي وبين عرضه على الموظف بناء على تدبير أمني سابق لضبط 
الجريمة . ففي سبيل التوصل إلى كشف الجريمة وضبط الجاني يجوز 
لماأموري الضبط القضائي الاستعانة بوسائل الاستقصاء المشروعة, ومن 
قبيلها التخفي وانتحال الصفات , ولا يمكن اعتبارهم في تأدية هذه المهمة 
محرضين على ارتكاب الجريمة » وينبني على ذلك أن وقوع جريمة الرشوة 
نتيجه تدبير لضبطها لا تأثير له في قيامها مادام أن إرادة الجاني تبقى حرة 
غير معوقة. 


وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض المصرية بأنه يجب على مأموري 
الضبط القضائي أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيهاء وجمع 
الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى , فيدخل في اختصاصهم اتخاذ 
مايلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب 
عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا 
في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويامن 
جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم , مادام أن إرادة الجاني تبقى حرة غير 
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معدومة. وأردفت المحكمة ذلك بتأكيدها على ضرورة انيعاث النشاط 
الإجرامي للمرتشي عن إرادة حرة بقولها أنه لما كان ذلك كله قد حدث في 
وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلى مقارفة الجريمة 
سيو و ا ا 
ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجل الضبط القضائي”". 

وعلى نفس الأساس أيدت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات حكما 
بإدانة موظف عام في جريمة رشوة طلب من صاحب الحاجة مبلغاً من امال 
لإنجاز معاملة له لاتدخل في أعمال وظيفته , فأعطاه الأحيير دفعة ثم أبلغ 
الشرطة التي اتخذت تدبيراً معه لضبط الموظف المرتشي , وجاء حكمها 
مؤيداً ما قضى به الحكم المطعون فيه من أن ماذهب إليه دفاع المتهم من أن 
ماقامت به الشرطة أثناء الضبط يعتبر بمثابة تحريض على ارتكاب 
الجريمة مردود بان مهمة مامور الضبط القضائي هي الكشف عن الجرائم 
والتوصل إلى معاقبة مرتكبيهاء ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به في هذا 
السبيل يعتبر صحيحاً ومنتجاً لأثره مادام لم يتدخل يفعله في خلق الجريمة 
أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة". 


)١(‏ نقض مصري أول ديسمبر 1105 . مجموعه الأحكام» س١١.رقم ١959‏ ص .11. وفي تفس المعني 
انظر كذلك : نقض مصري ١7‏ يونيو 1407, مجموعة الأحكام . س؛ ؛ رقم 707 . ص388 .17 يونيو 
0 ,س؟١ءرقم4؟١ء‏ ص198. 4فيراير977١.س8١2ءرقم١ا؛‏ ص5.15. 

(؟) حكمالمحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم #4السنه ١7‏ ق.ع جزائي ؛ جلسة 5”اكتوبر 1195. غير 
منشور. ولا يوجد . حسبما تقرر المحكمة الاتحادية العليا في حكم آخر . مايحول دون اعتبار 
اكتشاف التلبس متحققا بطريق مشروع أن يتخذ مأمور الضبط القضائي إجراء يستهدف به 
كشف أمر جريمة ارتكبت لأن صميم عمله القيام بالتحري والاستدلال ولايعتبر ذلك تحريضاً 
على الجريمة. حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقمي ١51.15”‏ لسنه 5١ق‏ », جلسة - 
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6(ب)- المائدة موضوع السلوك الا جرامي: 

يتجر الموظف العام بأعمال وظيفته لقاء فائدة ترجح عنده على كفه 
نزاهة الوظيفة ذاتهاء والفائدة التي يحصل عليها أو يوعد يها ينصرف في 
قانون العقوبات الاتحادي مدلولها إلى مطلق المنفعة . سواء أكانت مادية أم 
معنوية, عاجلة أو آجلة. إن هي فيه , على ما تعبر المادة 74 منه " عطية أو 
مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك " » فتشمل كل ما يشبع حاجة فردية , 
كبرت أم صغرت , أياً كان اسمها أو نوعهاء وسواء كانت مادية أم غير مادية . 

وتنصرف الفائدة المادية إلى المال أو مايقوم بالمال » كان تكون نقودا 
سائلة, كما هو الحال في صورتها الغالبة أو هدايا عينية أو سندات وأوراق 
مالية أو ورقة يانصيب أو أداءات مالية في صورة عملية مصرفية أو شيكا 
مسحوباً على مصرف ولو لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب"" أو كان 


- | ١٠١يونيه‏ 1197 , مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية والشرعية ودوائر تأديب 
المحامين . س ١١‏ , رقم 55 ص507. وانظر تطبيقاً لإقرار محكمة تمييز دبي وقوع جريمة الرشوة 
نتيجة تدبير قام فيه من طلب منه الموظف الرشوة بالتعاون مع السلطات الأمنية كي يسهل 
للأخيرة ضبط الجريمة. حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 5١لسنة‏ 1955 جزاء' سابق 
الإشارة إليه. 

)١(‏ وفي هذا المعنى قضي بأنه لما كان الشيك بطبيعته أداة دفع بمجرد الاطلاع ومن شأنه أن يرتب 
حقوقاً كاملة قبل الساحب ولو لم يكن له رصيد قائْم وقابل للسحب . فإن ماأثبته الحكم 
المطعون فيه من أن الطاعن قدم شيكين بميلغ رشوة لموظف بقصد حمله على الإخلال بواجباته 
في الخدمة العمومية الموكل إليه أداؤها يكفي لتحقيق الركن المادي لجريمة عرض الرشوة ... ذلك 
بأن وجود أو عدم وجود رصيد قائْم وقابل لسحب الشيكين المسلمين على سبيل الرشوة هو 
ظرف خارج عن جريمة عرض الرشوة ولا مدخل له في اكتمال عناصرها القانونية . نقض 
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مؤجلاً أو موقوفاً صرفه” أو أية أشياء أخرى ذات قيمة شخصية للموظف . 
والوعد بمثل هذه الأشياء هو بدوره عطية مؤجلة . 


أما الفائدة غير المادية فتشمل كل اشباع معنوي لحاجة ما لدى الموظف 


أو وعد بذلك كاستضافته لقضاء الصيف في مسكن على شاطيء البحر 
يخص صاحب المصلحة أو توظيف أحد أقاربه أو نقله من وظيفة إلى أخرى أو 
منحه درجة علمية" أو المواقعة الجنسية لصاحبة المصلحة" أو مساومتها 


(0) 


(0 


(0 


تطبيقاً لذلك حكم في المملكة العربية السعودية بأن كون الشيك موضوع الرشوة مؤجلا أو 
وفوف صرفه لا أثر له على قيام الجريمة وتوافر عناصرها. القرار ه/؟5/1؛ لعام ”.4١ه‏ في 
القضية رقم 4١؟/١/رق‏ لعام 4.7١هء‏ جلسة 4.15/7/8١ه‏ ديوان المظالم, الإصدار الجزائي الثالث , 
00000 

أمثلة الفائدة المادية والمعنوية الواردة بالمتن مستمد أكثرها من القضاء المقارن . خاصة 
المصري والإيطالي والبلجيكي والفرنسي . ومن صور الفائدة في القضاء الأخير أيضاً : إبراء 
الموظف من دين عليه لصاحب المصلحة , والموافقة على منحه ائتماناً مصرفياً . أو منحه قرضاً 
وبيع أشياء له بسعر رمزي منخفض. 

قضي في بلجيكا بأن مجرد رضاء وموافقة صاحبة الحاجة على السماح للموظف بإقامة علاقة 
جنسية مع خادمتها يمكن أن تقوم به جريمة الرشوة. واعتبر القضاء الفرنسي العلاقات 
الجنسية مقابلاً في جريمة الرشوة. وبهذا حكم أيضا القضاء المصري والألماني والغاني . راجع 
في ذلك مؤلفنا سابق الذكر . ص/48-47. والفقه الأمريكي على أن الفائدة في جريمة الرشوة 
تشمل أية أشياء . مادية أو غير مادية»ذات قيمة للمرتشي . ومن بينها العلاقات الجنسية . 
وفي قضية ©5181 .77 5011 قضت محكمة 0110 بتوافر حريمة الرشوة في حق موظف أبلغ سيدة 
بأنه سيساعد والدها في الحصول على ترخيص لبيع المشروبات الروحية إذا ذهبت معه في 
رحلة أو جولة قصيرة وأشعرته بأنه يقضي معها وقتأ ممتعأ تأسيسأً على أن العلاقات الجنسية 
تعتبر “شيئأً ذا قيمة ' في مفهوم قانون الرشوة المحلي. مشار إلى هذا الحكم لدى : 


, " لطانصاد .0 [ 01 1ا0حزه110 صا لأووكظ .لتقا لمصتسلت " صا رمم ام نصعه0 0 لطة بضعطل2ة رمحطممآ 108010 ٠١‏ 
4 ,1987 ,كط ره نامع لا8 ,1.0200 ,آنآ لطتتصدك ععاع2 نط 
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في هذا الشان نظير القيام بالعمل'". 


)١(‏ انظر تطبيقاً لذلك: حكم المحكمة الاتحادية العليا في 5١‏ مايو 1144 الطعنان رقما ؟١و.5‏ سنة 
2١‏ مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية ص١١‏ والتي قضت به وكانت 
الواقعة حسبما حصلها الحكم المطعون مما له أصله الثابت في الأوراق أن الطاعن تعرف على 
المشتكية عند نظر محكمة أول درجة المدنية بالعين لقضية مقامة ضد أخيها كان يقوم بدور 
الترجمة فيهاء وعندما نيهته إلى أن ترجمته لم تكن صحيحة وعدها بأنه سوف يقوم بالترجمة 
الحقيقية مقابل موافقتها على الزنا بها ورغم اعتراضها وامتناعها استمر في الإلحاح في 
طلبه كلما التقى بها في المحكمة واستمر عرض مساعدته لها حتى بعدالحكم ضد أخيها 
ابتدائياً واستئنافياً وأن ذلك تمثل في ذهابه معها إلى أحد المحامين بالعين ووعدها بالتوسط 
لها لأخذ زملائه المترجمين في المحكمة الاتحادية العليا وحتى يصل إلى هدفهالمتمثل في 
الحصول لنفسه على مزية وهي التمتع جنسياً بالمجني عليها كان يراودها ويفاوضها على ذلك 
مرة في أحد مكاتب المحكمة الاتحادية بالعين ومرة في محل تجارتها الذي حاول الاختلاء بها في 
غرفة تابعة له ومرة عند ذهابه إلى منزلها يوم القبض عليه بعد التواعد على ذلكء لما كان ذلك 
فإن الواقعة المتقدمة ينطبق عليها عموم نص المادة 4"”؟/١ع‏ المتقدم الإشارة إليها وتتوافر 
فيها جميع أركان جريمة الرشوة حسبما تتطلبها تلك المادة وإذ كيفتها النيابة يالوصف الذي 
قدمت الطاعن به للمحاكمة وأقرت المحكمة هذا التكييف وعاقبت الطاعن على هذا الأساس 
فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون . 

وتشير العلاقات الجنسية نقاشاً حول ما إذا كانت تعتبر بالنسبة للموظف فائدة بالمعنى 
المقصود في الرشوة أم لا. إذ يرى بعض الفقه الإيطالي : أن الموظف الذي يواقع امرأة ليقضي 
لها حاجتها من أعمال وظيفته لا يجني من ذلك فائدة قابلة للتقييم من الناحية المادية حتى 
يقال أنه يعتبر بسيبها مرتشياً . لاسيما وقد تعود عليه تلك المواقعة بضرر لابفائدة كما لو 
أصابه من جرائها مرض تناسلي أو مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مثلاً . فضلاً عن أن 
المواقعة لوصح اعتبارها فائدة من ناحية المتعة الجنسية فهي على هذا الوصف فائدة مشتركة 
بين المرأه والرجل على حد سواء فلا تتحقق بها تلك الفائدة المنفردة التي تعود على جانب 


واحد هو جانب الموظف والتي يفهم من طبيعة الأمور أنها المقصودة في تحقيق معنى الرشوة- 
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ولاعبرة باسم الفائدة المعطاة أو التي بذل الوعد بشأنها ولابالشكل الذي 
تقدم به إلى الموظف المرتشي"". فقد تقدم إليه كثمن للعمل على نحو ظاهر , 
وقد تكون في صورة مستترة أو مقنعة » كما لو قدمت إليه كهدية إخفاء لقصد 
الرشوة أو تادبا معه, أو في صورة عقد يبيع فيه صاحب المصلحة للموظف 
شيئا كبير القيمة بثمن بخس أو يشتري منه شيئا ضئيل القيمة بثمن مُبالغ 


٠ 


فنك . 


ويتجه جانب من الفقه الإيطالي والمصري الى اشتراط توافر قدر من 
التناسب الموضوعي أو المادي بين الفائدة وبين العمل الذي قدمت من أجله , 
بمعنى أن يكون للعطية أو الوعد بها قيمة وفاعلية في التاثير على الموظف 
وتحريكه للقيام بالعمل المطلوب , وأساس ذلك لديهم أن الفائدة في الرشوة 
يتعين أن يكون لها صفة الجزاء أو المقابل» أي أن تقدم من الراشي أو تطلب أو 
تؤخذ من قبل المرتشي كمقابل للعمل أو الامتناع المطلوب . وهى صفة تنتفي 


2 وعلى ذلك فإن المواقعة الجنسية . كما يرى أنصار هذا الرأي ٠‏ لا تحقق الرشوة في حق الموظف 
إلا إذا كانت قابلة لأن تقدر لها قيمة مادية كما لو حدثت من الموظف مع عاهرة أعفته من 
الثمن الذي كان عليه أن يدفعه نظير مواقعتها. مشار إليه لدى : د. رمسيس بهنامء القسم 
الخاص في قاتؤق العفقوتات: الاسكندرية, منشأة المعارف, 1914 . ص45١-145.‏ وهذا الرأي 
يستبعد الأخذ به في التشريع الإماراتي لشمول الفائدة فيه . على ما تصرح المادة 4؟؟ ع, 
عطية أو مزية” من أي نوع ' تحقيقاً لحكمة التجريم في الرشوة بأن يعاقب اتجار الموظف 
بوظيفته أياً كان المقابل الذي يناله من وراء هذا الاتجار. 

)١(‏ تطبيقاً لذلك قضي في المملكة العربية السعودية بأن الركن المادي في جريمة ارتشاء موظف 
عام يتمثل في طلبه العطية أياً كان المسمى الذي يتعلل به لأخذها (إكرامية) وبعد إصراره 
على طلبها. القرار رقم ه/١/.5‏ لعام؟.14١ه‏ الإصدار الجزائي الثالث لديوان المظالم «ص88. 
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إن انتفى التناسب الموضوعي بين الفائدة وبين العمل الذي قدمت من أجله'". 

واستناداً الى هذا الرأي فإن عطايا المجاملة والهدايا العرضية زهيدة 
القيمة التي تقدم إلى الموظف على سبيل الحفاوة , كالمشروبات والسجائر » 
لاتعد من قبيل العطاياء ولا يغير من طبيعتها - بحسب بعض الآراء - أن 
بطلب من الموظف أداء خدمة معينة لمقدمها . كما لاتعد من قبيل العطايا أيضاً 
في مجال الرشوة العطايا الشرفية والتقديرية التي تقدم كرمز لمشاعر 
التقدير تجاه الموظف كالميداليات والكتب. 

وليس في قانون العقوبات الاتحادي » ما يوجب هذا التناسب. فكل فائدة 
مهما بلغت ضآلتها . تصلح في نظر القانون لأن تتحقق بها جريمة الرشوة 
مادام سيب تقديمها هو أن تكون مقابلاً لعمل أو امتناع عن عمل يدخل أو 
لايدخل في أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباتها ء اذ لايشترط القانون في 
الفائدة أن تكون متناسبة مع العمل بل أن تكون مقابلاً وجزاء له. 


)1( للتفصيل رائقة مؤلفنا سالف الذكر .ص44 ومابعدها . وتأييداً لتبني الرأي المشار اليه يقرر 
بعض الفقه المصري أن ' العبرة في الهدية أو العطية بما يكون من شأنه أن يبلغ في التأثير 
على الموظف حد تحريك نيته أو تغييرها . ومعنى ذلك أنه لابد من توافر صلة التناسب بين 
العطية أو الوعد بها وبين العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حتى يقال أن كلأ منهما شمن 
للآخر ويتحقق بذلك المعنى الذي قصده القانون بالتجريم وعبر عنه بلام التعليل في مواد 
الرشوة حين أردف عبارة ' طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية 'يعبارة ' لآأداء 


عمل ' أو ' للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها ' فحيث لا يوجد تناسب 


بين العطية أو الوعد وبين العمل أو الامتناع . لايمكن القول بأن العطية أو الوعد كانا مقابلاً 
للعمل أو الامتناع أو أنهما يرتبطان بهذين ارتباط العلة بالمعلول". انظر : د. رمسيس بهنام, 
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ويدعم ذلك أن الرشوة ليست عقدا بين الراشي والمرتشي حتى يشترط 
لقيامها وجوب توافر قدر من التناسب الموضوعي بين التزامات طرفيها. كما 
أن خطورتها لا تتمثل في مقدار مايدفع للموظف بل في تاثيرها على سمعه 
الإدارة العامة وثقة المواطنين فيها. لذلك تتحقق الجريمة في نظر القانون 
مهما انخفضت قيمة الفائدة مادامت مقايلاً للعمل المطلوب. ومع ذلك فقد 
تتخلف الجريمة عند ضآلة العطية المعطاة أو الموعود بهاإذا كانت لغير 
سبب الرشوة , كما لو كانت مما جرى العرف على تقديمه من قبيل المجاملة 
المألوفة ببن الناس. 

والقول بتوافر صفة المقابل في الوعد أو العطية متروك لتقدير محكمة 
الموضوع تبعاً لظروف كل واقعة على حدة. وللمحكمة أن تستند إلى ضآلة 
العطبة أو الفائدة للتدليل على أنها لم تكن مقابلاً للعمل الوظيفي”". 

ولاشك في أن العطية أو الفائدة تتجرد من صفة المقابل للعمل الوظيفي 
إذا كان للموظف حق في تلقيهاء وهى تكون كذلك إذا توافر السبب الكافي 
الذي يبرر حصوله عليها ولم يكن لهذا السبب علاقة بالعمل أو الامتناع أو 
الإخلال المطلوب », كأن يكون ماتلقاه الموظف هدية في مناسبة عائلية 


)1١(‏ ومن قبل المحكمة يجوز للنيابة العامة طبقأ لمبدأ حرية النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع 
الدعوى الجنائية أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء 
الإداري عند ضآلة العطية. 
راجع مثلاً لذلك حالة أحالت فيها النيابة العامة في مصر متهماً بتقاضي مبلغ ضئيل على 
سبيل الرشوة (قرشان) إلى الجهة الإدارية لمجازاته إدارياً استناداً الى ضآلة وتفاهة مبلغ 
الرشوة : حكم المحكمة الإدارية العليا في ؛يناير سنة 1114 , مجموعة المبادىء القانونية التي 
قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات . نوفمبر ١400‏ - نوفمير 2١419‏ ج١‏ يرقم 


ااا ا 
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وتبررها اعتبارات القرابة أو الصداقة بينه وبين صاحب الحاجة دون أن 
تكون مقابلاً للعمل الوظيفي المطلوبء أو إيجاراً شهرياً مستحقا لعين 
يستأجرها صاحب الحاجة من الموظف ء أو ردأ لدين محقق مستحق السداد. 
فإن كان الدين مؤجلاً وأسقط صاحب الحاجة الأجل لمصلحة الموظف كان 
تنازله عن الأجل من قبيل الفائدة بالمعنى الذي تتحقق به جريمة الرشوة. 

ومقتضى ماتقدم أنه يلزم أن تكون الفائدة التي يتلقاها الموظف غير 
مستحقه له. وهى تكون كذلك إن لم يكن له حق في تلقيها أو لم يكن هناك 
واحب قانوتي يلزم ضاحب الخاجة يتقديمها. 

ومتى كانت الفائدة مقابلاً للعمل الوظيفي لا حق للموظف في تلقيه فلا 
أهمية بعد ذلك لمشروعيتها أو عدم مشروعيتها في ذاتها. إذ تتحقق الرشوة 
حتى لو كانت الفائدة في ذاتها غير مشروعة ء كأن يطلب الموظف أو يقبل 
قطعة من المواد المخدرة أو شيثاً مسروقا كمقابل للعمل أو الامتناع ‏ أو أن 
يطلب من صاحب الحاجة تهيثة لقاء جنسي له , أو أن تسمح صاحية 
الحاجة للموظف بإتيان أفعال مخلة بالحياء على جسمها". وقد قضي في 
مصر بانه لا يغير من وصف فعل المتهم بأنه ارتشاء أن يكون ما قبضه من 
مال حرام جزء مما استولى عليه الراشي بغير حق من مال الدولة. 

ويستوي لتحقق إجرام المرتشي أن تكون العطية أو الوعد بها لصالحه 
هو مباشرة أو بالواسطة . أو تكون لصالح غيره كزوجة أو ابنة. فإن كان 
تحديد الغير قد ثم بناء على طلبه فلا شبهة في قيام جريمة الرشوة في حقه. 


)1( د. محمود تجيب حسني . شرح قانون العقوبات - القسم الخاص , القاهرة .دار النهضة 
العربية9452١1‏ ص"45؛. 
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اما إن قدمت إلى الغير دون علمه فلا تقوم جريمة الرشوة في حقه إلا إذا 
علم بمن قدمت إليه ووافق على احتفاظه بها كمقابل لأداء ما طلب منه. 

وإذا ظل جاهلاً بأمر تقديم الفائدة إلى الغير أو علم به ولم يوافق على أن 
يحتفظ يها من تلقاها . كأن قام بردها إلى الراشي إن كانت قابلة للرد ء فلا 
سبيل إلى مؤاخذته عن جريمة الرشوة لأن قبول من تلقى الفائدة لا يغني عن 
علم الموظف وقبوله هو نفسه". وإذا سكت بعد علمه بتقديم الفائدة إلى الغير 
تعين لمؤاخذته أن يقوم الدليل المقنع لدى القاضي بوجود ارتباط بين عبث 
الموظف بأعمال الوظيفة وبين تقديم الفائدة للغير. 

أما المستفيد نفسه فقد قيل/بشان تحديد مركزه القانوني أن لا مسئولية 
عليه وفق قانون العقوبات الاتحادي سواء انتفى لديه العلم إطلاقاً يوجود 
الرايطة بين ما أعطى له وما قام به المرتشي وذلك لانعدام القصد الجنائي 
لديه , أو سواء كان على علم يوجود هذا الرابطة. إذ لم ينص المشرع الاتحادي 
على حكم خاص لهذه الحالة. 


(1) ويعبر ' الخصاف” في مؤلفه أدب القاضي عن نفس المعنى بقوله ' وإذا رشا الطالب ولد القاضي 
أو كاتبه أو واحداً من أنسبائه على أن يعمل له في إنفاذ الحكم الذي طالب به . وهو حق له 
وواجب . والقاضي لا يعلم بذلك , فالرجل آثم فيما أتى من ذلك . أما ماحكم به القاضي فهو نافذ 
جائز لا يرد لأنه غير مرتشي إذ لم يعلم ذلك ولا ارتشى هو بنفسه". انظر : أدب القاضي 
لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف مع شرح أبي بكر أحمد بن الرازي 
المعروف بالجحصاص , تحقيق فرحات زيادة . قسم النشر بالجامعة الأمريكية؛ القاهرة. ص8١١‏ . 
فقره رقم١؟1.‏ 

؟) قال بهذا:د.حسن ربيع.ءالرشوة وفق أحكام قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات 


العريية المتحدة , مجلة الفكر الشرطي ٠‏ الشارقة سيثتمير 1١‏ نص 501:9 
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وهذا القول في حاجة إلى تصويب. فقانون العقوبات الاتحادي وإن 
خلا ء خلافاً لتشريعات عقابية أخرى”, من نص خاص يعاقب المستفيد من 
الرشوة حين لا يكون ممكناً ملاحقته بوصف الشريك ء إلا أنه يحوي نصا عاماً 
يخضع له من يتلقى عطية فيحتفظ بها عالماً بسبب تقديمها وكونها مقابلاً 
وثمنا لما قام به المرتشي هو نص المادة 4٠1‏ عقوبات الخاص بتجريم وعقاب 
حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة . إذ يجري نص هذه المادة على 
«أن من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن 
يكون قد اشترك في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي تحصلت 
منها»”. 


)١(‏ تذهب بعض التشريعات , في تعقبها لأي سلوك يمس نزاهة الوظيفة العامة بالاستفادة من 
حولها . إلى مد العقاب إلى المستفيد من الرشوة ولو لم يصدر منه نشاط يصلح لاعتباره 
شريكاً فيها مقدرة في ذلك أن أخذ المستفيد للعطية أو بقبولها مع العلم بالغرض منهاينطوي 
في ذاته على استهانة بنزاهة الوظيفة العامة ويتيح فرصة العبث بأعمالها فعمدت إلى تجريم 
وعقاب مجرد الاستفادة من الرشوة باعتبارها جريمة خاصة. ويتبع هذا النهج عدة تشريعات 
كقانون العقوبات المصري .(م )١١8‏ ونظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/51 في 55/١١/515١(م‏ ١١).وقانون‏ العقوبات اليمني الجديد رقم )١١(‏ لسنة 1194 
(م65١). ٠‏ 

(؟5) ويجري بقية نص المادة على أنه ' إذا كان الجاني لايعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه 
حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة 
لاتزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين” . 
ويعفى الجاني من حكم المادة السابقة, كما تنص الماده 4.: ع اتحادي , من العقوبة إذا بادر إلى 
إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل 
الكشف عنها. فإذا حصا, الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة في 


حالة إذا ما أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة”. 
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وطبقا لهذا النص يمكن ملاحقه المستفيد من الرشوة . فى الحالة 
السابقة. بوصفة مخفيا أو حائزأ لأشياء متحصلة من جناية رشوة'' ويخضع 
للعقوبة المقررة لها طبقاً لنص المادة السايقة. وهى عقوية أغلظ من عقوية 
الجنحة التي قررها المشرع بالمادة/71؟ عقوبات لعارض الرشوة وللوسيط” , 
(1)1 "كما يمكن مساءلة اللستفية جنائيا دعن الاسكنادة من الرشوة زإشا على الاجتكاع عن السيه 
عن الجرائم التي علم بوقوعها طبقأ للمادتين !7 إجراءات جزائية و574” ع اتحادي إذا ما كانت 
الفائدة غير مادية .إذ توجب أولاهما ' على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة 
رفعالدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط 
القحائ هيا "عات فاشحينا مدراطة لا عكاوه نابهر كل :مو حلم بون محري 
وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة . ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة اذا كان من 
امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو من هم في 
منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة ". 
(؟) وهيء حسبما تنص المادة !7اعقوبات الحبس (بين حديه العامين) , إضافة إلى مصادرة العطية 
التي عرضت حسيما تقضي بذلك المادة 174؟عقوبات. أما الغرامة المنصوص عليها في المادة 
الأخيرة. » فكان ثمة من يرى أنها توقع على عارض الرشوة (د.حسن ربيع : مقالته السابق 
الإشارة إليها.ء ج". ص ”55). وهو رأي أظهرت المحكمة الاتحادية العليا عدم صوابه في حكم 
حديث لها قضت فيه بأنه" لما كان من المقرر أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي 
أن يطبقه بحسب ظاهر عباراته وما قد تنصرف إليه من أحوال معينة دون أخرى . فحكمة 
التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يثار فحسب عند غموض النص » حين تبدأً صعوبات 
التأويل , والفكرة الأساسية التي ينبغي أن تسيطر على قواعد التأويل الجنائي . هي كفالة 
الضمانات اللازمة لاحترام قاعدة أن لاجريمة ولا عقوبة بغير نص . ووجوب التفسير الضيق 
لمصلحة المتهم وعدم جواز القياس ضده وإنما جوازه لمصلحته؛ ولامجال للمسئولية المفترضة في 
العقاب , وبالتالي يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك 
وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 48؟؟ من قانون 
العقوبات الاتحادي أنه بدأ بعبارة وجوب الحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد 
السابقة بغرامة وتلك الأحوال هي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه - 
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مما يجعل المستفيد اسوأ منهما مركزاً. فلو كان هو البادىء بتحريك المشروع 
الإجرامي للرشوة بإغرائه الموظف العام على الارتشاء بعرض فائدة ما عليه 


.- الأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ..م 1#". أو عقب تمام العمل أو الامتناع 


عنهم 2.5560 أو أداء عمل أو الامتناع من عمل لايدخل في أعمال وظيفته.. م551. وكل من عرض 
على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه ...م557. بما مؤداه أن عبارة 

"الطلب المقبول جاءت قاصرة على الموظف بصريح عبارات المواد 578 . 558 . 5507/...أما عبارة 
'العرض في المادة” 771 فقد جاءت متعلقة بالراشي , وقد أوجب المشرع في هذه الأحوال الحكم 
على الموظف العام بالسجن والراشي بالحبس . وفي مجال تشديد العقوبة فقد نصت المادة4؟5 

على عقوبة الغرامة وخصتها بمقدار ما طلب أو قبل به فقط , ولم تورد عبارة من عرض أو وعد 

به . كما كان عليه النص في مشروع قانون العقوبات بالمادة 8 والذي كان كالآتي ' يحكم 
على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ماطلب 
أو قبل أو عرض أو وعد به...” بما يعني عزوف المشرع عن عقاب الراشي العارض أو الواعد' 
بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول . إذ لا يتصور أن يكون 

الطلب أو القبول من جانب الراشي وانما يقوم في جانبه مجرد العرض فقط. بما مؤداه ان 
عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الماده 574" يحكم بها على فعل الجاني؛ )١‏ بما طلبه:؟)بما قبله 
وهو ما خصه المشرع بالجاني الموظف. وبذلك فقد أخرج هذا النص من سياق عباراته فعل 
العرض أو الوعد الذي لا يمكن نسبته إلا إلى عارض الرشوة أو الواعد بهاء ومن ثم فإن 
النتيجة المنطقية والمعقولة في هذا الشأن هو أن قصد الشارع وإرادته انصرفت إلى إخراج 
عارض الرشوة أو الواعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة. ولا ينال من ذلك ماورد في 
صدر المادة 754 من عبارة في "جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة فإن ذلك ينصرف الى 
بيان الأحوال التي تقوم بها جريمة الرشوة بالنص على عقاب المرتشي بالسجن والراشي 
والمتوسط بالحبسء ثم خصت المرتشي فقط بإضافة عقوبة الغرامة حين قصرتها على حالتي 
الطلب والقبولء ثم عممت الحكم بمصادرة العطية إذا ماقبلت من المرتشي أو عرضت عليه من 
الراشي. لما كان ذلك وإذ كانت الواقهة المطروحة إنما تتعلق بالمتهم -المطعون ضده- كراشي لم 
يقبل عرضه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى عليه بالغرامة إلى جانب عقوبة الحبس يكون قد 
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لم يقبلها الآخير أو إن كان وسيطا يسعى بخطوات إيجابية لإتمام مشروع 
الرشوة بين صاحب الحاجة والموظف العام لتعرض لعقوبة أخف على الرغم 
من أن مسلكه في هاتين الحالتين أكثر خطراأً على الوظيفة العامة ونزاهتها من 
مسلكه كمجرد مستفيد , وأولى منه بتشديد العقاب 


ج)- الغرض من الرشوة (العمل سبب أومقابل المائدة) : 

لايكفي لقيام الركن المادي في جريمة الرشوة أن يطلب أو يقبل الموظف أو 
المكلف بخدمة عامة من صاحب المصلحة فائدة غير مستحقة له , وإنما يلزم 
فضلاً عن ذلك أن يقوم ارتباط غائي بين الفائدة وبين العمل المراد كمقابل لها 
بمعنى أنه يلزم أن يكون مقابل أو سبب العطية أو الوعد بها هو القيام بعمل 
أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة أوالقيام بالواجب الوظيفي أو 
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لايدخل في الاختصاص القانوني للوظيفة. 


ومجرد قيام هذا الارتباط الغائي يكفي لقيام الركن المادي في جريمة 
الرشوة بغض النظر عن تنفيذ الموظف أو عدم تنفيذه العمل المراد كمقابل 
للفائدة. فليس من عناصر هذا الركن التنفيذ الفعلي لهذا العمل. لذا لا يؤثر في 
قيامه ألا يحقق الموظف لصاحب الحاجة العمل أو الامتناع الذي ينتظره أو أن 
يتصرف على عكس ما يحقق مصلحته مؤثرا التزام حكم القانون في عمله ولا 
أهمية لما إذا كان عدم القيام بالعمل المراد راجعا إلى إرادة الموظف أو إلى 
ظروف خارجة عن إرادته » فنكوصه عن تنفيذ هذا العمل لا يعفيه من العقاب 
لحصوله لاحقاً على تمام الإتجار بالوظيفة بمجرد طلب أو قبول العطية أو 
الوعد بها. بل إن الجريمة تقع حتى ولو كان الموظف يقصد من البدايه عدم 


المطعون ضده.” حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم .؟١لسنة‏ 5١القضائية‏ . جلسه 
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القيام بالعمل الذي طلب أو قبل العطية أو الوعد في مقابله'"'. وعلى ذلك ورد 
النص صراحه في المادة 714 من ق. العقوبات الاتحادي بما قررته في 
عجزها من سريان حكمها «ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة 
بقصد عدم أداء العمل أو الامتناع عنه». 


-١‏ صورالعمل المطلوب كمقايل للمائد5: 

يتمثل الغرض من الرشوة أو سببها ء في قانون العقوبات الاتحادي » في 
إحدى صور سلوكية ثلاث تقع من الموظف العام (أو المكلف بخدمة عامة) , 
ورد النص على اثنين منها في المادة 774 , ورسمت المادة 75 الصورة 
الأخيرة . وأولى هذه الصور: هي الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة , 
وعبر عنها المشرع الاتحادي بطلب الموظف أو قبوله عطية أو وعد بها «لأداء 
عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته» وثانيها: يتمثل في القيام 
بعمل وظيفي مشروع , إيجابياً كان هذا العمل أم مجرد امتناع » وعبر عنه 
المشرع يالعمل الذي يكون أداؤه أو الامتناع عنه " واجبا". وبين الصورتين 
تدرج من حيث الحد الأقصى للعقاب . 


أما الصورة الثالثة والأخيرة: فتتعلق بالرشوة للقيام بعمل خارج 
نطاق الاختصاص الوظيفي , وعبر عنها المشرع بطلب الموظف أو قبوله 
عطية أو وعدا يها «لاداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال 


)١(‏ تعبيراً عن ذلك قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بأن جريمة الرشوة * تقع وتتم 
بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ دون أن يعلق تمامها على تنفيذ المقايل وأكثر من ذلك فإن . 
الجريمة تقع وتنتهي ولو كان طالب العطية يقصد منذ البداية عدم القيام بالعمل أو الامتناع 
الذي ارتكبت الرشوة من أجله , إن العبرة في هذه الحالة بالإرادة الظاهرة له لا بالإرادة 


الباطنة” حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية, جلسة .1997/١./7١‏ سابق الإشارة إليه . 
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وظيفته». وبهذه الصورة الأخيرة لم تعد أحكام الرشوة في قانون العقوبات 
الاتحادي مقصورة على الموظف الذي يتجر بعمل يدخل بالفعل في نطاق 
نشاطه الوظيفي , بل تمتد إلى الموظف الذي يتجر بعمل يخرج كلية عن 
الاختصاص القانوني للوظيفة رغبة من المشرع في إسدال ستار الحماية 
الجنائية , لا على أعمال الوظيفة فحسب ء وإنما على الوظيفة العامة زاتها 
لمواجهة اتجار الموظف بها أو استغلاله لها. 


والغرض من الرشوة على ما رسمت المادتان 775,74 عقويات اتحادي 
الصور التي يتخذها , تتمثل إذن في الصور الثلاث التالية: 
- أداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة (الإخلال 
بواجبات الوظيفة). 
- القيام بالواجب الوظيفي. 
- أداء عمل أو الامتناع عن عمل لايدخل في أعمال الوظيفة. 


؟"'- (الصورة الأولى) أداء عمل أوالامتناع عن عمل إخلالا بواجيات 
الوظيمة: 

يتمتع الموظف العام وفقا لقوانين الخدمة المدنية بحقوق متعددة 
ومختلفة. وفي مقابل ذلك يفرض عليه القانون مجموعة من الواجبات يلتزم 
بمراعاتها وعدم الخروج على مقتضياتها. ويستهدف تقرير هذه الواجبات » 
على تنوعها ء ضبط سلوك شاغلي الوظائف العامة وبيان أوضاع مباشرتها 
والكيفية المثلى لأداء أعمالها. ومن المتعذر . من وجهة نظر الدراسة المقارنة » 
صياغة تعريف عام أو إجراء حصر شامل لجميع الواجبات الوظيفية. والعلة 
في ذلك أن هذه الواجبات تستعصي على الحصر نظراً لسرعة تغير الحياة 
الإدارية» واختلاف مدى ومضمون الواجبات الوظيفية باختلاف ظروف 
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الزمان والمكان وطبيعة العمل ,. فضلاً عن أنها لاتشمل فحسب الواجبات 
المحددة في القوانين واللوائح المختلفة وأوامر التكليف الخاصة با مكلفين 
بالخدمة العامة , كالمحكمين والخبراء , بل أيضاً مجموعة الواجبات التي 
تفرضها المصلحة العامة المستوحاة من روح النصوص الخاصة بالوظيفة أو 
الخدمة. لذاء فمن المسلم به أن الأصل العام في واجبات الوظيفة هو عدم 
تحديدها على سبيل الحصر ء وأن ما تورده النصوص القانونية منها ليس 
مذكورا إلا على سبيل المثال. 


وانعكاساً لتعذر دخول واجبات الوظيفة تحت حصر أو تحديد » يغدو 
الإخلال بهذه الواجبات . كفرض من أغراض الرشوة , تعبيراً مطلقاً عاما , 
يتسع مدلوله كما تقول محكمة النقض المصرية لاستيعاب كل عمل يخالف 
هذه الواجبات أو الامتناع عن عمل تفرضه ء أو على وجه الإجمال كل عبث 
يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف , وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه 
الأعمال ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها 
دائماً أن تجري على سان قويم. فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو 
امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه 
المشرع في النص . فمخالفة واجبات الوظيفة ذات مدلول أوسع من أعمال 
الوظيفة يحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها”". 

وعلى هذا التفسير الواسع لمدلول الإخلال بواجبات الوظيفة أكدت محكمة 
تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العلياء متبعتين في ذلك قضاء محكمة النقض 
المصرية في هذا الصدد. فقضت أولاهما بأن المشرع استهدف من النص في 
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المادة 4 7 من ق.ع الاتحادي على مخالفة واجيات الوظيفة - كصورة من 
صور الرشوة - مدلولاً عام أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها 
القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها , فكل انحراف 
عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف 
الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه المشرع في النص. فإذا طلب الموظف 
العام جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله طلب رشوة"". 

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأن المشرع في المادة 4 77 من قانون 
العقوبات الاتحادي رقم *السنه 1917 التي عددت صور الرشوة قد نص على 
الإخلال بواجبات الوظيفة كفرض من أغراض الرشوة وقد جاء التعبير 
بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من القيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل 
عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف , وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى 
هزه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً 
أن تجري على سان قويم » وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة 
واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال 
الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة 
الوظيفة ذاتهاء فكل انحراف عن واجب من الواجبات أو امتناع عن القيام به - 
يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص , 
فإذا تعاطى الموظف جعلاً على هذا الإخلال كان فعله ارتشاء”". 


ويتحقق الإخلال بواجبات الوظيفة . مفسراً على النحو السابق » كلما 
)١(‏ حكم محكمةالتمييز بدبي في الطعن رقم 14١لسته ١9195‏ “جزاء' . سابق الإشارة إليه. 
(؟) حكمالمحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ؟7١السنه‏ ١٠١ق.ع‏ جزائيء جلسة ”مارس 1944؛ غير 
منشور . وكذلك حكمها فى الطعن رقم السنه ١4‏ ق.جلسة77يونيو1541, مجلة العدالة» وزارة 


العدل.أبوظبى س؛؟ العدد. 35ابريل195937 صيى15-.8 . 
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أدى الموظف عملاً غير مشروع لكونه غير حق» أو امتنع أو تراخى عن تأدية 
ماهو حق ومفروض بمقتضى الوظيفة ؛ أو أساء استعمال سلطته التقديرية 
حيث بخوله القانون هذه السلطة, أو تجاوز قواعد الاختصاص. أو أتى 
مسلكاً ينطوي على إخلال بواجب الأمانة الذي تفرضه روح الوظيفة العامة . 


فهو يشمل من ثم : 
-أداء عمل غير حق: 


أي عملاً مخالفا للقوانين واللوائح والتعليمات الإدارية التي تحكم 
النشاط الوظيفي وتعين أسلوب وكيفية أدائه. فهوء بعبارة ثانيةء عمل يتوافر 
للموظف صفة في مباشرته ولكن لايجب عليه تنفيذه لمخالفته لواجبات 
الوظيفة. ومن قبيل الرشوة لأداء عمل غير حق منح رخصة استغلال أو 
تجارة الشخص دون اتباع الإجراءات والآجال العادية مقايل مبلغ من المال» 
وتقديم دراسة ملف لاحق على ملفات سابقة مقابل عطية. وقبول مدير الجهة 
الحكومية المختصة بصرف قيمة وثائق مالية نسية مئوية من هذه القيمة 
نظير صرفها على خلاف القواعد المقررة . وقد حكم بتوافر الجريمة في حق 
مراقب جمركي بأحد الموانىء طلب مبلغا من المال للإفراج عن بضائع على 
وجه غير قانوني" » وفي حق مفتش بإحدى البلديات تقاضي مبلغا من أحد 


)١(‏ القرار ه/١/95‏ لعام ١4.١‏ الصادر عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية في القضية 
رقم 5."/ا/رق لعام ١.4١ه‏ جلسة 5١14.1/4/1١ه.‏ المجموعة الجزائية: الإصدار الجزائي الثاني » 
ن/ 7 

(؟) انظر قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رقم ه/17/1١لسنة١.4١ه‏ في القضيةرقم 
24 لعام ١4.١‏ ه جلسة ١١/14.1/1ه‏ مجموعة الأحكام والقرارات التي اشتملت عليها 
القرارات الصادرة عن دوائر هيئة الحكم , المجموعة الجزائية, الإصدار الجزائي الثاني 587. 
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المواطنين لإعادة فتح محله الذي سيق أن قام بإغلاقه9". 


4 0 الامتناع بغيرحق عن أداء عمل تختم واجبات الوظيفة على 
الموظم أداؤه : 

ويتحقق ذلك بتقاعس الموظف واحجامه عن أداء عمل بدخل فى 
الاختصاص القانوني للوظيفة التي يمارسها ء سواء كان القانون يلزمه به أم 
يخوله سلطة تقديرية في القيام أو عدم القيام به. ولا يلزم لتحقق الامتناع 
الإحجام التام والقاطع عن أداء العمل الوظيفيء بل يكفي لتوافره مجرد 
التأخير والتراخي في أداء العمل خلال الوقت المحدد له. فإن لم يكن للعمل 
ميعاد محدد عد من قبيل التأخير في أدائه عدم القيام به في الوقت الملائم 
لتحقيق الغاية منه وترتيب آثاره. حتى لو لم يترتب على التأخير بطلان 
العمل. ظ 

وليس لطبيعة العمل محل الامتناع أو للصورة التي يتخذها من أهمية 
في قيام جريمة الرشوة مادام العمل الذي امتنع الموظف عن أدائه أو تاخر في 
تنفيزه مما يدخل في مجال اختصاصه الوظيفي . فيستوي أن يكون الامتئاع 
شفويا أو كتابياً أو أن يتخذ شكل العمل التنفيذي , ولا أهميه لما إذا كان يشكل 
أو له يشكل في ذاته جريمة. 

ومن قبيل ارتشاء الموظف للامتناع كلية عن القيام بالأعمال التي 
تفرضها عليه مقتضيات وظيفته امتناع شرطي المرور عن تحرير مخالفة 


)١(‏ انظر قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رقم ه/1/7؟1١‏ لعام ١.4١ه‏ في القضية 
رقم 4؟١/ا/رق‏ لعام ١41١‏ هجلسة 95/6/١5.1١هه‏ المرجع السابق ص59 . 
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مرورية كان عليه تحريرها نظير مبلغ من المال تلقاه من المخالف”"» وقبول 
طبيب بمستشفى حكومي مالاً للامتناع عن إثيات بعض إصابات المجني عليه 
في تقريره » وقبول ضابط في الشرطة مبلغاً للامتناع عن تحرير محضر 
بجريمة وقعت, وامتناع ساعي البريد عن تسلبم رسالة (أو تاخيره) في 
تسليمها إلى من وجهت إليه بناءً على طلب من قدم له عطية. وقضى في كوت 
دي فوار (ساحل العاج) بتوافر جريمة الرشوة في حق ضابط شرطة وعد 
بعدم إبلاغ رئاسته بالمعلومات التي توافرت لديه عن مجرم يطلب الانتربول 
القبض عليه , وكذا في حق قائد درك طلب من والد أحد المجرمين مبلغاً من 
المال للامتناع عن تحرير محضر بجريمة ابنه". وقضي في الممكلة العربية 
السعودية بتوافر جريمة الرشوة في حق مراقب صيانة بمشروع مياه 


(1) انظر : قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رقم ه/١/10١‏ لعام ١.14١ه‏ في القضية 
رقم 187/١رق‏ لعام ..14١ه‏ جلسة 5/15١4.1/1١1هء‏ الإصدار الجزائي الثاني سالف الإشارة إليه, 
ص..؟. كما قضت أيضاً دوائر الحكم بديوان المظالم السعودي بتوافر جريمة الرشوة في حق 
طبيب بيطري مختص بحكم وظيفته بالبلدية بالكشف على ما يتم ذبحه في المسلخ التابع 
للبلدية وتقرير صلاحيته أو فساده وإتلافه في الحالة الأخيرة . طلب مبلفاً من المال من أحد 
الجزار ين للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن ذبائحه الغير صالحة وعدم إتلافها (قرار 
رقم هث/را/75 لعام١.4١هالصادر‏ في القضية رقم1؟١/١/ق‏ لعام١.4١ه‏ بجلسة .6/5/١4.21١ه‏ 
الإصدار الجزائي الثاني لديوان المظالم. سالف الإشارة إليه. ص؟١؟)‏ وكذا في حق مدقق 
حسابات بوزاره المعارف يتصل عمله بمراجعة مستحقات المؤسسات التي تقوم يمشروعات 
خاصة للوزارة طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بالتجاوز عن خطأ وقعت فيه 
إحدى المؤسسات الخاصة في تنفيذ عقد مبرم بينها وبين الوزارة التي يعمل بها (قرار رقم 
هارا/؟١1‏ لعام ١.14١ه‏ في القضية رقم557/١/ق‏ لعام١.4١ه‏ جلسة 5/55١14.1/1هء‏ بنفس 
الإصدار الجزائيء المشار إليه سابقاًء ص64؟). 

(؟) راجع تفصيلات هذه الأحكام بمؤلفنا سابق الإشارة إليه. ص ١55‏ 
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العاصمة طلب مبلغاً من المال من أحد أصحاب المباني في سبيل تغاضيه عن 
أعمال وظيفته بعدم الإبلاغ عن تلفيات توصيله المياه”", وفي حق مساح 
بوزارة الاشغال مختص بحكم وظيفته بالكشف على الدور التي يتم 
استئجارها بمعرفة المصالح الحكومية لقياسها وتحديد مدى صلاحيتها 
طلب من صاحب دار مراد استئجارها مبلغا من المال للتقرير في الأوراق بان 
الدار مستوفاة والتغاضي عما بها من نواقص". وقضي في مصر بتوافر 
جريمة الرشوة في حق ضابط بمصلحة السجون طلب وأخذ نقوداً من 
مسجون يجمعها له من زملاثه المساجين مقابل التغاضي عن ضبط مايرتكبه 
المساجين الذين يشرف عليهم من مخالفات تتمثل في الاتجار بالدخان 
والشاي والجواهر المخدرة". 


(١):(؟)انظر‏ على التوالي قرار ديوان المظالم رقم ه/.5 لعام ”.4١هءورقمه/ا/77‏ لعام".4١اه,‏ 
الإصدار الجزائي الثالث لديوان المظالم . سابق الإشارة إليه.ص 17.486. 

(؟) المرجع السابق. 

(8) نقض مصري ؟٠يونيو ,143١‏ مجموعةالأحكام. س5١‏ ,رقم ١1١4‏ ص1948. وفي نفس المعنى 
قضي بأنه إذا كان عمل المتهم هو تلقي الخطابات الواردة وتوزيعها على الأقلام المختصة وأن 
الشكوى التي دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسيب وظيفته فاستبقاها لديه وحملها إلى 
التاجر المشكو في حقه وطلب منه مبلغ الرشوة نظير عدم إرسالها إلى المختصين وإتلافها فإنه 
يرتكب بذلك جريمة الرشوة.(س؛8١‏ .رقم ,١5‏ ص؛1). كما قضي بتوافر الرشوة في حق مدر س 
بمدرسة ابتدائية زعم لصاحبي مصنع أحذية أنه المشرف على مدارس محو الأمية وقام 
بامتحان خمس وأربعين عاملاً من بينهم وطلب وأخذ من صاحبي المصنع نقوداً نظير تغاضيه 
عن تحرير محاضر للعمال المتخلفين عن قسم محو الأمية . (نقض مصري 59 مارس ١9155‏ , 
مجموعة الأحكام .س,7١‏ » رقم .4 .ص١.4)‏ كما قضي بأن امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة 


عن أداء واجب التبليغ عن جريمة, الملزم به قانوناً وفقاً للمادة 5" من ق.الإجراءات الجنائية » - 
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ومن أمثلة التأخير الذي يعادل الامتناع عن العمل تراخي مدير الشئثون 
القانونية بدائرة حكومية في اتخاذ مايلزم من إجراءات للطعن في حكم 
صادر بالتعويض ضدها تفويتاً لميعاد الطعن نظير عطية ممن صدر الحكم 
لصالحه . كما يعد من قبيل التأخير المعاقب عليه في مجال الرشوة , على 
ماقضت محكمة النقض الإيطالية. امتناع الطبيب عن تقديم خدساته في 
الوقت المناسب لقاء فائدة حصل عليها ولو لم يترتب على ذلك ضرر 


0 إساءة استعمال السلطة التقديريك: 
وتتحقق في الحالات التي يترك فيها القانون للموظف قدراً من الحرية 
في ممارسة سلطاته ليقرر في حدود الصالح العام : بمحض تقديره 
واختياره , مايراه الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية» فينحرف في استعماله لهذه 
السلطة التقديرية ابتغاء تحقيق غاية أخرى خلاف المصلحة العامة نظير 
منفعة لنفسه أو لغيره. وبعبارة أخرى فإن الرشوة تتحقق في هذه الحالة 
إذا ما كان لانحراف الموظف في استعماله للسلطة التقديرية المخولة له 
ارتباط غائي بالمنفعة أو الفائدة مقابل الرشوة . فكانت مباشرته العمل 
التقديري على النحو الذي بوشر به مقابل الفائدة التي طلبها أو قبلهاء ومن 
قبيل ذلك قبول رئيس إداري عطية ليمنح موظفاً من مرؤسيه تقديراً في 
تقريره السنوي لا يستحقه , أو لتعدين أو ترقية من هو أقل كفاءة من غيره أو 
5 متسر عار كس أ يوا عبان لويد ذإو السرية العام ممسقوى :قن الفانوى ب 0 
الموظف العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته ... فإذا طلب أو قبل أو أخذ عطية أو وعدأ بها جاز | 
طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية من أجل عدم الإبلاغ عن جريمة علم بها أثناء تأدية عمله فإنه 
يخضع لعقوبة الرشوة ذلك أن الإبلاغ عن هذه الجرائم من الواجبات القانونية التي يلتزم 


الموظف بتأديتها (نقض 58 نوفمبر 1518 , مجموعه الأحكام .س186 , رقم 557 .ص55١1١).‏ 
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منحه علاوة أو مكافاة حين يكون التعيين في وظيفة معينة أو ترقية بعض 
المرؤسين بالاختيار أو منح بعضهم مكافأة داخلاً في سلطته. 
5 (1)- نتتجاوز فواعد الااختصاص : 

تفرض الوظيفة العامة على شاغلها الالترام بالقوانين واللوائح والأصول 
الإدارية في قيامه بأنشطتها وإنجازه لأعمالها ء مما يقتضي التزامه بمراعاة 
قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والشخصي . ومباشرة الموظف عملاً 
بالمخالفة لقواعد الاختصاص يعرضه للجزاء التأديبي باعتباره قد خالف 
واجبات الوظيفة . فكل عمل يخرج به الموظف عن اختصاصه المحدد وظيفياً 
ومكانيا يندرج تحت مفهوم الإخلال بواجبات الوظيفة . وعلى هذا الأساس 
تتحقق جريمة الرشوة في حق الموظف الذي يقبل عطية أو وعدا بها مقابل 
قيامه بوضع توقيع مرور لرئيسه المختص بالتوقيع في محرر رسمي صادر 
عن جهة الإدارة التي ينتمي إليهاء ذلك أن الموظف الذي ينح رف عن نطاق 
اختصاصه يخالفء كما تقول محكمه النقض المصرية , ما تمليه عليه 
وظيفته من واجب أداء أعماله في حدود الاختصاص ال مرسوم له قانونا. 
7 (0)- الاخلال بواجب الأمانة الذي تغرضه روح الوظيعة العامة: 

وينطوي تحته مخالفة الواجبات التي تستلهم من روح النصوص 
الخاصة بالوظيفة العامة , وكذا من المصلحة العامة التي يجب أن تكون غاية 
كل تصرف وظيفي , وما تفرضانه على أرباب الوظائف العامة من واجبات 
النزاهة والأمانة والتجرد والنأي عن كل ما يخل بالثقة في كل ما يتصل 
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ومن أمثلة ما اعتبره القضاء إخلالاً بواجب الأمانة في أداء الوظيفة ما 
قضى به من أن القانون يعاقب على الرشوة إذا كانت قد قدمت إلى الموظف 
لإفساد ذمته ليقارف جريمة دس مخدر في منزل آخر أثناء قيامه وآخرين 
يتفتيشه”", ويأنه يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة قبول سائق بجهة حكومية 
ميلغاً من النقود نظير نقل أشياء لبعض أشخاص بالسيارة الحكومية التي 
يقودها", وكذلك تقديم عطية إلى موظف بالتليفزيون ليسرق للراشي فيلما 
من الأفلام التي يقوم بنقلها بين الاستديو ومكتبة التليفزيون”"؛ وطلب مدرس 
من أحد التلاميذ مبلغاً من المال لمساعدته في الاختبار”. كما قضي بأن طلب 
الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن - وهو موظف عام 
وأحد افراد الحملة المكلفة بضبط المخالفات التموينية - في سبيل إبداء أقوال 
جديدة أمام المحكمة غير ماسبق إن أبداه في شأن واقعة الضيط هو أمر 
تتاذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف. وهو إذا وقع منه يكون إخلالاً 
بواجبات وظيفته التي تفرض عليه أن يكون امينا في تارير اجو تحت 
حسه من وقائع وما يوشر فيها من إجراءات تتخذ تتخذ أساسا لأثر معين برتبه 
القانون عليها. وهذا الإخلال يندرج بغير شك في باب الرشوة المعاقب عليها 


(5) نقض مصري أول إبريل 1978 , مجموعة الأحكام . س١؟,‏ رقم 44.ص - 194. 

(4) القرار رقم ؟57/١/رق‏ لعام .١4..‏ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية., جلسة 
564,..ه. كما قضي في السعودية أيضاً بتوافر جريمة عرض الرشوة في حق متهم عرض 
على كبير معلمي مدرسة تعليم قيادة السيارات - الذي يعد في حكم الموظف العام -- مبلفاً من 
النقود لكي يساعده في الاختبار الخاص باستخراج رخصة قيادة. القرار رقم ه/15/1 لعام 
١ه‏ في القضية رقم 445/١/ق‏ لعام..5١ه‏ جلسة ١/١/٠.‏ .4١هه.‏ ديوان المظالم:الإصدار 


الجزا؛ ني الثاني ااا 
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قانوناً متى تقاضى الموظف جعلاً في مقابله". وقضت محكمه النقض 
الإبطالية بمعاقبة موظف عام عن جريمة الرشوة لقيامه يتغيير أرقام في 
مستند خاص بالإدارة لقاء فائدة معينة رغم تبرئة هذا الموظف في الدعوى 
التي رفعت عليه عن جريمة التزوير التي كان موضوعها التغيير السابق في 
ذلك المستند . وبتوافر أركان جريمة الرشوة في حق رجل الضبط القضائي 
الذي كلف بإعلان أحد المسجونين فانتهز الفرصة لينقل من السجن خطابات 
لأقارب المسجونين وإليه وذلك بصفة سرية ولقاء عطية". 


ولا يؤثر في تكييف العمل المخل بواجب الأماثة الذي تفرضه روح 
الوظيفة العامة أن يكون هذا العمل في ظاهره استخداما لحق من حقوق 
الموظف, كتقديم الاستقالة مثلاً. فمتى ثبت أن استخدام الموظف لحقه يعد 
- من خلال ما لابسه من ظروف - إخلالاً بواجب الأمانة الملقى على عاتق 
شاغلي الوظيفة العامة أمكن قيام جريمة الرشوة. وتطبيقاً لذلك قضي في 
إيطاليا بتوافر الرشوة في حق مدير بالنيابة للمؤسسة الحكومية للتأمين قبل 
ميلغاً من النقود نظير أن يقدم استقالته من هذه المؤسسة في وقت متفق عليه 
تكون الصحف فيه قد أوسعت المؤسسة نقداً وتشهيراً فيكون للإستقالة في 

)1( تفخ مضرى؟1اكتوين +154 «اسجموعة الأحكام اس + رقم 10/86 ض164 كنا قي نضا 
بقيام جريمة الرشوة في حق رجل شرطة تقاضى مبلغأ من المال ليبدي أقوالاً جديدة غير تلك 
التى سبق أن أبداها فى شأن كيفية ضبط المتهم تحقيقاً لمصلحة هذا الأخير في الإفلات من 
لتر فس مصري / اكتوبر 1101 . مجموعه الأحكام . س1.: رقم 417١.ءص )7١١‏ 

(1) 2 وفي واقعة مقاربة قضت محكمة استئناف أبوظبي الشرعية بتوافر جريمة عرض الرشوة 
في حق متهم عرض على الشرطي المنوط به حراسته أثناء توصيله إلى النيابة العامة مبلغاً 
من النقودء تظاهر الأخير بقبوله , للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بتوصيل رسالتين إلى 
زوجته. حكم محكمه استئناف أبو ظبي الشرعية في الاستثناف رقم ١غ‏ #0]كره 1 ,؛ جلسة 
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تلك اللحظة صدى خطير في الرأي العام يؤكد مانشرته الصحف من فضائح 
مزعومة. وقد رأت محكمة النقض الإيطالية أن في الواقعة رشوة, وأن الفعل 
الذي قدمت الهبة في سبيله وإن كان يبدو في ظاهره مشروعا بوصفة 
مباشرة للحق في الإستقالة» إلا أنه بالنظر إلى ملابساته كان إخلالاً خطيرا 
يواجب الأمانة نحو الوظيفة العامة . 

وهكذا يتحقق الإخلال بواجبات الوظيفة كلما أدى الموظف عملاً غير 
مشروع لكونه غير حق أو امتنع أو تراخى عن تأدية ماهو حق ومفروض 
بموجب الوظيفة أو أساء استعمال سلطته التقديرية حين يخوله القانون هذه 
السلطة. كما يتسع مدلوله ليشمل أيضاً كل ما ينطوي على مخالفة قواعد 
الاختصاص النوعي أو المكاني أو الوظيفي . أو مخالفة أمانة الوظيفة أو 
الخدمة العامة . ويستوي في قيام جريمة الرشوة أن يكون الإخلال المطلوب 
كمقابل للوعد أو العطية متعلقاً بمخالفة واجب عام أوخاص من واجياته 
الوظيفة » منطوياً على ارتكاب جريمة أم مجرد مخالفة تأديبية”. 


- (الصورة الثانية) : القيام بالواجب الوظيمي: 
الأصل أن يقوم الموظف بأداء العمل المنوط به وفقاً للقانون . فإذا طلب أو 

قبل عطية أو وعدا بها لأداء عمل من أعمال الوظيفة يوجب القانون القيام به 

6 وكان رأي في الفقه الإيطالي قد ذهب إلى أنه ليست كل المخالفات التأديبية تصلعح لأن تكون 
مقابلا: للوعد أو العطية فى جريمة الرشوة نظرا لاتساع فكرة المخالقات العاأنيية عن فكرة 
الواجبات الوظيفية وشمولها كل ما يمس كرامة الوظيفة وانتظامها على وجه فعال . وهو رأي 
مردود عليه بأن المخالفات التأديبية في عرف أكثر الفقه الإداري ليست إلا مخالفة لواجبات 
الوظيفة. حتى ليعرفها كثير منهم بأنها ' مخالفة لواجبات الوظيفة أو ' الفعل الامتناع 
المخالف للواجبات. التي تفرضها الوظيفة".راجع في ذلك : مؤلفنا سالف الإشارة إليه, 


اا 07 


ش20 
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أو للامتناع عن عمل يحظره القانون كان مرتشيا. فليس بلازم لكي يسال 
الموظف عن جريمة رشوة أن ينطوي العمل المطلوب كمقابل للفائدة على 
مخالفة لواجبات وظيفته , بل تقوم الجريمة ولو كان هذا العمل مشروعاً 
ومتطابقا من كافة الوجوه مع القوانين واللوائح والتعليمات. فلا يحول دون 
قيام الجريمة ألا يكون في العمل المطلوب ما يتنافى مع الذمة وواجبات 
الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع. ولا أهمية لكون العمل المطلوب مطابقاً 
لمقتضيات الوظيفة وواجباً أو غير مطابق لمقتضياتها سوى في قدر الحد 
الأقصى للعقوبة. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجباً تكون العقوية ‏ 
السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات » وتشدد العقوبة إلى السجن الموقت بين 
حديه العامين الأدنى وهو ثلاث سنوات والأقصى وهو خمس عشرة سنة إذا 
كان الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات 
الوظيفة. 


ويلزم في العمل الوظيفي المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه مقابيلاً للرشوة 
أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد . ولا يعني كون العمل محدداً أن يكون معينا 
على نحو يتسم بالدقة والتفصيل , وإنما يكفي تحديده على وجه عام يبين 
فيه جنس العمل الذي تقتضيه مصلحة صاحب الحاجة مع ترك تحديد 
تفصيلاته, على الوجه الذي يحقق هذه المصلحة, للموظف . كما يكفي أن 
يكون هذا العمل قابلاً للتحديد بتعيين مجال من النشاط الوظيفي ليتحرك 
الموظف في نطاقه على نحو يحقق لصاحب الحاجة مصلحته؛ وهو ما يتحقق 
حال تخويل القائون الموظف سلطة تقديرية واسعة. وانتفاء صفة التحديد أو 
القابلية للتحديد في العمل المطلوب ينفي فكرة الرشوة ذاتها لانعدام محلها 
وعدم تحقق ما تفترضه من اتجار بالوظيفة أو استغلالها. لذاء لاتقوم 
جريمة الرشوة إذا قبل الموظف هدية قدمت إليه لمجرد إرضائه ونيل الحظوة 
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للم ودود ازاز ا اااا01_1_1_:7/:/:_:_:7:7:]:]:]/|/7|]|]0]034141020022000وواااا9ا9 لس ص2 


لديه دون أن تكون نظير عمل محدد أو قابل للتحديد على النحو السالف 
بيانه. ولا أهمية, إذا توافرت في العمل صفة التحديد أو القابلية للتحديد , لأن 
دكون المطلوب عملاً واحداً أو مجموعة أعمال. وفي الحالة الأخيرة لا يلزم أن 
تتعددء مقابل كل عمل , العطايا أو الوعود. ولا أهميه كذلك لطبيعة العمل 
المطلوب. فيستوي أن يكون عملاً قانونياً أو تصرفا ماديا » ولا أهمية أيضا 
لصورته . فيستوي أن يكون في صورة كتابة أو قول شفوي أو فعل تنفيذي » 
ولا يحول دون قيام جريمة الرشوة أن يكون العمل المطلوب غير نهائي » كان 
يكون قابلاً للطعن أو المراجعة أو الإلغاء. 


ومن أمثلة الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة قبول كاتب الحسابات 
رشوة مقابل تحرير استمارة بالمبلغ المستحق للراشي ,» وطلب كاتب الجلسة 
رشوة من المدعي بالحق المدني لإعلان المتهم » وقبول مهندس البلدية المشرف 
على مشروع عطية لإنجاز المستخلص النهائي للمشروع""؛ وطلب رئيس 
عمال النظافة ميلف من أحدهم للموافقة على منحه إجازة مستحقة له". 
وقضى بتوافر جريمة الرشوة في حق مهندس بمراقبة مباني الأوقاف أخذ 
مبلف] من المال من ساكنه بمبنى تابع لوزارة الأوقاف كي يحرر عقد إيجار 
باسمها عقب وفاة والدها رغم أحقيتها في ذلك" , وبتوافرها كذلك في حق 
كونستابل من رجال الضبط القضائي أخذ مبلغاً من المال من متهم في واقعة 
يباشر ضبطها وتحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدي عملاً من أعمال 
وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله وتسليمه السيارة المضبوطة 
(١)2(؟)‏ انظر على الكواان كوا رنسران الطا بالسلكة الفربية السستونية رقم هثرا/.ه لعام ؟.5١.‏ 
الإصدار الجزائي الثالث .ص ٠.”‏ . والقرار رقم ه/؟/1؟ لعام “.5ه الاصدار الجزائي الثالث: 
سابق الإشارة إليه. ص ١894‏ 


)م 253 ي ١‏ نوف : 15 )عه جموعةالأحكام . س7١‏ . رقم 5١5‏ .ص ١١78‏ . 
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وتوجيه إجراءات الضبط في الدعوى لغاية مرسومة". كما قضي بان من 
واجبات العمدة أن يتدخل وديا في المنازعات الحاصلة بشان الأملاك 
لحسمهاء فإذا قبل عطية للقيام بهذا الواجب عد مرتشيا”", وبأنه مع التسليم 
بان عينات اللبن المقدمة للتحليل والتي قدمت بشانها رشوة ليس فيها غش 
فذلك لا تأثير له في قيام الجريمة"". 


ومن أمثلة الامتناع عن عمل يحظره القانون على الموظف تقديم عطية إلى 
مامور الضبط القضائي ليمتنع عن تحرير محضر لا موجب لتحريره أو 
تقديمها إلى قاض لكيلا يحكم بالعقوبة حيث تجب البراءة أو إلى شرطي 
لكيلا يقبض على متهم حيث لايجب القبض. 


4 (الصورة الثالثة) :أداء عمل أوالامتناع عن عمل لايد خل في 
أعمال الوظيمة: 

يجرم المشرع الاتحادي بمقتضى المادة 775ع طلب الموظف العام أو 
قبوله عطية أو وعدا بها ولو كان ذلك مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل 
لايدخل في أعمال وظيفته. وقد قصد بذلك مناهضة استغلال الوظيفة العامة 
ذاتها لا مجرد الاتجار - فحسب - باأعمالها . وفي النص الذي وضعه اكتفى 
المشرع بالحديث عن العمل غير الداخل في أعمال الوظيفة كمحل لجريمة 
الرشوة دون بيان أو تعيين لحدود أعمال الوظيفة , ملقياً هذا العبء على 
عاتق القضاء والفقه . واجتهادهما في هذا الشان يتلاقى في أن المقصود 
بأعمال الوظيفة هو كل عمل يدخل في اختصاص الموظف طبقا لما تحدده 
 )١(‏ نقض مصري” فبراير 1457 . مجموعة الأحكام .سء . رقم 1/7 ,ص 417. 


(؟) نقض مصري ؟ اكتوير 1418 المجموعة الرسمية س "١‏ رقم44 


)( لج رى ١١‏ دد السعد د سطس[ مأ5١ا‏ 2, مجموعة القواعد القانونية2.ج 4 .رقم١ا."؟".ء‏ ص 594. 
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القوانين واللوائح وأوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون. وتحديد فكرة 
الاختصاص بالعمل الوظيفي تغدو إذن ضرورية حتى يتسنى معرفة ما 
بندرج تحت هذا النص التجريمي من صور سلوكية للموظف. 


الاختصاص بالعمل الوظيمي: 

بيقصد باختصاص الموظف في الفقه الإداري مجموع ما خول له من 
صلاحيات تمنحه سلطه القيام بأعمال معينة في نطاق هذه الصلاحيات. 
ومحض السلطة المادية التي للموظف على العمل الذي يؤديه لا تكفي لانعقاد 
اختصاصه به ء بل يلزم أن يرتبط وهذا العمل بعلاقة قانونية باعتبار أنها 
هى التي تضفي على السلطة المادية شرعية ما ء وتفضي لصيرورة ال موظف 
مختصا من الناحية القانونية يعمله الوظيفي. 

وانعقاد اختصاص لموظف بالعمل مناطه أن يكون العمل داخلاً في 
الاختصاص القانوني للوظيفة التي يتقلدها. ومصدر هذا الاختصاص قد 
يكون نص القانون مباشرة , كما هو الحال بالنسبة لبعض الوظائف العليا 
في الدولة» أو اللوائح التي تصدرها السلطة الإدارية بناء على تفويض 
صريح أو ضمني من القانون . وقد يرد مصدر الاختصاص إلى العرف 
الداخلي , أو لما يصدره الرؤساء من قرارات في شكل منشورات أو تعليمات 
دورية وأوامر فردية. فسواء في القانون أن يكون مصدر اختصاص ال موظف 
بالعمل المتعلق بالرشوة القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية أو أوامر 
الرؤساء سواء كانت كتابية أو شفوية”", ظ 


)1( وجمء. ى١١امار‏ س نه /ا52١ ٠‏ م جموعة القواعد القانونية , ج/ . رقم7528. ص75728. نقفض 


لكي يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوي من رئيسه بالقيام به ... فإذا- 
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وليس في القانون ما يمنع من أن يدخل في أعمال الموظف كل عمل يرد 
عليه تكليف صحيح من رئيس مختص”. ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك 
- 2 كان العمل قد جرى في المحاكم على أن يقوم الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات... 
وكان لاتعارض بين ماجرى عليه العمل وبين ما أورده . نص المادة 14من قانون المرافعات 
(القديم) فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال بواجبات وظيفته 
بشأن تحديد الجلسات ولم تقبل منه. يكون صحيحاً في القانون . كما قضت محكمة النقض 
المصرية في حكم آخر بأنه يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيعح صادر من 
الرؤساء . ويكفي في صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية. فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً 
سائفاً على أن عمل الساعي (المبلغ) يقتضي التردد على المكان الذي تحفظ يه ملفات الممولين 
للمعاونة في تصفيفها وأنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفي مأمورية الضرائب وهم 
من رؤسائه - فإن التحدي بإنعدام الاختصاص يكون على مير أساس. (نقض مصري 
٠"يناير‏ 151909 , مجموعة الأحكام . س.٠١.‏ رقم 2.16 ص00). وفي حكم آخر قضت محكمة النقض 
بأن أعمال وظيفة الموظف العمومي يدخل في متناولها كل عمل من أعمال الخدمة العمومية 
يكلفه بها رؤساؤه تكليفاً صحيحاً . فمعاون الإدارة الذي هو خاضع في وظيفته لأوامرالمدير 


والمأمور ومن واجبه القيام بما يعهدان به إليه من عمل في حدود اختصاصهما . إذا ندب بناء 
على أمر المدير للقيام بأعمال التموين في المركز فإن هذه الأعمال تدخل في أعمال وظيفته. 
فإذا هو قبل من تاجر مبلغاً من النقود مقابل تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال 
من شونة بنك التسليف الراعي », فقبوله هذا المبلغ . وهو صاحب شأن في الترخيص ؛ يكون 
مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته ويعد رشوة. (نقض 508أكتوبر سنة 19147 , مجموعة القواعد. 
ج"ءرقم17؟ءص.32). 

)١(‏ نقض مصري"نوفمبر سنة 1164 , مجموعة الأحكام . س.5 » رقم00 .ص .١1717‏ ويتسق ذلك مع 
مايجري عليه القضاء الإداري في مصر من أن للإدارة تكليف العامل بأى عمل يدخل في 
اختصاصه أو في غير اختصاصه . وليس له أن يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر مادام قادراً على 
الوفاء بالواجب . انظر على سبيل المثال : حكم المحكمة الإدارية العليا في "ايوئية سئة 1971١‏ , 
مجموعة المكتب الفني .س ‏ ص١؟7١‏ وحكمها في "مارس سنة 1918 , مجموعة المكتب الفني؛ 
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قرار وزاري ينظم العمل بين الموظفين لأن ذلك , كما تقول محكمة النقض 
المصرية؛ إجراء تنظيمي لايهدر حق رئيس الإدارة في تكليف الموظف يعمل 
في إدارة أخرى”. 

وغني عن البيان أنه يتعين لاعتبار الموظف مختصاً بالعمل الذي يؤديه 
بناء على أمر رئيسه أن يكون قيامه به مبنياً على تكليف صحيح صادر ممن 
يملكه, فلا يقوم للمرؤس اختصاص بعمل كلفه به رئيس غير مختص. 


: الااختصاص الجرتي‎ -)١ 

لا يلزم أن يكون الموظف المرتشي مختصاً وحده بمباشرة العمل المتعلق 
بالرشوة في جميع أدواره » وإنما يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص 
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة". والقول بغير ذلك يؤدي الى إفلات 
مرتكبي جريمة الرشوة من العقاب في معظم الحالات , لأن إدارة الأعمال 
تتطلب لحسن سيرها توزيع العمل الواحد على أكثر من موظف بحيث 
يختص كل منهم بجزء أو مرحلة فيه. وقد لاتوجد مسالة واحدة ينفرد 
موظف واحد يكل مراحلها. 

ومن تطبيقات ذلك ماقضي به من أنه " يكفي لتوافر الاختصاص في 
جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض منها. 


.811 نقض مصري 4يونيه سنة 1115 , مجموعة الأحكام . س. ؟ ؛ رقم 1977 .ص‎ )١( 

(؟) نقض مصري #يناير سنة 1908 , مجموعة الأحكام ..س؟ , رقم 7 .ص17 . نقض ؟١ديسمبر‏ سنة 
١‏ مجموعة الأحكام .س؟١‏ ,رقم 4.” .ص .14 . نقض ١4‏ إبريل سنة .1917 , مجموعة الأحكام , 
س١5؟,‏ رقم 143 ,ص 515. وانظر كذلك حكم محكمة تمييز دبي جلسة ١17‏ يونيو 1495- سابق 


الإشارة إليه. وحكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. جلسة 5١‏ أكتوبر 1445: سابق 


الأشانة 'النة 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة بننا 
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وإذا كان ذلكء وكان الثابت مما أور ده الحكم أن مفتش التأمينات هو الذي 
حرر المحضر الذي عرضت الرشوة لتغييره وأن هذا المحضر لم يكن قد بت 
فيه نهائياً من جانب المصلحة التابع لها هذا الموظف وقت عرض الرشوة 
عليه, فإن هذا مما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح للموظف يتنفيذ الغرض 
من الرشوة"”". 

كما قضي بانه " متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه 
مختص بتجميع العطاءات ودراستها وعرضها على المختصين ومعاينة 
مايتم استصناعه من الأعمال والتوقيع على سند الصرف , فمقتضى ذلك 
ولازمة أن له نصيبا من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة"”. 
وبان مراقب عمال النظافة وإن لم يكن مختصا بمنح العمال إجازة إلا أن 
اختصاصه بالشرح على الطلب المقدم منهم يعد نصيباً من الاختصاص يمكن . 
أن تقوم بالمتاجرة فيه جريمة الرشوة”. 


ويكفي لتوافر عنصر الاختصاص بالعمل أن يكون للموظف نصيب فيه 
ولو برأي استشاري”» أو يكون دوره فيه خاضعا لاعتماد سلطة أعلى أو 


)١(‏ نقض مصري ١9‏ مايو سنة 1519 , مجموعة الأحكام . س١"‏ , رقم ١97‏ , ص04/. 

[قه0 نقض مصري ١‏ ١يونيه‏ سنة 1515 , مجموعة الأحكام . س١‏ . رقم 778‏ ص.45. 

(؟) القرار رقمه/9/6لعام".4١ه‏ في القضية رقم56/"/ق لعام4.7١ه‏ يجلسة ١١/ر6/؟.4١اهء‏ 
ديوان المظالم بالمملكة العربيةالسعودية, الإصدار الثالث, ص46١.‏ 

(4) وبناء عليه قضي بأن العمدة يرتكب جريمة الرشوة إذا أخذ مبلغاً من المال من أحد المرشحين 
لمشيخة البلد أو لخدمة الخفر ليبدي رأيا لصالحه , ولو أن التعيين في النهاية ليس من شأنه. 
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قابلاً للمراجعة أو الرقابة أو الطعن". 

والمرجع في تحديد الاختصاص هو الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف 
وليس الموظف نفسه", وعلى المحكمة أن تتحرى حقيقة اختصاص الموظف 
بسؤال الجهة الإدارية التي يتبعها دون التعويل في ذلك على إقراره ‏ لأن 
توزيع الاختصاصات لايثبت بالإقرار بل بتكليف الجهة الإدارية التي يتبعها 
الموظف". والفصل في توافر الاختصاص بالعمل أو عدم توافره متروك 


.1١7 وفي هذاالمعنى: نقض مصري 9١إبريل سنة .191 , مجموعة الأحكام . س١” , رقم 1817 .ص‎ )١( 
وفيه قررت محكمة النقض أنه لايلزم قانونا لاعتبار الموظف مختصاً بالعمل أن ينفرد بكل‎ 
مراحله وحده . بل يكفي أن يكون له دور فيه أو نصيب يسمح بتحقيق الغرض من الرشوة ولو‎ 
كان دوره خاضعاً لاعتماد سلطة أعلى أو خاضعاً للرقابة والتمحيص.‎ 

(؟) وفقاً لقضاء سابق لمحكمة النقض المصرية فإنه إذا استندت المحكمة في تحديد أعمال الموظف 
المتهم بالرشوة إلى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة التي يعمل فيها فلا تشثريب عليها 
في ذلك. نقض مصري ١١مارس‏ 1947 . مجموعة القواعد , ج", رقم لالاا ‏ ص8١6.‏ وعلى هذا 
سارت محكمة التمييز بدبي. إذ أيدت حكماأً بالإدانة في جريمة رشوة استدل على كون المتهم 
موظفاً عاماً وعلى اختصاصه بالعمل المطلوب منه من اعترافه بمحضر الشرطة ومن أقوال 
الشهود. (محكمة تمييز دبيء الطعن رقم ١4‏ لسنة 1995 جزاء, سابق الإشارة إليه). 
وعلى خلافها أشارت المحكمة الاتحادية في أسباب تأييدها لحكم ببراءة ضابط من تهمة الرشوة 
المعاقب عليها بالمادة 4١‏ من ق.ع أبوظبي إلى أن الأوراق المطروحة على بساط البحث في 
الدعوى جاءت خلواً من دليل صادر عن الجهة الحكومية التي يتبعها تثبت على وجه اليقين أن 
المتهم كان مكلفاً بمراقبة السيده ...... لسوء سيرتها . (انظر حكم المحكمة الاتحادية العلياء 
الطعن رقم .6 لسنة /اق«جلسة 7١مارس‏ 1985, أهم الأحكام والمبادىء الجزائية التي قررتها 
المحكمة الاتحادية العلياء جمعية الحقوقيين. دولةالإمارات العربية المتحدة. ص”؛؛). 
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لتقدير محكمة الموضوع مادام سائفغاً مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق”. 


وما يجري على الموظفين العموميين بشان الاختصاص بالعمل يجري 
أيضاً على المكلفين بخدمة عامة كالمحكميين والخبراء . فالرأي مستقر بشانهم 
على أن حد مايبدخل في أعمالهم تحت حكم الرشوة يرجع إلى طبيعة عمل كل 
طائفة على حدتها ونوعه وأنهم يعدون مرتشين على وجه الإجمال إذا 
ارتكبوا السلوك الإجرامي المكون لجريمة الرشوة والمتمثل في قبول أو طلب 
عطية أو وعد بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال الداخلة في حدود 
ماموريتهم وما يكلفون به أو يندبون له. وعلى ذلك يعد مرتشيا الخبير الذي 
ياخذ عطية ليعجل باداء المأمورية التي نديته لها المحكمة أو ليبدي رأيه في 
مصلحة أحد الخصوه”. 


2 - الااختصاص غير المباشروتعقيب على موفف محكمة التمييز 
بدبي والمحكمة الانتحادية العليا: 

يتجه قضاء محكمة التمييز بدبي والمحكمة الاتحادية العليا في دولة 
الإمارات العربية المتحدة , كنظيره في مصر وبعض الدول الأخرى ء إلى 
التوسع في تحديد مدلول الاختصاص الوظيفي في نطاق جريمة الرشوة , 
فلم يكتف بأن يكون العمل الذي طلب الموظف أو قبل مكافاة عنه أو وعدا بها 
داخلاً في نطاق أعمال الوظيفة ولو جزئياً » أي ضمن حدود الاختصاص 
المباشر للموظف , بل قنع للقول بتوافر الاختصاص بأن يكون لهذا العمل 
صلة أو علاقة باختصاص الموظف , أي متصلاً بوظيفته ولو لم يكن داخلاً في 
لفق سشض كتين 2151 يحموفة الالمكاما يس ١1‏ رهم 101 راقن 14 


09 بق 3 مصرى 8 يناير سئئة /اا51١,‏ | لمجموعة الرسمية. 6 . ص؟17.وانظر افيا مؤلفنا سأالف 


الإشار 5 اليه ١.511‏ 
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نطاق اختصاصه مباشرة , مما مؤداه أنه لا يلزم لقيام جريمة الرشوة أن 
يكون العمل الوظيفي المطلوب مقابل الرشوة داخلاً في نطاق اختصاص 
الموظف مباشرة ء بل يكفي أن يكون من الأعمال التي تسهل له وظيفته 
تنفيذها بسيب اتصالها الوثيق باختصاصه. وبهذا يختلف الاختصاص غير 
المباشر عن الاختصاص الجزئي في أن الموظف المختص جزئياً يكون له مكنة 
أداء العمل ولكته لايملك وحده الانفراد به بل يشترك معه آخرون بيثما يكون 
مختصا اختصاصاً غير مباشر إن لم تكن له سلطة فعلية. صغرت أم كبرت » 
بشأن ذلك العمل ولكنه يستطيع تنفيذ العمل المطلوب أداؤه مقايل الرشوة 
لارتباطه باعمال وظيفته التي يباشرها ارتباطاً وثيقاً يسهل له هذا الأداء.7) 
وتعبر المحكمة الاتحادية العليا عن اعتناقها هذا الشكل من أشكال 
التوسع في فهم مدلول الاختصاص الوظيفي في مجال جريمة الرشوة بقولها 
في حكم حديث لها إنه " ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون 
الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل 
يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن 


)١(‏ من الأمثلة النمطية التي يوردها الفقه الفرنسي لاختصاص الموظف غير المباشر بالعمل 
سبب الرشوة أن يتقاضى الساعي بإحدى الجهات الإدارية رشوة مقابل ختم بعض الأوراق 
والمستندات بالخاتم الرسمي الذي تسهل له وظيفته الاستحواذ عليه , واتجار الموظف 
بالمعلومات التي تصل إلى علمه عرضاً بسبب التسهيلات التي توفرها له وظيفته , وتلقي 
ضابط الشرطة الذي يعلم بجريمة وقعت خارج دائرة اختصاصه مبلغاً من المال نظير الامتناع 
عن إبلاغ زملائه المختصين بهذه الواقعة . ففي هذه الفروض لا يكون الموظف مختصاً من 
الوجهة النوعية أو الشخصية أو المكانية بالعمل المطلوب كمقابل للرشوة وإنما يتواجد 


لأسباب تتعلق بوظيفته في ظروف تمكنه أو تسهل له تنفيذ هذا العمل . انظر مؤلفئا سابق 
الإشارة إليه . ص١.٠١.‏ 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة لذلا 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


يكون الراشي قد أآتجر معه على هذا الأساس"". 

وعبرت عنه. قبلها. محكمة التمييز بذبي بعبارات مماثلة حين قضت 
بأنه " لخدن من الشروري فسي جريمة الرشوة أن تكون الأعسمال التي يطلب 
ا 0 ولا يلزم أن يكون الموظف طالب الرشوة 
هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة 
بداو أن يكون له فيه نصيب من الاخت صاص يسمح ايهما بتنفيذ الغرض 


)1( حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 71 السنه 6 ق.ع جزائيء جلسة "مارس 1594, نغمير 
منشور . 
(؟) حكم محكمةالتمييز بدبي في الطعن رقم 4١لسنه‏ 5565 أجزاء سابق الإشارة إليه. وقضاء 
المحكمه الاتحادية العليا ومحكمة التمييز بدبي هو نفس قضماء محكمة النقض المصرية 
المتواتر في هذا الصددر. ومن قبيله ماقضى به أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن 
تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن 
يكون له بها اتصال يسمع بتنفيذ الفرض المطلوب من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر 
معه على هذا الأساس (نقض مصري اكتوبر 11084 ٠‏ مجموعه الأحكام ٠س‏ برقم 184 ,ص ١وملا,‏ 
أول إبريل 1918 ,س ١5‏ » رقم 5 .ص54 , نقض أول فبراير .151 .٠س١5‏ ؛ رقم 46 .ص .2). ومن 
التطبيقات العملية لذلك ماقضت به محكمة النقض المصرية من أن تقديم مبلغ إلى كاتب 
المجلس الحسبي بقصد تأجيل قضية منظورة أمام المجلس يعتبر عند عدم قبوله عرضاً لرشوة, 
لأنه وإن كان التأجيل ليس من اختصاص الكاتب مباشرة. إلا أنه يتعلق بوظيفته , فهو بصفته 
كاتبأ يمكنه أن يؤثر رئيسه بما يفهمه إياه من الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ (نقض مصري 
/ا“افبراير 1957 , المجموعة الرسمية. س]", رقم ١‏ «ص١)‏ . كما أكدت في مناسبة أخرى 
نفسالمعنى حين فضت بأنه ' لايلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده - 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 11419ه- 4و١‏ ا 


أ .د . هشام محمد فريد رستم 


واتجاه القضاء الإماراتي نحو التوسع في مفهوم الاختصاص الوظيفي 
بعدم الوقوف عند الاختصاص المباشر بالعمل المراد أداؤه أو الامتناع عنه 
والاكتفاء بان يكون للوظيفة علاقة به أو اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من 
الرشوة يبدو . كنظيره في القضاء المصري , محلاً للنظر من ناحيتين: 


الأولى: أن قانون العقوبات الاتحادي تطلب في العمل المراد من الموظف 
كمقابل للرشوة أن يكون مخلاً «بواجبات وظيفته» (م ١/754‏ ع) أو 
" واجبا " من واجباتها (م 7/774 ع) » الأمر الذي يفيد اشتراطه الاختصاص 
المباشر للموظف بالعمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه حتى تقوم جريمة 
الرشوة في حقه. فحكم المادة سالفة الذكر بفقرتيها الأولى والثانية واضح 
الدلالة على أنه من المتطلب في العمل سبب الرشوة أن يكون داخلاً في نطاق 
اختصاص الموظف مباشرة, أي داخلاً مباشرة في حدود " وظيفته " بعبارة 
ثانية. واتجاه القضاء الإماراتي لتوسيع مفهوم الاختصاص في نطاق 
جريمة الرشوة ليشمل الاختصاص غير المباشر يعد تفسيراً موسعاً لنص 
المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة. فإذا كان الشابت بالحكم أن عاملاً بمعامل 
الصحة. له بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان التي تضبط للاشتباه في غشها . قدم له المتهم 
مبلغاً من النقود لتجيء نتيجة تحليل عينة من اللبن على وجه خاص ؛ كان عمل المتهم شروعاً 
في رشوة (نقض ؟١ديسمبر‏ 1918 . مجموعة القواعد القانونية في 6"عاماً .ج” . ص١١).‏ 
وانظر أحكاماً أخرى لمحكمة النقض المصرية في هذا الس ع لكا جنال ا ا 
بعدها. ويعتنق القضاء السعودي كذلك هذا الفهم المتوسع لمدلول ومدى اختصاص الموظف العام 
في نطاق جريمة الرشوة حيث تواتر قضاء ديوان المظالم على أنه يكفي أن يكون العمل الذي 
وقعت الرشوة من أجله له اتصال بأعمال وظيفة المرتشي. انظر على سبيل المثال القرار رقم 
5 لعام ..4١هبجلسة‏ ١١/4../9١ه.‏ ديوان المظالم. وكذلك القرار ه/68١/ق‏ لعام ”.5١ه‏ 


في القضية رقم4/١ا/ق‏ لعام ".اه جلسة ا"/رة/؟.ؤاهف مجموعة ديوان المظالم, الإصدار 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 8 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


المادة 75 ع لاتسمح به عباراته ووضوحها في الكشف عن مدلوله , 
ومخالف من ثم للقواعد المقررة لتأويل وتفسير نصوص قانون العقوبات"". 

الثانية: أن الأعمال التي تسهل الوظيفة تنفيذها لا تدخل أصلاًء 
ويحسب الفرض ء في اختصاص الموظف , لذا فطلبه أو قبوله فائدة ما 
لتنفيذها هو في تكييفه الصحيح رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة» ومن 
بينها واحب مراعاة الموظف لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني 
والشخصى. وترتبط صحة هذا التكييف بحالة ما إذا كان إخلال الموظف 
بواجباته متعلقاً بالوظيفة نفسهاء إن لاحاجة في هذه الحالة لإثارة مسألة 
الاختصاص بالعمل الوظيفي ء لأنه لا مجال لبحث اختصاص الموظف أو عدم 
اختصاصه في مقام مخالفته القوانين واللوائح والتعليمات . ولا يكون 
للقضاء حاجة:, من ثم , لافتعال فكرة الاختصاص غير المباشر والقول بتوافر 
جريمة الرشوة تذرعاً » دونما سند من القانون » بان سبب الرشوة عمل له 
اتصال بأعمال الوظيفة . 


)١(‏ إن من المقرر قانوناً . كما تقول المحكمة الاتحادية العليا . أنه ' إذا كانت عبارات القانون. 
واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف 
عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيأ كان الباعت على ذلك , ولا مجال للاجتهاد إزاء صراحة 
نص القانون الواجب تطبيقه. وقد أرست المحكمة الاتحادية العليا قضاءها في شأن تفسير 
القوانين الجزائية بأنه يجب التحرز في تفسيرها والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل 
عباراتها فوق ما تحتمل وأنه لا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن المعنى الواضح الجلي 
وذلك بتقييد مطلق النص أو بتخصيص عمومه أو إضافة أمر لم يرد له ذكر في عباراته'. (حكم 
المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم .4١لسنه ١5‏ القضائية؛ جلسه أول ديسمبر ,١99*‏ 
مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية والشرعية الجزائية ودوائر تأديب المحامين 


والخبراء .س6١995:2١ءرقم97‏ .ص1148-4707). 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه- ١199‏ ل 


أ.ت .هشام محمد فريد رستم 


أما إذا لم يكن إخلال الموظف يواجباته متعلقاً بالوظيفة نفسها , وهو ما 
يتحقق إذا تجاوز واجبات وظيفته وقام بصفة شخصية نظير فائدة بأعمال 
منبتة الصلة بوظيفته عديمة الارتباط بها ء فإنه يقع تحت طائلة العقاب على 
الرشوة لأداء عمل أو للامتناع عن عمل " لايدخل في أعمال وظيفته " وفقاً لما 
تقضي به المادة 1”ع. 


وإطلاق القضاء الإماراتي القول بأنه ليس من الضروري في جريمة 
الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق 
الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض 
المقصود من الرشوة : وإصدار أحكام إدانة على هذا الأساس » بل وتجاوزه هذا 
الحد بخروجه كلية عن قواعد الاختصاص الوظيفي بإشارته صراحة إلى أن 
' من المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن دلالة نص المادة 
ين قانون العقوبات الاتحادي واضحة على أن جريمة الرشوة تكون 
قائمة حتى ولو كان العمل الذي دفعت من أجله الرشوة لا يدخل في 
اختصاص الموظف" إنما ينطوي على خلط بين نطاق تجريم الرشوة كما هو 
وارد بنص المادة ١14‏ عقوبات وتجريمها بمقتضى نص المادة ١75‏ عقوبات9. 
)١(‏ المحكمة الاتحادية العليا .الطعن رقم 8السنه 6١اق.ع‏ جزائي . جلسة ١١‏ أكتوبر ,١1445‏ مجلة 
العدالة.وزارةالعدلء أبوظبي»: س4 ؟, العدد .4 إبريل 1447, ص47 . وفي رأينا أن هذا القضاء لا 
يظاهره صريح نص المادة 4؟”ع اتحادي والدلالة الواضحة لعباراته خلافاً لما جاء به . كما أنه 
لايستساغ - حسبما أنتهت المحكمة الاتحادية العليا - النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في 
تطبيق القانون لإدانته الطاعن بجريمة الرشوة رغم انهيار ركن أساسي من أركان الجريمة 
المنصوص عليها في المادة 4"اع اتحادي ألا وهي انتفاء الصلة بين اختصاصه الوظيفى والعمل 
المطلوب , وذلك للأسباب التى أوردناها بالمتن . 0 
(؟) راجع أيضا الكفازاقها وباك سيك النقس «االسر راان ا ال ل سالف الذكر , 


ص6.١‏ وما بعدها. 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


"" (1) - العمل أوالامتناع الخارج عن الوظيمة وتفييز نطاق التجريم 
عن نطاق نتجريم الا حتيال: 

عمد المشرع الجنائي الإماراتي » في اتجاه واضح لتوسيع نطاق جريمة 
الرشوة ء إلى الخروج كلية عن قواعد الاختصاص الوظيفي بمفهومها 
الإداري» فجرم الرشوة التي يكون محلها أعمالاً لاتدخل أصلاً في نطاق 
اختصاص الموظف وذلك بنصه في المادة 5ع اتحادي على أن « يعاقب .. 
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطبة أو 
مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا 
يدخل في أعمال وظيفته». وبهذا النص التجريمي وصل المشرع الاتحادي 
بمفهوم الاختصاص الوظيفي إلى أقصى مدى له من الاتساع باعتباره 
الوظيفة العامة كلها . وليس عناصر محددة فيها كالاختصاص النوعي أو 
الفني أو الشخصي وفقاً للقانون الإداري » محوراً له. 

ويمكن أن تقع جريمة الرشوة على الصورة التي رسمتها المادة 775 ع 
بإدعاء الموظف الاختصاص كذباً » سواء أكان ذلك بالقول الصريح أو باتخاذه 
موقفا إيجابيا لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على صدور الادعاء من 
جائبه. فلا يشترط أن يفصح الموظف عن ادعائه الاختصاص صراحة, بل 
يكفي الادعاء الضمني بأن يبدي استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في 
نطاق اختصاصه . بل إن اتخاذه موقفاً سلبياً محضاً تجاه صاحب الحاجة 
الذي يقدم له رشوة معتقداً أنه الموظف المختص فيقبلها في صمت تقع به 
جريمة الرشوة على الصورة المذكورة. 

وإذا توصل الموظف لتدعيم ادعائه الاختصاص بطرق احتيالية فقد 
تتوافر في حقه جريمة الاحتيال فيتنازع الواقعة نصان » نص الرشوة 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1419 ١ه‏ - 14ؤؤ١ ١/0‏ 


أ .د . هشام محمد فريد رستم 


(م 75 ع) ونص الاحتيال (م 59194 ع) » وحينئذ تعتبر الواقعة رشوة 
بوصفها | الجريمة الأشد عقاباًء وكذا بوصف نص الرشوة نصاً خاصا يقيد 
نص الاحتيال . 


كما تقوم الجريمة في الصورة المذكورة كذلك إذا وقع الموظف في غلط 
يتعلق بمفترضات العمل الوظيفي يؤدي إلى توهمه أو اعتقاده » على خلاف 
الواقع » دخو ل العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه في نطاق اختصاصه"" 
نتيجة لعدم إلمامه إلماماً كافياً بقواعد اختصاصه النوعي أو المكاني أو لسحب 
بعض اختصاصاته من جانب السلطة المختصة دون علمه بذلك أو لحداثة 
عهده بممارسة اختصاصاته الوظيفية أو لخطا شخصي منه في التقدير أو 
بسبب إيعاز من زملائه أو حتى من صاحب الحاجة. 


وتتحقق الرشوة في هذه الصورة كذلك إذا لم يكن للموظف أن يباشر 
العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه بمقتضى نظام تعيينه أو لم يكن له أن 
يقوم به في الجهة التي يباشر فيها. وانتفاء الصفة الرسمية عن العمل الذي 
يطلب الموظف أو يقبل عطية أو وعدا بها مقايل أدائه أو الامتناع عنه, كالمدرس 
الذي يعطي دروساً خصوصية بمقايل وموظف إدارة الاتصالات الذي يقوم 
بإصلاح هواتف العملاء في غير مواعيد العمل الرسمية نظير أجر كخدمة 
تقدم للمخدوم » يحول دون قيام جريمة الرشوة في حقه. إلا إذا كانت وظيفته 
تحظر عليه ذلك فيعد مسلكه إخلالاً يواجبات الوظيفة يتحقق به الركن المادي 


لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته أن يكون قد 7 زعمذلك أو اعتقده 
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وعلى الرغم من أن المشرع لم يشترط صراحة لعقاب الموظف بوصف 
الرشوة المرتكبة على الصورة التي رسمتها المادة 55 ع أن يكون ثمة 
ارتباط أو صلة بين العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه مقابل الرشوة وبين 
الأعمال التي يختص بها الموظف فعلاً . وجاء تعبيره عن سبب الرشوة أو 
الغرض منها عاماً شاملاً سائر صور العمل أو الامتناع الخارج عن الوظيفة , 
أو الذي لا يدخل في أعمالها على حد تعبيره في المادة المذكورة:. إلا أن هذا 
الشرط مفترض ضمنا بغير حاجة إلى إيراده صراحة بحكم ارتباطه بطبيعة 
المصلحة القانونية التي أراد المشرع حمايتها بتجريم أفعال الرشوة , ولزومه 
كذلك لتمييز نطاق تجريم الرشوة كما حدده نص المادة 75 ع عن نطاق 
تجريم الاحتيال كما حدده نص المادة ١99‏ ع. 

فالمصلحة المراد بتجريم الرشوة حمايتها ليست سوى حماية الوظيفة 
العامة ونزاهتها من خطر العبث بها وضمان وكفالة الثقة التي يضعها 
الأفراد فيهاء الأمر الذي يقتضي لعقاب الموظف بوصف الرشوة المرتكبة على 
الصورة التي رسمتها المادة 5 ع أن يكون ثمة ارتباط أو صلة بين العمل 
المطلوب كمقابل للرشوة وبين الأعمال التي يختص بها حسبما ينظمها 
النشاط الوظيفي لجهة الإدارة التي يتبعها. إذ ليس من عدوان على هذه 
المصلحة إذا كان العمل الوظيفي منبت الصلة تماماً . عديم الارتباط كليه » 
بالعمل أو الامتناع الذي يبتغيه صاحب المصلحة. فمتى انعدم ذلك الارتباط 
كلية انتفى تبعاً لذلك الاعتداء على الوظيفة العامة ونزاهتها أو على الثقة 
الموضوعة فيها من جانب الأفراد , ولا تقوم بالتالي جريمة الرشوة بوصفها 
إحدى جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة . وبغير اشتراط هذا الارتباط أو 
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الصلة فإن نطاق تجريم الرشوة كما يحدده ظاهر نص المادة 775 ع يبلغ حداً 
من الاتساع ينافي حكمه تجريم الرشوة المتمثلة في مكافحة كل اتجار أو 
استغلال أو عبث " بالوظيفة " صوناً للثقة الموضوعة من جانب الأفراد فيها. 
فضلاً عن أن هذا الشرط هو الذي يميز جريمة المادة 775 ع عن جريمة 
الاحتيال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 5949 ع لأن مسلك الموظف الذي 
يتجر بعمل لايدخل في اختصاصه قد يختلط أحياناً بمسلك المحتال الذي 
يستعمل طرقا احتيالية للاستيلاء على مال الغير بحكم أن إساءة استغلال 
الموظف العام لصفته الوظيفية يمكن أن تتوافر بها الطرق الاحتيالية التي 
تقع باستعمالها جريمة الاحتيال . 


4 (ثالثا )- الركن المعنوي (الفقصد الجنائي للمرتشي ): 

الرشوة جريمة عمدية يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي لدى فاعلها 
وهو الموظف العام . ويتألف هذا القصد من علم بعناصر الجريمة وإرادة 
متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها . فيتحقق من ثم بتوافر عنصرين : 
( أولهما ) هو علم الموظف بكافة العناصر الواقعية التي يتضمنها النموذج 
القانوني للجريمة حسبما تستخلص من نص التجريم » و ( ثانيهما ) هو 
اتجاه إرادته إلى تحقيق السلوك المادي المتمثل في طلب أو قبول عطيه أو وعد 
بها نظير عمل , إيجابياً كان أو مجرد امتناع , يدخل » أو لا يدخل , في أعمال 
وظيفته . 
0 العلم : 

ويدصب على العناصر المكونة للواقعة الإجرامية ؛ فيلزم من ثم أن يكون 
المرتشي عالماً بصفته كموظف عام . ولا يقصد بذلك علمه بنصوص القانون 
المحددة للموظف العام ؛ فهذا علم بالتكييف القانوني للموظف غير المتطلب 


تين 
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لتحقيق القصد الجنائي , وهو علم مفترض في كافة الأحوال تطبيقاً لقاعدة 
افتراض العلم بالقانون . لذاء لا ينفي القصد الجنائي عدم علم المرتشي أن 
الوظيفة التي يباشر أعمالها تدخل ضمن الوظائف التي يعتبر شاغلوها 
موظفين عمومين في تطبيق أحكام قانون العقوبات . ولاايكون مجدياً من ثم 
لأحد العاملين باحدى الجمعيات ذات النفع العام » مثلاً , الدفع بجهله بصفة 
الموظف العام التي تضفيها عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات , فانتفاء 
علمه بالصفة الوظيفية في هذه الحالة لا يعتد به باعتباره جهلاً ياحكام 
قانون العقوبات , وهو ما حرص المشرع الاتحادي على تاكيده صراحة بما 
قرره في المادة 47 ع من أنه « لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا ». 
وإنما المقصود بالعلم بالصفة الذي لا قيام للقصد الجنائي بدونه هو العلم 
بالوقائع التي تضفي على الشخص صفة الموظف العام . فإذا انتفى علم المتهم 
بهذه الوقائع » كما لو كان لم يبلغ بعد بقرار تعيينه أو بسحب قرار فصله أو 
بالغاء قرار إحالته إلى التقاعد أو بصدور قرار مد خدمته فترة أخرى بعد 
انتهاء مدة خدمته أو كان يعتقد أنه عزل من وظيفته بناء على كتاب مزور 
أبلغ به » فإن القصد الجنائي لديه ينتفي ولا يمكن عقابه بوصف الرشوة إذا 
كان قد طلب أو قبل عطية أو وعدا بها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل يدخل » أو 
لا يدخل » في أعمال وظيفته , وإن كان جائراً ملاحقته باعتباره مرتكبا 
لجريمة الاحتيال إذا توافرت أركانها . وعلم الجاني بصفته الوظيفية 
مفترضء ونفي ذلك العلم , لنفي العمد» يقع إثباته على عاتقه . 

كما يلزم توافر علم الجاني بصفة المقابل في العطية أو الوعد بها . لذا لا 
يعد القصد الجنائي قائماً إذا كان الموظف قد تسلم ميلغاً من المال سداداً لدين 
مستحق على الراشي غير عالم بنية الأخير في إرشائه ء أو إذا تلقى هدية له 
أو لأحد أفراد أسرته من قريب في مناسبة عائلية تبررها ء كالزواج أو المدلاد 
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وما شابه ذلك , معتقداً أنها قدمت على سبيل المجاملة وليست مقابلاً لعمل أو 
امتناع ينتظره منه مقدمها . 
*"(؟) - الارادة : 

لايكفي توافر عنصر العلم مبيناً على النحو السابق لقيام القصد 
الجنائي لدى المرتشيء بل يلزم أن تتجه إرادته أيضا إلى طلب أو قبول الوعد 
أو العطبة كثمن أو مقابل للعمل المطلوب . ولهذا يتخلف القصد الجنائي » 
لانتفاء إرادة الطلب أو القبول» إذا دس صاحب الحاجة مثلاً مبلغاً من النقود 
في جيب رداء الموظف أو أسقطه في درج مكتبه دون أن تنصرف إرادة الآخير 
إلى قبول هذه النقود . ولا يتوافر القصد كذلك إذا لم تكن الإرادة جادة في 
القبول , كما لو تظاهر الموظف باتجاه الإرادة لديه إلى قبول الوعد أو العطية 
منتويا في الحقيقة الإيقاع بالراشي والعمل على ضبطه متلبسا بواسطة 
السلطات العامة . واتخان السلطات الأمنية تدبيراً للقبض على المرتشي 
متلبساً ليس فيه ما ينتقص من إرادته ؛ فتنسب الجريمة إليه طالما كانت 
إرادته حرة غير معوقة . ظ 

ولا يلزم أن تتجه الإرادة إلى التنفيذ الفعلي للعمل المطلوب . فتنفيذ 
الغرض من الرشوة ليس ركنا فيها . لذا يتوافر القصد الجنائي لدى الموظف 
الذي يطلب أو يقبل العطية أو الوعد بها حتى ولو كان منتوياً لحظة الطلب أو 
ء' القبول عدم القيام بما وعد به صاحب المصلحة من عمل أو امتناع أو إخلال 
بواجبات وظيفته . وعلى هذا نصت المادة 4 7؟ ع صراحة . 
207 - طبيعة القصد الجنائي في جريمة الموظف المرتشي : 

إزاء نص المشرع الإماراتي صراحة على قيام جريمة الرشوة ولو كان 
الموظف ينتوي لحظة طلبه أو قيوله للوعد أو العطية عدم تنفيذ العمل الذي 
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ينتظره صاحب المصلحة منه ء فإن الرأي يمكن أن يختلف بشان طبيعة 
القصد الجنائي اللازم لإجرام المرتشي . إذ قد يقال أن القصد في جريمته هو 
محض القصد الجنائي العام الذي يقوم بالعلم والإرادة المنصرفين إلى أركان 
الجريمة » فيكفي لتوافره اتجاه إرادته إلى قبول أو طلب الفائدة غير 
المستحقة وعلمه بان الغرض منها عمل يبتغيه صاحب المصلحة ولو لم 
تكون لديه نية حقيقيه للاتجار بوظيفته . وما حرص المشرع بالنص 
الصريح في المادة 174 ع على تقرير قيام الجريمة ولو كان الموظف المرتشي 
ينوي ابتداء عدم تنفيذ العمل المطلوب إلا تأكيداً على كفاية القصد الجنائي 
العام لقيام الجريمة وعلى أن نية الموظف ازاء تنفيذ العمل المطلوب لا شان 
لها بالقصد الجنائي مادام اتجاهها إلى تنفيذه أو إلى عدم تنفيذه يستويان . 


وعلى العكس من ذلك , قد يقال إن حرص المشرع على إيراد نص صريح 
باستحقاق المرتشي للعقاب حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل المطلوب 
لا يمكن أن يكون مفهوما إلا مع التسليم بأن الرشوة في تقديره من جرائم 
القصد الخاص التي يلرزم لقيامها توافر نية الاتجار بالوظيفة , ذلك أن 
الموظف الذي لا ينتوي تنفيذ العمل المطلوب لا تتوافر لديه نية الاتجار ويفلت 
بالتالي من العقاب » لذا أورد المشرع نصاً صريحاً يقرر استحقاقه للعقاب , 
وليضيف إلى جانب نية الاتجار نية استغلال الوظيفة ذاتها باتخاذها » حين 
لا ينوي ابتداء القيام بما يبتغيه منه صاحب المصلحة , وسيلة إلى العطايا 
والفوائد المحرمة قانونا . 

والأدنى إلى الصواب » في تقديرناء أن القصد العام في جريمة الرشوة 
يكفي لقيامها ء ذلك أن نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها ليست مقصراً 
خاصاً ولا تنتسب إلى الركن المعنوي للجريمة , وإنما هي علة تجريم أفعال 
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الرشوة . لذلك فهي لا تدخل في التكوين القانوني للجريمة , وإنما تعبر عن 
جوهر الرشوة بعناصرها المادية والمعنوية معا . ويكفي في جريمة المرتشي 
أن يتجه قصده إلى طلب أو قبول الفائدة في مقابل قيامه بالعمل الذي ينتظره 
منه صاحب المصلحة. إن يتحقق بذلك معنى الاتجار بالوظيفة أو استغلالها 
بصرف النظر عن القيام بالعمل المطلوب من عدمه , بل ولو كان عازما على 
عدم القيام به . كما أن نية الاتجار بالوظيفة أو استغلالها تدخل في عنصر 
العلم الذي يقوم به وبالإرادة القصد الجنائي العام , ذلك أن تحقق هذا القصد 
لدى الموظف يستوحب توافر علمه بأن الفائدة التي تلقاها أو وعد يها إنما هي 
نظير الاتجار بالوظيفة أو استغلالها . ولهذا يغني علم الموظف بالغرض من 
الرشوة عن اشتراط نية خاصة . 

وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز بدبي . 
فقضت أولاهما بأنه من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد 
علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء 
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته وأنه 
ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف 
والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة '" . 
وقضت الثانية , في عبارات مقاربة: بأنه من المقرر أن القصد الجنائي في 
جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي - عند طلبه العطية أو الفائدة - 
أنه يفعل هذا لقاء القيام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات 
وظيفته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها . ويستنتج هذا الركن من 
الظروف والملايسات التي صاحبت العمل أو الامتناع عن العمل إخلالاً 
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بواجبات الوظيفة '". 


4ح معاصرة القصد للركن المادي في جريمة المرتشي : 

الأصل في جريمة المرتشي , باعتبارها من نوع الجرائم الوقتية» أن 
يتوافر القصد الجنائي لدى مرتكبها لحظة مقارفته السلوك الإجرامى المتمثل 
في القبول أو الطلب» فإن لم يكن متوافراً في هذه اللحظة لم تقم الجريمة . 
وإذا توافر بعدها فهو قصد لاحق لا عبرة به . 

وعليه, فلو تلقى الموظف هدية وهو لا يعلم بانها مقابل عمل يبتغيه منه 
صاحب المصلحة فإن قصده في الارتشاء لا يكون قائماً . غير أن التساؤل 
يمكن أن يثور حول الحكم فيما إذا تلقى الموظف عطية أو هدية دون أن يعلم 
بصفتها كمقابل لعمل منتظر منه » كان يعتقد أنها سداد لدين سابق أو مرسلة 
إلبه أو لأحد أفراد أسرته من أحد من ذوي قرباه أو أصدقائه في مناسبة 
اجتماعية تبرر تقديمهاء ثم يعلم بعد ذلك بصفتها كمقابل لعمل فيبقيها رغم 
ذلك لديه ؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل توزعت الأنظار الفقهية إلى رأيين: 

ففريق يرى أن الرشوة لا تقوم في حق الموظف في هذه الحالة لأن من 
المبادىء الأساسية في القصد الجنائي مبدأ معاصرة القصد للنشاط المادي 
المكون للجريمة , فإن لم يتوافر القصد لحظة إتيان هذا النشاط فلا تقوم 
الجريمة . ولو توافر القصد بعد ذلك . فالقصد متى كان لاحقاً على السلوك 
الإجرامي لا يحدث أثره القانوني . وعلى ذلك يتعين أن يعلم الموظف , وقت 
ارتكابه الفعل المادي المكون للرشوة ء أي وقت الطلب أو القبولء أن ما يتلقاه 
)١(‏ محكمة تمييز دبيء جلسة ١١‏ يونيو 2,14917الطعن رقم ١4‏ 14917 ' جزاء' . سابق الإشارة إليه. 

واحظن أنضة قكناء بتفسن العبارات تقرييا «القران ير قد نه ررغ تفاع الف مواق المطالع 

بالمملكة العربية السعودية .الإصدار الجزائي الثالث . سابق الاشارة إليه .ص ١95‏ , 


ه/ر"/»؛ لعام ١5."‏ هاء سابق الإشارة إليه . 
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ليس إلا مقابلاً لعمل منتظر منه تتحقق يه مصلحة صاحب الحاجة . ولا 
يغني عن توافر العلم في هذا الوقت توافره في لحظة لاحقة حتى ولو قام 
الموظف بعد ذلك بالعمل المطلوب وكان هذا العمل منطويا على إخلال 
بواجبات الوظيفة . ومن ثم فإن الموظف الذي يتلقى هدية أو عطية معتقدا أنها 
مرسلة إليه من أحد من ذوي قرياه لمناسية عائلية تبررها ثم يتبين بعد ذلك 
أنها قد أرسلت من أحد أصحاب الحاجات كمقايل لعمل ييتغيه لا يسأل عن 
جريمة الرشوة لأن القصد الذي توافر لديه بهذا العلم لم يكن قائماً وقت 
ارتكاب النشاط الإجرامي (قبول الهدية ) , وإنما هو قصد لاحق لا يعتد به 
إضافة إلى أن الموظف غير ملتزم برد هذه الهدية أو العطية إلى من قدمها إليه. 


وعلى العكس من ذلك يذهب فريق آخر إلى أن الموظف الذي يتلقى هديه 
أو عطية غير عالم يصفتها لحظة تلقيه إياها ثم يعلم فيما بعد أنها مقابل 
لعمل يبتغيه منه مقدمها فيبقيها لديه رغم ذلك تقع منه جريمة الرشوة 
لحظة علمه بالغرض الحقيقي الذي قدمت من أجله وقبوله الاحتفاظ بها 
مقابل العمل المطلوب منه . ففي ذلك ما يكفي ليكون قبولاً جديداً يتحقق به 
الركن المادي لجريمة الرشوة . 

والرأي الثاني أولى , في تقديرنا ء بالاتباع , ذلك أن الرشوة في الفرض 
محل البحث تقوم فحسب على القبول المنصب على عطية حاضرة أو مؤجلة . 
وفي الحالة الأولى فإن مقتضى الواجب الوظيفي يفرض على الموظف العام 
إذا علم بعد قبوله العطية الحاضرة بالغرض الحقيقي منها أن يبادر بردها 
أو إبلاغ السلطات أو اتخاذ أي سلوك آخر يفصح عن رغيته في عدم قيوله لها 
وفقا للغرض الحقيقي الذي اكتشفه , فإن لم يفعل كان سلوكه مخلاً . من 
جهة, بالواجب العام الملقى على عاتق سائر شاغلي الوظيفة العامة بالتزام 
الأمانة والنزاهة والصدق واحترام كرامة الوظيفة » ومعبرأ من جهة أخرى 
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عن قبوله الاحتفاظ بالعطية رغم علمه بالغرض الحقيقي الذي قدمت من 
أجله » وهو ما يشكل قبولاً جديداً من جانب الموظف يفصح عن قصده الجنائي. 
وفي الحالة الثانية » فإن علم الموظف اللاحق بالغرض الحقيقي للوعد الذي 
كان قد قبله معتقداً أنه لا صلة له بعمل تتحقق به مصلحة من بذله , 
واستمراره على قبوله , إنما يفصح عن اتجاه نيه الموظف إلى قبول الوعد 
بصفته مقايلاً للعمل المطلوب منه , مما يشكل قبولاً جديداً من جانب الموظف 
تحقق منذ لحظة العلم بالغرض الحقيقي من الوعد وإقراره هذا الففرض » 
وفي الحالين » يظاهر هذا الرأي عدم تطلب المشرع صورة معينة للقبول . 
60) إثبات القصد الجنائي : 
يثبت القصد الجنائي في جريمة المرتشي بكافة طرق الإثبات . ومنها 
البينة والقرائن . ولا يلزم أن يفصح عنه الموظف المرتشي صراحة '" بالقول 
6 وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض المصرية أنه ”' لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن 
يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن 
يكون قام قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف مادام قصده من هذا 
الإعطاء أو العرض - وهو شراء ذمة الموظف - واضحاً من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال 
فيها . ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره في شأن التفات الحكم عن الرد على دفاعه 
القائم على عجزه عن سماع حديث الضابط إليه وما تقدم به من مستندات تأييداً له" (نقض 1 
نوفمبر سنة 1515 , مجموعة الأحكام .س ؟” .س 58 »)رقم777 اص .)١.88‏ 
وفي نفس المعنى أيضأ :نقض 5 مارس سنة 1977, مجموعة الأحكام ..س 735 , رقم 476 ص 5378 . 
نقض ١7‏ ديسمبر سنة 197١‏ , مجموعة الأحكام س ؟1 »رقم 4.> , ص.948 .وجاء فيه ' لا يشترط 
قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه 
نزي شراء ذمكة ال يكم أن كد طروت الال عن فرافر هذا القصد ذلك بأن الركن المعنوي 
لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى , قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما 
يتكتمه؛ ولقاضي الموضوع إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة- أن يستدل على 
توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته ” . 
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الل يبب 
أو الكتابة» بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد.ء ذلك بان 
الركن المعنوي لهذه الجريمة شأنه شأن الركن المعنوي لأي جريمة أخرى قد 
يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يكتمه , ولقاضي الموضوع إذا لم يفصح 
الجاني عن قصده بالقول أو الكتابة أن يستدل على توافره بكافة طرق 
الإثبات ويظروف العطاء وملابساته". فإذا لم يكن بين الموظف ومقدم 
العطاء صلة تحمل على التهادي أو على أن يبر أحدهما بالآخرء وكان لمقدم 
العطاء عمل بين يدي الموظف , فإن تقديمه في هذه الظروف ينطق بقصد 
الرشوة " . 

وقيام القصد الجنائي لدى المرتشي أو انتفاؤه مسألة مرجعها وقائع كل 
دعوى على حدة. يستنتجها القاضي من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال 
فيها على أن يكون استنتاجه متفقاً مع المنطق والمقبول . والأصل أن يلتزم 
قاضي الموضوع بأن يبين في وضوح توافر القصد الجنائي أو انتفاؤه ليتيح 
لمحكمة النقض ( التمييز ) أن تباشر رقابتها على تحديده لفكرة القصد 
الجنائي من الوجهة القانونية .ء غير أن ذلك لا يعني التزامه بالتحدث عنه 
صراحة » بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما 
أوردها. 


)١(‏ نقض مصري "١‏ يونيو 1971 . سابق الاشارة إليه . وكذلك حكمة محكمة التمييز بدبي سالف 
الإشارة إليه . 

(؟) الأستاذ أحمد أمين . شرح قانون العقوبات الأهلي .ص 56 . 
وقد حكم في مصر على متهم بالإدانة لارتكابه شروعاً في رشوة لقيامه بتقديم خطاب إلى 
مدير قلم الإيرادات ببلدية الاسكندرية يرجوه فيه أن يقبل منه مبلغ مائئة جنيه , وذيل 
الخطاب بييان بالشهادات المدرسية التي حصل عليها طالب » فاعتيرت المحكمة الخطاب المقدم 
على هذا الوجه لا يدع مجالاً للشك في العمل المطلوب أداؤه في مقابل العطية المقدمة. عن 
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: (رابعا) : عقنوبة الرشوة‎ +٠ 

جريمة الموظف المرتشي في قانون العقوبات الاتحادي جناية , 
وعقوبتها فيه قد تكون أصلية أو تكميلية أو تبعية . وبعض هذه العقوبات 
قرره المسرع ضمن النصوص المجرمة للرشوة . وبعضها يتم القضاء به 
تطبيقا للقواعد العامة . واستحقاق المرتشي هذه العقوبات مرهون 
باستكمال الجريمة أركائها وثبوتها في حقه فإن تحقق ذلك لم يكن لندمه أو 
عدوله , برد مبلغ الرشوة إلى الراشي مثلاً » أثر في منع معاقبته " . 
4١‏ 0 العقويةالأصلية: 

وهي السجن المؤقت بين حديه الأدنى والأقصى العامين » فلا يقل حده 
الأدنى عن ثلاث سنوات ولا يزيد حده الأقصى على خمس عشرة سنة ( ه586 
ع اتحادي) , إذا كانت الصورة التي وقعت عليها جريمة الموظف المرتشي هي 
طلب أو قبول عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو 
الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته . فإذا كان أداء العمل أو الامتناع 
عنه واجبا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات (م 774 ع 
اتحادي ) وهو ما يتيح للقاضي الحكم بعقوبة السجن مدة تتراوح بين الحد 
الأدنى العام لعقوية ا لسجن المؤقت وهو ثلاث سنوات والحد اللأقصى المشار 
إلبه . أما إذا كان طلب الموظف أو قبوله العطية أو الوعد بها لأداء عمل أو 
للامتداع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته كانت العقوية السجن مدة 


)١(‏ وفي هذه المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن الموظف العمومي يعد مرتكباً لجريمة 
الرشوة إذا أخذ هدية أو عطية لتأادية عمل من أعمال وظيفته ولو رد فيما بعد تلك الهدية أو 
العطية للراشي ولم ينجز ما وعد به . (نقض مصري 8 يناير ١, 19١7‏ المجموعة الرسمية.س ,١8‏ 


فى 1 
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لاتجاوز خمس سنوات " (م75؟ ع اتحادي) . 


7 (؟) - العقوبات التكميلية: 

قرر المشرع إلى جانب العقوبة الأصلية لجريمة الرشوة ع قوبنين 
تكميلتين وجوبتين هما الغرامة والمصادرة بنصه في المادة 718 ع على أن « 
بحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل 
(المواد من 74 إلى 71 من ق . ع ) بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به على ألا 
تقل عن ألف درهم . كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو 
المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه » . 


أ-الغرامكة: 
فرض المشرع الغرامة ' في جناية الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو 

المكلف بخدمة عامة كعقوبة تكميلية وجوبية يتعين الحكم بها بالإضافة إلى 

العقوية الأصلية السالية للحصرية ليرد على مرتكيها مقصده في الإثراء 

)١(‏ اتجه المشرع في بعض الدول إلى تقرير عقوبة سالبة للحرية لجريمة الرشوة تتدرج من حيث 
مدتها تبعأ لاختلاف قيمة الرشوة . ومن قبيل ذلك ما قرره المشرع الجنائي في كوت دي شوار 
(ساحل العاج ) بالقانون الصادر في ”7 يونيو 1911 من تدرج في العقاب على هذه الجريمة 
وفقاً لقيمة العطية . فتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنئوات إذا كانت 
قيمتها أقل من عشرة مليون فرنك . والسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت قيمتها ‏ 
ما بين عشرة وخمس وعشرون مليون فرنك , والسجن عشرين عامأً إذا كانت قيمتها خمس 
وعشرون مليون فرنك فأكثر.راجع مؤلفنا سالف الإشارة إليه.ص ,١55‏ هامش )١(‏ . 

(؟) عرفت المادة ١‏ من ق . ع الاتحادي عقوبة الغرامة بأنها' إلزام المحكوم عليه أن يدقع للخزينة 
المبلة اشقوع يه" وعيحت هديها الادنن والأتسن العانين ينا أطنافته دن أنه “لا يجوز أن تقل 
الغرامة عن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى عن مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين 


ألف درهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه . 
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غير المشروع الذي يدفع عادة إلى ارتكابها. وهي » في هذه الجناية , عقوبة 
تكميلية لا توقع بمفردها وإنما مع العقوبة الأصلية '' . كما أنها وجوبية » فلا 
يكون للقاضي سلطة في تقرير ملاءمة الحكم بها والاعفاء منها. وعليه 
الحكم بها في كافة الأحوال حتى ولو لم يتسلم المرتشي الفائدة أو ردها 
للراشي بعد استلامها . وإذا لم ينطق بها في حكمه المتضمن للعقوبة الاصلية 
كان الحكم غير صحيح مما يوجب تصحيحه بالنص فيه عليها. 


ولهذه الغرامة , كما يقضي نص المادة 71 ع, حد أدنى ثابت هو ألف 
درهم » وحد أقصى نسبي أو متغير مساو لقيمة الفائدة التي حصل عليها 
المرتشي أو التي كان يامل جنيها من وراء جريمته . وثبات الحد الأدنى 
للغرامة يستهدف تحقيق الردع فيما لو كانت الفائدة أقل من هذا الحد أو كانت 
الفائدة معنوية لا تقوم بمال . أما نسبية حدها الأقصى فهدفها مواجهة تزايد 
خطورة الجريمة بتزايد قيمة ما حصل عليه المرتشي أو ما كان يأمل الحصول 
عليه من فائدة . وهي على هذا غرامة نسبية بالنظر لتحديد المشرع حدها 
الأقصى بقيمة الفائدة موضوع القبول أو الطلب» ولكنها غرامة نسبية ناقصة 
لأن المشرع قيد حدها الأدنى بما لا يقل عن ألف درهم. 


)١(‏ وهي نفسها عقوبة أصلية للرشوة في التقنينات العقابية لبعض الدول ٠‏ كقانون العقوبات 
النرويجي (م ١١5‏ ) والنيوز لندي ( م77١‏ ) والأسباني (م .51 ) واليوناني ( م 555 ).وفي بعض 
التقنينات العقابية الأخرى قد تكون عقوبة أصلية أو تكميلية وفقاً لتقدير القاضي . ومثال 
ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/51 وتاريغ 1817/11/19 ه بنصه من أن ” كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو 
قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعد 


مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو 


بإحدى هاتين ١‏ لعقو بدين 008 
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والغرامة النسبية لا تتعدد , كما هو الحال في الغرامة العادية » إذا حكم 
على جمله متهمين بحكم واحد وبجريمة واحدة , بل يحكم عليهم جميعاً 
سواء كانوا فاعلين أم شركاء بغرامة واحدة هي الغرامة المقررة للجريمة , 
ويلزمون بها متضامنين إعمالاً لما تقضي به المادة 7/ا من ق . ع من أنه « إذا 
حكم بالغرامة على عدة متهمين بيحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا 
فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن 
الغرامة المحكوم بها غرامة نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه 
التضامن إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك» . ومؤدى ذلك أنه لو تعدد 
المرتشون في جريمة واحدة التزموا بدفع مبلغ الغرامة متضامنين . غير أنهم 
إن تعددوا واختلف نصيب كل منهم في الرشوة فإن الغرامة الواجب الحكم 
بها في هذه الحالة تحدد حسب نصيب كل منهم في الرشوة . 

وإذا توافرت ظروف مخففة رأت معها المحكمة معاملة المتهم بالرأفة 
واستعمال المكنة المخولة لها في النزول بالعقوبة الأصلية استناداً لنص 
المادة 18 من ق . ع المتعلقة بالظروف القضائية المخففة , لم يكن لذلك أثر 
على الغرامة فتظل محصورة بين حديها الأدنى والأقصى على النحو الوارد 
بالمادة 1ع نظراً لاقتصار نطاق المادة 3ع على العقوبة الأصلية للجريمة. 


ب - المصادرة : 

المصادرة, في جريمة الرشوة , هي العقوبة التكميلية الثانية التي 
قررها المشرع , بالإضافة إلى العقوبة الأصلية , حتى لا يفيد المرتشي من ثمار 
جريمته . وهي ترد على ما دفعه أو سلمه الراشي أو الوسيط إلى الموظف 
المرتشي من فائدة مادية تقبل الحكم بمصادرتها كالنقود أو المجوهرات أو 
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غير ذلك ” . فيصلح محلاً لها كافة صور الأموال التي يكون الراشي قد سلمها 
إلى المرتشي , ولا عبرة بطريقة تسليم الفائدة المادية إلى المرتشي . فيستوي 
أن يكون التسليم حقيقيا أو رمزيا » لذات الموظف المرتشي أو لغيره ممن عينه 
لذلك أو ممن أنابه . لذا يستوي أن تضبط العطية موضوع الرشوة في حورة 
المرتشي نفسه أو في حوزة شخص آخر من طرفه كزوجة أو ابنة . 

ولا تقع المصادرة إلا على مال مضبوط . فلا تسري من ثم إن كانت 
الرشوة محض فائدة معنوية . كتعيين الأقارب أو الترقيه , أو كانت مجرد 
وعد يعطية. ويتساوى مع ذلك الفائدة المادية إذا تعذر ضيطها لأحفاء المتهم 
لها أو إذا كانت قد استهلكت أو هلكت أو حتى اتلفت بفعله . ولا مجال لها إذا 
كان الحكم بها يشكل إخلالاً بحقوق الغير حسني النية وفقا لنص الماد؟8 ع. 
فلو كان موضوع الرشوة سيارة مسروقة قدمت إلى ال مرتشي فان 
مصادرتها لا تصح ويكون لمالكها حق استردادها مادام أنه من الغير حسني 
النية . وهو يعد كذلك متى كان أجنبياً عن مشروع الرشوة لم يساهم فيه " . 


)1( تطبيقاً لذلك قضى في المملكة العربية السعودية بأن المصادرة ممكنة عملاً بالنسب لمبلغ 
الشيك المضبوط المقدم كرشوة . القرار ه/"/8١5‏ لعام ١4.”‏ هظ في القضية رقم 6717/١/ق‏ لعام 
؟. ,ديوان المظالم»الإصدار الجزائي الثالث .ص 77١-77.‏ » وبأن مبلغ الشيك - الموقوف 
صرفه - مادام لم يحجز لدى البنك حتى الانتهاء من المحاكمة فإن مصادرته تصبح غير ممكنة 
ولا يبقى بعد ذلك في الأوراق سوى ورقة الشيك التي ترى الهيئة الاكتفاء بإلفائها . القرار 
ه/ر"/؟ ١4.‏ لعام ".4١ه‏ سابق الإشارة إليه .ص 5.١‏ . 

(؟) وفيهذا المعنى قضي في مصر بأن ” حكم المادة ١١١‏ من قانون العقوبات - المقابلة للمادة 7574 
من قانون العقوبات الاتحادي - يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 
.“ منه - المقابلة للمادة 47 من ق . ع الاتحادي - التي توجب كأصل عام حماية حقوق الغير 
حسني النية؛ ويندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة " . (نقض مصري 4 


أكتوبر ١9571‏ مجموعةالأحكام. س 2١48‏ رقم؟5١١ءص‏ .10). - 


ا١مما/‎ 
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والمصادرة في جريمة الرشوة عقوبة وجوبية يحكم بها ولو كانت 
الأشباء المضيوطة مما يباح حيازتها . وهو ما يعد استثناء من القاعدة العامة 
المقررة بالمادة 817 من ق . ع الاتحادي التي تجعل الحكم بها جوازياً للقاضي , 
إلا إذا كانت الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة من التي يعد صنعها 
أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته . فقد كان 
مقتضى ذلك اعتبار المصادرة في جريمة الرشوة عقوبة جوازية " . وخروج 
المشرع على ذلك يفهم في إطار سياسته المتشددة في العقاب على الرشوة . 


"+ (9؟)- العقويات التيعيك : ظ 
يترتب على الحكم بالعقوبة الأصلية للرشوة , باعتبارها عقوبة جناية , 
العقويات التبعدة التالدة : 
(1) حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في 
المادة هلا ع اتحادي ٠‏ وهي : 


أ- أن يكون ناخباً أو عضواً في المجالس التشريعية أو الاستشارية . 
ب - أن يكون عضو في المجالس البلدية أو مجالس إدارة الهيئات أو 


2 وتأكيداً لنفس المعنى قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه ' لما كان من المقرر قانوناً أن القضاء 
بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا 
يحكم بعقوبة أياً كان نوعها إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها , فإنه ينبني على ذلك 
أنه إذا نص القانون على مصادرة الأشياء المستخدمة في الجريمة فيجب تفسير ذلك على هدي 
قاعدة حماية حقوق الغير حسن النية ' .(المحكمة الاتحادية العلياء جلسة ١5‏ مارس 1544.: الطعن 
رقم 4 لسنة ١‏ القضائية, أهم الأحكام والمبادىء الجزائية التي قررتها المحكمة الاتحادية العلياء 
جمعية الحقوقيينء الإمارات العربية المتحدة. ص 9؟؟) . 

)١(‏ وهو ما تنتهجه بعض التشريعات الجنائية بعدم تضمنها نصأ خاصاً يقضي بالمصادرة في 
شريمة الرشوة كار كه امن الحكم بها جوازياً للقاضي وفقاً للقواعدة العامة في مصادرة الأشياء 
المتحصلة من الجريمة . ومن أمثلة ذلك قانون العقوبات اللبناني والسوري والليبي . 
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المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو 
شركات المساهمة أو مديراً لها . 

ج - أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً . 

د - أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية . 

ه- أن يبحمل السلاح . 


ولا يجوز ان تزيد مدة الحرمان على ثلاث سئذوات من تاريخ 
الانتهاء من تنفيذ العقوبة . 

)22 عدم جواز التصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة 
المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل إقامته . ويقع باطلاً كل 
تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لذلك . ( م 5لا ع ) . 

(0) حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله خلال مدة سجنه (م /الاع ) . 

)5( الوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوية مدة مساوية لمدة 
العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات ( م 78) . 

(0) عزلالموظف العام من وظيفته ‏ (م8ل/اع ). 


)١(‏ وثمة صورة ثانية للعزل من الوظيفة العامة باعتباره عقوبة تكميلية جوازية نصت عليها 
المادة 4١‏ ع اتحادي بإجازتها للمحكمة عند الحكم في جناية الرشوة بعقوبة الحبس , إعمالاً 
لسلطتها التقديرية في تطبيق الظروف المخففة وفقأ للمادة 44 ع اتحادي ؛ أن تحكم على الموظف 
العام بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . كما أن لها كذلك . حسيما يقضي 
نص المادة .4 ع اتحادي »؛ أن تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكشر مما ورد النص 


عليه فى المادة 5لا ع وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سئوات . 
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المطلب الثاني 
المكافأة اللاحقة 


تتضمن التشريعات الجنائية في العديد من دول العالم نصوصا تحظر 
على الموظف العام الذي يؤدي بالفعل عملاً من أعمال وظيفته أو يمتنع عن 
أدائه أو بخل بواجبات وظيفته دون اتفاق سابق على الرشوة مع صاحب 
المصلحة . أن يطلب أو يقيل بعد هذا الأداء أو الامتتاع أو الإخلال مكافأة عنه أو 
وعدا بها" لما ينطوي عليه ذلك من إهدار نزاهة الوظيفة العامة ذاتها وما 
ينبغي لها من كرامة وهيبة وثقةء وحط من شانها بإنزالها منزلة الخدمات 
الخاصة التي تبذل في سبيل الحصول عليها العطايا والاكرامياتء وما 

يستتبعه ذلك من إغواء للموظف على الاتجار بأعمال وظيفته مستقبلاً . 

)١)‏ من أمثلة هذه التشريعات قانون العقوبات الإيطالي ( م 5/5١4‏ ) وعقوبة المكافأة اللاحقة فيه 
أقل من عقوبة الرشوة في صورتها العادية 2 والياباني ( م 0ا5١/7).‏ والزائيري ( م ١5.‏ /؟) 
والسوري (م547). والتونسي (م 45 ) والبحريني (م188)» والكويتي (م51)واليمني الجديد 
(م7١1)‏ . وعلى خلافها . قانون العقوبات الفرنسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أول مارس 
14. إذا استمر محافظاأً على مسلك القانون القديم فلم يتضمن نصاً يعاقب على المكافأة 
اللاحقة باعتبار أن الاتجار بالوظيفة لا يتحقق إلا إذا كان المقابل . عطية كان أو وعداً بها , 
سابقاً على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة . ومع ذلك فقد جرى قضاء 
محكمة النقض الفرنسية على أن تلقي مكافآت لاحقة بصورة دائمة ومنتظمة عن أعمال قام 
بها الموظف يشكل جريمة الرشوة في حقه نظراً لما ينطوي عليه ذلك من دلالة على الاتفاق 
السابق بين الطرفين على موضوع العمل المكاف عنه . وما تمثله العطايا في هذه الحالة من 
مكافأة على أعمال سابقة ومقابل لمحاباة وخدمات مستقبلة .أو على ما تقول محكمة النقض 
الفرنسية في حكم حديث لها فإن ' العطايا التي تكافىء أعمالاً تمت تستهدف تسهيل خدمات 
مستقبلة' ( نقض فرنسي 54 سبتمبر 191957 . مشار اليه لدى : 


,68م ,1996 هتاه لتقصعق /ممدككها! ركامد2 بممقتلة ©5 لقلقم أهصفم أتمرط بدمعة/؟ أعطءن/3 
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ومع أن هذه الصورة من المكافاة تتجرد من معنى الاتجار بالوظيفة 
لافتراضها عدم وجود أي اتفاق مسيق بين الموظف وصاحب المصلحة على 
مبادلة العطية أو الوعد بها بما يقوم به الأول من أداء لعمل أو امتناع عنه أو 
إخلال بواجبات وظيفته , إلا أن خطورتها على الوظيفة العامة ونيلها من 
كرامتها وهيبتهاء حدت بالمشرع الإماراتي إلي تأثيمها فنص في المادة ه77 
من ق. ع الاتحادي على أن « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل 
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية 
من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالاً يواجبات وظيفته . فإذا 
كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجباً تكون العقوية الحيس» . 

والنموزج القانوني لجريمة المكافأة اللاحقة . حسيما يستخلص من نص 
المادة 7٠‏ ع , يتحقق بتوافر صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة في الجاني , 
وركن مادي قوامه طلب الموظف ( أو المكلف بخدمة عامة ) أو قبوله لنفسه أو 
لغدرة عطحة أو مزدةفن اي دوع عقت نماء العمل أو الاستتاع عذه او إجلدله 
بواجبات وظيفته » وركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي. 
4ح صعة الموظف العام في الجاني: 

يتطلب النموذج القانوني لجريمة المكافأة اللاحقة أن يكون الفاعل موظفا 
عاما أو مكلفا بخدمة عامة . فلا تقع الجريمة من المستخدم لدى فرد أو هيئة 
خاصة . وتتحدد الصفة المشار إليها وفقاً للمادة الخامسة من قانون 
العقوبات الاتحادي على النحو السالف بيانه . 


0-0 الركن المادي: 
يتحقق الركن المادي لهزه الجريمة بطلب الموظف العام ( أو المتلف بخدمة 
عامة ) أو قبوله هدية أو عطية أو أبة مزية بالمعنى السالف بيانه عند عرض 
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الركن المادي لجريمة الرشوة . وذلك كمكافاأة له على قيامه من تلقاء نفسه 
ودون اتفاق بينه وبين صاحب المصلحة على فائدة أو عطية بإتمام عمل من 
أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها . فقيام هذا الركن 
مرهونء من ثم , بتوافر عنصرين : ( أولهما ) قيام الموظف باداء عمل أو 
الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة , أو قيامه بعمل حق ومفروض 
بموجب الوظيفة , سواء أكان إيجابياً أم مجرد امتناع . و ( ثانيهما ) طلبه أو 
قبوله اللاحق على ذلك لفائدة أو عطية من صاحب المصلحة المقضية . 

ويفترض النموزج القانوني لجريمة المكافأة اللاحقة . حسبما يستخلص 
من نص المادة 0 ”ع , أن يؤدي الموظف بالفعل أعمال وظيفته أو يمتنع عن 
القيام بها أو يخل بواجباتها ء دون أى اتفاق بينه وبين صاحب المصلحة على 
أن بكون ذلك نظير فائدة » ثم يطلب أو يقبل فيما بعد مكافاة عن ذلك » أي أنه 
يقوم بالعمل ثم يكافا من قبل صاحب المصلحة بعد ذلك . وهي تفترق بذلك 
عن جريمة الرشوة التي تفترض تبادل الموظف وصاحب الحاجة المنفعة 
تبادلاً يحقق معنى الاتجار بالوظيفة العامة حيث يتعين في نموذجها 
القانوني أن يتم النشاط الإجرامي للموظف المتمثل في طلبه أو قبوله , قبل 
قيامه بتنفيذ العمل سبب الرشوة . 


وقد قيل " أن الفرق بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 4 71 ع 
وجريمة المكافأة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ه١7‏ ع يتمثل في أنه إذا 
توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل 
معين أو للإخلال بواجيات وظيفته انطيقت المادة 45 ع ء بستوي في ذلك أن 
يكون العطاء لاحقاً عليه مادام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق .. 
إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة 
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تعمد الإخلال بواجبات الوظيفة . أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو 
أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق على أداء العمل أو الامتناع عنه أو 
الإخلال بواجبات ثم طلب عطية أو قدمها له صاحب الحاجة بقصد مكافاته 
على ذلك فقبلها الموظف انطبقت المادة ه71 ع . 


وهذا الفهم » وإن اتسق مع صور وأحكام التجريم والعقاب على المكافأة 
اللاحقة في بعض التشريعات كالتشريع المصري على سبيل المثال » إلا أنه في 
التشريع الإماراتي غير قائم على أساس . فالنموذج القانوني لجريمة المكافأة 
اللاحقة حسبما يستخلص من نص المادة 715 من ق . ع الاتحادي يفترض 
عدم انعقاد أي اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة , قبل قيام الأول بتنفيذ 
العمل المطلوب , على مبادلة العمل الوظيفي بالفائدة أو العطاء . فالأول , 
وفق ما يقتضيه هذا النموذج » يقوم بالعمل الوظيفي المطلوب منه دون أن 
تراوده لحظة تنفيذه فكرة الحصول على عطية أو وعد بها كمقابل » ثم 
يكافئه الثاني على ما قام به أو يطالبه الأول بعد تمام التنفيذ بذلك . 


ومفترض هذه الجريمة في قانون العقوبات الإماراتي أن يتم تنفيذ العمل 
الوظيفي المطلوب وبعده تجيء مطالية الموظف أو قبوله للعطية أو الوعد بها 
كمكافأة عماأداه ,. وهو ما بينته يوضوح المادة 15" ع ينصها على عقاب 
الموظف الذي يطلب أو يقبل عطية أو مزية من أي نوع " عقب تمام " العمل أو 
الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة . ولا يجري هذا القانون في شأن 
المكافأة اللاحقة تفرقة , من حيث التجريم وشدة العقاب, بحسب ما إذا كانت 
مسبوقة باتفاق على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة 
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دونما اتفاق على الفائدة أو المقابلء» أو غير مسبوقة بهذا الاتفاق " , مما 
مقتضاه شمول التأثيم والعقاب وفقاً للمادة ه71 ع مسلك الموظف الذي 
يتفق مع صاحب المصلحة على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو 
الإخلال بواجبات الوظيفة دونما اتفاق على مكافأة أو مقابل ثم يطلب أو يقبل 
عطية أو هدية أو وعدا يعد تمام العمل المطلوب . ولا تقع بهذا السلوك جريمة 
الرشوة إلا إذا شمل اتفاق الموظف وصاحب الحاجة الفائدة أو المقابل» أو 
تضمن في ذاته طلباً أو قبولاً ضمنياً لعطية أو وعد بها . فبهذا الاتفاق ذاته 
تقوم جريمة الرشوة في صورتها العادية بحسبان أنه يكفي لقيامها مجرد 
)١(‏ كما هو الحال في القانون المصري الذي يفرق بين صورتين يتحقق وفقأ لهما النموذج 
القانوني لجريمة المكافأة اللاحقة . ( أولاهما ) تستخلص من نص المادة ١٠.4‏ ع التي تقرر أن 
"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من 
أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أولمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشفال الشاقة 
المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة ٠.١‏ من هذا القائون ' .و ( الثانية ) تنص عليها 
المادة ٠.6‏ ع بما تقرره من أن ' كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال 
وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجياتها . هدية أو عطية بعد تمام ذلك 
العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه : . وفي بيان 
الفرق بين الجريمتين قضت محكمة النقض المصرية بأنه : إذا توافر اتفاق بين الموظقف 
وصاحب المصلحة على امتناع الموظف عن أداء عمل معين أو للإخلال بواجبات وظيفته انطبقت 
المادة ١٠4‏ عقوبات . يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقأ أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو 
أن يكون العطاء لاحقأ عليه مادام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق . إذ أن نية 
الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجبات 
الوظيفة . أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه 
اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافاته انطبقت المادة 


ص948؟). 
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طلب الموظف أو قبوله الرشوة أو وعدا بها . 


ويكفي لتحقق الركن المادي للجريمة مجرد طلب الموظف أو قبوله 
العطبة أو الوعد بعد تنفيذه العمل , فلا يقوم هذا الركن إلا إذا نفذ العمل 
الوظيفي بالفعل ثم طلبت أو قبلت المكافاة من بعد . ولا يشترط لطلب الموظف 
شكل خاصء أو أن يقوم به بنفسه أو يقوم شخص آخر بمباشرته باسمه 
ولحسابه . ويستوي أن تكون المكافأة المطلوبة مادية أو معنوية , للموظف 
نفسه أو لغيره . وبصدور الطلب تقوم الجريمة تامة متى توافرت باقي 
أركانها ء حتى ولو لم يلق هذا الطلب قبولاً من صاحب المصلحة ”". أما القبول , 
فقد يتخذ صورة الأخذ إذا كان الأمر يتعلق بفائدة أو عطية حالة كما لو تم 
تسليم العطية أو تحقيق الانتفاع الفعلي بالفائدة » وقد يكون قبولاً لفائدة أو 
عطية مؤجلة , أي لوعد أو عطية مستقبلة . فيعد قبولاً وفقا للمادة ه71 ع 
أخذ الموظف لعطبة حالة أسوة بقبول الوعد بعطية مستقيلة . ولا عبرة 
بشكل القبول , فقد يقع في عبارة صريحة أو بتصرف يفيد معناه . 


5 )ا الركن المعتوي: 
حريمة طلب أو قبول عطية أو فائدة لاحقة على تمام العمل أو الامتناع أو 


)01 من التطبيقات القضائية لطلب عطية لاحقة ما حكم به في المملكة العربية السعودية من توافر 
أركان جريمة المكافأة اللاحقة في حق متهم يعمل بقسم التعويضات بوزارة المواصلات لطلبه 
من أحد المواطنين مكافأة " اكرامية ' مقابل ما تم من إنجاز معاملة له(القرار رقم ه/١ه‏ لعام 
١‏ هع الصادر في القضية رقم١7/١/رق‏ لعام ١4..‏ هبجلسة ١4.١/5/1‏ هظ. ديوان المظالم, 
الإصدار الجزائي الثاني .ص 385 ) ومعاقبة متهمين لثيوت ارتكابهما جريمة طلب وأخذ رشوة 
للكافأتهما على ما وقع منهما من مساعدة المؤجر صاحب الدار على زيادة الأجرة . سواء كان 
ذلك باتفاق أو و اتفاق سابق ( القرار ه/"/47١‏ لعام ١4.7‏ هءالإصدار الجزائي الثالث , 


ص .538 ). 
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الإخلال بواجبات الوظيفة . حسيما تنص عليها المادة 15" ع , جريمة عمدية 
يلزم لقيامها قانوناً توافر القصد الجنائي لدى الفاعل . ويتحقق ذلك يتوجيه 
إرادته نحو طلب الفائدة أو قبولها مع علمه بأنها ليست سوى مكافأة على ما 
قام به من عمل أو امتناع أو إخلال بواجبات وظيفته , أي أن علمه بالصلة بين 
العطية أو الفائدة التي طلبها أو قيلها وبين العمل الوظيفي الذي أنجزه يجب 
أن بكون متوافراً . وتبعاً لذلك » ينتفي القصد الجنائي لدى الموظف إذا وقع في 
غلط بنصب على حقيقة المكافأة المقدمة إليه , كما لو اعتقد أن تقديم الهدية أو 
المكافأة إليه مبعثه صلة صداقة أو قرابة تربطه بصاحب المصلحة. كما ينتفي 
القصد كذلك بتخلف إرادة طلب المكافأة أو قبولهاء كما لو وضع صاحب 
المصلحة في درج مكتب الموظف مبلفا من النقود دون أن تنصرف إرادة 
الأخير إلى أحخذه . 


7 (2)-العقويك: 

لجريمة المكافأة اللاحقة في قانون العقويات الإماراتي وصفا الجناية 
والجنحة . فتكون الجريمة جناية عقوبتها السجن مدة لا تزيد على عشر 
سنوات إذا كان العمل الذي أتمه الموظف أو امتنع عنه مخلاً يبواجبات وظيفته , 
وتكون جنحة عقويتها الحبس بين حديه العامين المنصوص عليهما في المادة 
4" ع إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا , ويحكم على الجاني في 
الحالتين بالغرامة النسبية والمصادرة وفقاً للقواعد السابق عرضها عند 
الحديث عن عقوبة جريمة الرشوة . فضلاً عن خضوعه في الحالة الأولى 
للعقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد هلا وما بعدها على النحو 
السابق عرضه.ء وتعرضه في الحالة الثانية للعقوبة التكميلية الجوازية 
المنصوص عليها في المادة 4١‏ ع ( العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 
ثلاث سنوات ) . 
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المبحث الثالث 
حظر إفشاء الأسرار الوظيفية ومدى تائيم الإخلال به جنائياً 


تتيح الوظيفة العامة لشاغلها الاطلاع على أمور وأسرار تتعلق بالدولة 
أو بالأفراد لم يكن في مقدوره العلم بها لولا اضطلاعه بأعباء الوظيفة التي 
يشغلها . لذا تحظر قوانين الخدمة المدنية في الدول المختلفة على الموظف 
العام إفشاء هذه الأسرار الوظيفية حفاظاً عل الصالح العام أو الخاص لمن 
تتعلق به هذه الأسرار . ويعد هذا الواجب , الذي يطلق عليه اصطلاحاً واجب 
الكتمان , من أهم الالتزامات السلبية التي تقع على عاتق الموظف العام . وقد 
ورد النص عليه صراحة في قانون الخدمة المدنية الاتحادي ‏ . وحرص 
المشرع على إلزام الموظف به حتى بعد تركه الخدمة العام حسبما تفصح عن 
ذلك المادة ٠؛‏ من القانون الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة ١1947‏ بإصدار قانون 
الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية " , كما أثم في قانون العقوبات 


)١(‏ تحظر المادة *7 من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية على الموظف : ' ١‏ - أن يفشي 
الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها. ؟- أن يحتفظ لنفسه بأصل 
أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به . ويورد الحظر ذاته . مع تحديد 
مداه ونطاقه. البند خامساً/١١من‏ مشروع المدونة الدولية لسلوك الموظفين العامين بنصه على 
أنه ' لايجوز للموظفين العامين أن يبوحوا لأي فرد من الجمهور ء سواء شفاهة أو كتابة. بأي 
معلومات سرية يكونوا قد اطلعوا عليها بحكم منصبهم أو أثناء القيام بمهامهم, إلا إذا حصلوا 
على إذن رسمي صريح بذلك . ولا يجوز للموظفين العامين . إلا اذا كانوا ملزمين قانوناً 
بالقياء ذلك إمكناء أ معلو مات قد كفن بالامة العزفي أن سنضالح أهران او جباعات او غير 
ذلك من الهيئات . وتسري هذه القيود ايضأ بعد انتهاء الخدمة ". 

(؟) إذ تنص المادة .4 من القانون المذكور على أنه ' لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين 
والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهمم في أثناء قيامهم- 
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(لاتحادىي يعض حالات الإخلال بهذا الواجب , ومن قبيل ذلك : 
)١(‏ تجريم إفشاء الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ما اؤتمن عليه من 
أسرار الدفاع . إذ تقضي المادة 159 من قانون العقوبات الاتحادي بان « 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة 
عام أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة. وتكون العقوبة 
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب» . 
والمفهوم أن هذه المادة لا تنطبق في الأحوال التي يتم فيها الإفشاء لدولة 
أجنية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها لأن هذا الفرض تنطبق عليه المادة 
عقويات اتحادي التي تقرر لهذا الفعل عقوية الإعدام أو السجن المؤيد. 
ويعتبر سرامن أسرار الدفاع عن الدولة , على ما تقضي المادة ١1١١‏ 
عقويات اتحادي : 
١‏ - المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم 
طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة ذلك والتي تقتضي مصلحة 
الدفاع عن البلاد أن تبقى سراأً على من عداهم . 

" - المكاتيات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات 
والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء 
معلومات مما أشير إليه في الفقرة السايق والتي تقتضي مصلحة 
الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو 
استعمالها 

“ - الاخيار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها 

وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس 
- به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في 


الشهادة بئاء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ' . 
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بالشئون العسكرية والخطط الحربية مالم يكن قد صدر إذن 
كتابي من السلطات العسكرية بنشره وإذاعته . 

ع - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتندايس والإجراءات التي تتخذ 
لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضيط الجناة 
وكذلك الأخيار والمعلومات الخاصة يسير التحقيق والمحاكمة إذا 
حظرت سلطات التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها . 


واستنادا إلى نص هذه المادة فإنه يلزم في محل الإفشاء أن يكون من 
الأسرار وأن يكون متعلقا بالدفاع . 


أ -الأسرار: 

ويقصد بها كل المعلومات أو الوثائق أو الأشياء التي لا يجب أن يحاط يها 
علما إلا من كان له صفة في ذلك . وكثيراً ما يجري الفقهاء على التفرقة بين 
الأسرار الطبيعية والأسرار الحكمية . ويقصد بالنوع الأول » تلك التي 
تستوجب حقيقتها , أو مضمونها أو صفتها وخصائص ها الذاتية أن تحاط 
بالكتمان وتبقى محجوبة عن غير من كلف بالمحافظة عليها ومنها خطط 
الدفاع أو الهجوم العسكرية أثناء الحرب ومدى استعداد الوحدات العسكرية 
وتكوينها ومهامها وتوزيع قطع السلاح البحري والجوي., أما النوع الثاني: 
فإنه لا يعد في ذاته من الأسرار وإنما يعتير كذلك بموجب أمر من الحكومة , 
أو لأن في إذاعته ما يؤدي إلى الوقوف على جوهر السر أو مضمونه الحقيقي. 

وسواء كان السر المتعلق بالدفاع طبيعيا أو حكميا , فالصفة المشتركة 
بينهما هو كونه غير جائز العلم به من جانب الأغيار ء ويستوي في هذا المقام 
أن يكون السر ماديا » أي ذا كيان مادي ملموسء أو معنوياً يمثل فكرة أو 
معلومة غير مثبتة في وثيقة . والأصل أن تبقى للمعلومات أو الوثائق أو 
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الأشياء صفة السرية إلى أن ترغب الدولة صاحبته في اذاعته أو إعلانه » فإن 
زالت الصفة السرية , فلا بيقى التجريم قائما . على أنه إن حدث الافشاء 
والتسليم - يغير إرادة الدولة - فلا تزول عن المعلومات أو الأشياء صفة 
السرية بحيث لو أفشيت مرة أخرى أو سلمت » كان من الممكن أن تقع 
الجريمة تامة ما لم تكن الاذاعة قد ترتب عليها علم الكافة أو الغالبية - 
بالمعلومات على النحو الذي تزول به عنها هذه الصفة . 


ولا يشترط للعقاب على إفشاء الوثائق والمعلومات السرية أن تكون 
جميعها كاملة أو صحيحة أو طبق الأصل أو أن تكون هي نفسها الأصل » فإن 
وجد نقص في بعض أجزائها أو خطأ أو تحريف فإن ذلك لا يمنع قيام 
الجريمة واستحقاق العقاب . ولا يشترط أيضاً أن يكون السر على قدر كبير 
من الخطورة والأهمية . فيستوي في التجريم أن تكون الآراء المفضى بها 
رئسية أو ثانوية . هامة أو ضئيلة الخطورة . ولا يمنع صفة السرية 
وتوافرها في الشيء كونه ظاهراً للناس كالمطارات والمصانع العسكرية التي 
تقع عليها أعين كثيرين من الضباط أو الجنود أو العمال» لأن عدد هؤلاء الذي 
يعرفونه مازال محدداً بطائفة مخصوصة من رجال الجيش أو العمال 
والموظفين المدنيين الملتحقين بها ء ولأن أولئك هم حفظة هذه الأسرار . 

والأصل أن إضفاء صفة السرية على المعلومات أو الوثائق أو الأشياء غير 
منوقف على التنبيه بعدم الإفشاء أو على ظروف خارجية بعيدة عن مضمون 
السر ء ومن ثم فإن واجب الكتمان دظل قائماً ما دامت طبيعة المعلومات 
تقتضي الإخفاء وكانت ترتبط بأسرار الدفاع . 
ب - تعلق الأسراربالدفاع عن الدولة : 

وتكون الأسرار كذلك إذا ارتبطت بأي نوع من الأنواع الأريعة التي عينتها 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


المادة ١7٠١‏ عقوبات اتحادي , وهي : 
المعلومات الحريية والسياسية والاقتصادية : 


ويقصد بالمعلومات الحربية الحقائق التي تتعلق باستعداد الدولة 
العسكري وكفايتها الحربية ووسائل الدفاع عنها وعملياتها العسكرية في 
البر والبحر والجو سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب » فيدخل فيها 
أسرار استحكاماتها وأسلحتها واختراعاتها العسكرية وكيفية استخدامها 
وأساليبها في القتال أو في الوقاية من أسلحة الدول الأخرى وخطوط ثموين 
القوات ووتوزيعها على المناطق المختلفة .... ويقصد بالمعلومات السياسية 
الحقائق التي تتعلق بقرارات الحكومة في شثون السياسة الخارجية 
والداخلية متى تعلقت بالدفاع عن الدولة ولو بطريق غير مياشر , ومن ذلك 
موقف الدولة غير المعلن إزاء دول أخرى أو التدابير التي تنوي اتخاذها 
لمواجهة موقف حكومة أجنيية منها أو تأييدها السري للحركات التحررية في 
بعض الدولة المحتلة ' . أما المعلومات الاقتصادية فتنصر ف إلى كل ما يمس 
الاقتصاد القومي للدولة من حقائق أو بدانات أو أخبار تتعلق بالوضع 
الاقتصادي غير المعلن للدولة » ومن ذلك ما قد تتخذه الدول سر من تدابير 
للإفلات من حصار اقتصادي مفروض عليها و مساع تقوم بها لإبرام اتفاقية 
للتعاون الاقتصادي إذا كان من شان الإعلان عن ذلك رفع السعر مثلاً من 
جانب الطرف الأجنبي أو تدخل الوسطاء عكس ما ترغب الدولة . 


المكاتيات والمحررات والوثائق وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة 
الدفاع عن الدولة ألا يلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب 


)١(‏ وخلافاً للمعلومات السياسية ‏ فإن المعلومات الإدارية التي لا تمس سياسة الدولة لا يعاقب 


على الإفضاء بها إلا طبقأ للمادة 579 من قائنون العقوبات الاتحادي . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1419 اه - ١994‏ 1م 


أ .د . هشام محمد فريد ورستم 


أن تبقى سرأ على من عداهم خشية أن تؤدي إلى افشاء المعلومات المشار إليها 
في الفقرة السايقة . وهذا النوع من الأسرار يعد وعاءاً للمعلومات السرية . 

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وعتادها 
وتموينها وأفرادها ء وبصفة عامة كل ماله مساس بالشئون العسكرية 
والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره 
أو اذاعته. ومن الطبيعي أن يعتير المشرع الأخبار أي الأنياء أو الروايات 
الحقيقية أو التي تضمن جانبا من الحقيقة ولو خالطتها أنباء غير صحيحة 
-ما لم تكن كلها غير حقيقية - أو المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من 
أسرار الدفاع التي يجب عدم افشائها . 

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدايير والإجراءات التي تتخذ لكشف 
الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات الاتحادي وضبط الجناة وتحقيق هذه الجرائم أو محاكمة 
مرتكبيها إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها . وترجع 
العلة في حظر إفشاء هذه الأخبار والمعلومات إلى ما يمكن أن يترتب على 
إفشائها من أضرار تلحق بالدفاع عن الدولة » ولما قد ينجم عن إفشائها من 
معلومات قد تفيد الجناه وتساعدهم على الإفلات من يد العدالة أو إخفاء 
الأدلة القائمة قبلهم . 


(؟) تجريم إفضاء الأسرار من قبل المؤتمن على السر بحكم عمله أو 
صناعته , ومن بين هؤلاء بطبيعة الحال بعض فئات من الموظفين العامين . 
وفي هذا الشأن تقضي المادة 719 من ق . ع الاتحادي بأن « يعاقب بالحيس 
مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو باحدى 
هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو 
لمنفعة شخص آخر ء وذلك ما لم ياذن صاحب الشاأن في السر يافشائه أو 
استعماله . 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني 
موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثذاء أو مستت أ تمناسية 
تأدية وظيفته أو خدمته» . 

ومن المتعذر تحديد قائمة بالموظفين العامين الذي يلتزمون بمقتضي هذه 
المادة يكتمان الأسرار التي تودع لديهم بحكم عملهم . لاختلاف مسميات 
وظائفهم باختلاف الأعمال التي يقومون بهاء واطراد تزايد هذه القائمة 
نتيجة تطور رسالة الدولة الحديثة وتزايد واجباتها وتزايد تطبيقات السر 
المهني بالتالي في أعمال السلطات المختلفة . غير أن من ضمنهم ماموري 
الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة ورجال القضاء وكتبة النيابة 
والمحاكم وموظفي البنوك والبريد والهاتف . وجانب من هؤلاء وردت 
نصوص صريحة في بعض القوانين تلزمهم بكتمان هذه الأسرار ء ومن ذلك 
ما تنص عليه المادة 7" من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من أن « كل 
شخص اتصل يعلمه يسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها 
التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة , أو انتفع بها بأية طريقة 
كانت . يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار» » وما تقضي به 
المادة /1” من نفس القانون من أن «تعتير إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج 
التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من 
الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب 
وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة 
لجريمة إفشاء الأسرار» . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1415ه- ١5515‏ 


أ.د .هشام محمد فريد رستم 


وبشدد المشرع الاتحادي عقوبة إفشاء الأسرار لتصل إلى السجن مدة لا 
تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاما أو مكلفا بخدمة عامة 
واستودع السر أثناء أو يسيب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته لما يتم 
عنه ارتكاب الجريمة في هذه الحالة من إخلال بالثقة المفروضة في الموظف 
العام, سيما أن أعمال الوظيفة التي ائتمنته عليها الدولة هي التي تكون قد 
سهلت له ارتكاب الجريمة . ومسئولية الموظف جنائياً عن إفشاء الأسرار 
مستقلة عن مسئوليته التأديبية . ولا يتوقف الفصل في إحداها على الأخرى . 


() تجريم إفشاء الموظفين العمومين أسرار المراسلات بمقتضى المادة 
من ق . ع الاتحادي التي تنص على أن «يعاقب بالحبس أو الغرامة كل 
موظف في دوائر البريد أو البرق أو الهاتف . وكل موظف عام أو مكلف بخدمة 
عامة.2 فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر 
المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سرأ تضمنته الرسالة أو البرقية أو 
المكالمة الهاتفية » . 


وتشترط هذه المادة أن يكون مرتكب الجريمة من موظفي دوائر البريد أو 
اليرق أو الهاتف. وتشمل هذه العيارة كل الرؤساء والمرؤّسين . وكل العمال 
والمستخدمينء أي كانت وظائفهم في هذه الدوائر » أو أن يكون موظفا عاما أو 
مكلفاً بخدمة عامة وفقاً لتحديدهما الوارد بالمادة الخامسة من ق .ع 
الاتحادي. وليس من شروط وقوعها أن يرتكب الموظف الجريمة أثناء 
تأديته لوظيفته , بل يكفي أن يكون قد ارتكب الفعل بوصفه موظفاً عاما لا 
بوصفه فردا عاديا . وأن يكون قد أساء استعمال سلطة وظيفته . وتشمل 
الحماية الجنائية التي تقررها هذه المادة كل المراسلات , كالاخطارات 
والخطابات , إضافة إلى البرقيات والمحادثات الهاتفية. وينشأ الالتزام بعدم 


كلدة الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 3 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


إفشاء ما تتضمنه من أسرار بمجرد أن يعهد بالمراسلات أو البرقيات إلى 
دائرة البريد أو البرق » ويمتد إلى العاملين يها . 


المبحث الرابع 
واجب حسن معاملة الجمهور ومدى تاثيم الإخلاك به جنائياً 


الوظائف العامة , على ما يصفها الدستور الإماراتي الصادر سنة ١191/١‏ , 
خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ( م )١١‏ وهدفها . حسبما يوجزه قانون 
الخدمه المدنيه الاتحادي هو «خدمة المواطنين تحقيقا للصالح العام» (م 55). 
ولهذا يجب أن يحرص الموظف العام على توثيق الروابط وتعزيز الثقة 
وتحقيق التعاون بين الحكومة والجماهير , وهو ما يفرض عليه التزاماً 
وظيفيا أساسيا بان يحسن معاملة جمهور المتعاملين معه . وقد ورد النص 
على هذا الالتزام صراحة في قوانين الوظيفة العامة في بعض الدول . كمصر , 
والمح إليه نظام شئون الموظفين في إمارة دبي لسنة ١1917‏ . وكذا مشروع 
المدونة الدولية لسلوك الموظفين العموميين ". 

والإخلال بهذا الواجب », وإن كان له جزاء تأديبي » إلا أن له صداه ء إذا 
تجاوز حدوداً معينة , في قانون العقوبات الاتحادي . إذ يعاقب هذا القانون 


)1١(‏ إذ ينص على وجوب تحلي الموظف بحسن التصرف في تعامله مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه 
ومراجعيه(م:"). 

(؟) ينص البند أولاً /؛ من هذه المدونة على أن ' يتوخى الموظفون العموميون الحرص والإنصاف 
والحيدة والنزاهة لدى القيام بوظائفهم . وبخاصة في علاقاتهم مع الجمهور . ولا يجوز لهم في 
أي وقت من الأوقات منح معاملة تفضيلية لأي جماعة أو فردء أو التحيز ضد أي جماعة أو فرد, 


أو خلافاً لذلك أساءة استعمال السلطة والصلاحية المخولتين لهم" . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1.ه- ١445‏ 


أ .د . هشام محمد فريد رستم 
ااا ااااا٠بوبا0اا31010100000للسسلللسسسحجيحيييييطللس__‏ 2 9ببب©؟ب 


الموظفين العموميين والأشخاص المكلفين بخدمة عامة الذين يستعملون 
القسوة مع الناس اعتماداً على وظائفهم , وذلك برصده عقوبة الحبس مدة لا 
تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى هاتين 
العقوبتين لكل «موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من 
الناس اعتماداً على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما بيدنه» " (م 
5 ع). 

والقسوة التي تتحقق باستعمالها هذه الجريمة تتمثل في أي فعل مادي 
من أفعال العنف يقع على شخص المجني عليه فيخدش شرفه أو يؤلم بدنه 
مهما كان الألم خفيفاً . ويدخل في مدلولها البصق في وجه شخص أو إلقاء 
شيء يضايقه أو يتسبب في اتساحه أو الضغط بشدة على يديه أو قدمه أو 
ربط عينية أو تكميمه أو تقييده بغير مبررء أو دفعه أو جذبه من شعره أو 
ملابسه , أو قرصه في أذنه » أو إيذاؤه إيذاء خفيفاً أو ضربه أو جرحه . ولا 
يلزم أن يكون الاعتداء على درجة معينة من الجسامة والقسوة, أو أن يترتب 


6 وهي بنفس صياغة المادة 177 من ق . ع. المصري . والأخيرة منقولة عن المادة ١١1‏ من ق .ع 
التركي المأخوذة بدورها من المادة ١45‏ من ق . ع . الفرنسي . وقد استعملت جميع هذه القوانين 
في التعبير عن القسوة المعاقب عليها عبارة * 2265ره25عم 165 01156 ع620 101 . ولا تنصرف هذه 
العبارة إلا للأفعال المادية التي تقع على الأشخاص » وعليه , لا تدخل الأقوال والإشارات في 
مدلول القسوة المقصودة بالمادة ١654‏ من ق.ع المصري . وإذا كان الأخير , وقانون العقوبات 
الاتحادي كذلك , قد حذا حذو القانون التركي في عدم الاكتفاء بالعبارة الذكووة قاضياق النيا 
عبارة ' بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث الاماً بأبدانهم ' , إلا أن هذا لا يعدو أن يكون بياناً 
لفعل القسوة في جميع أحوال الاعتداء الذي يقع على الشخص مهما خفت جسامته ؛ أي سواء 
أكان من قبيل الضرب الذي يؤلم الجسم أم كان من قبيل الاعتداء الخفيف الذي يمس الشرف 


وإن لم يؤلم الجسم . 


كلدة الشر معة و القانو - حامعة الإمار ات العريدة المتحدة 
د بعة والقانون- < الإمارات العريد 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


عليه حدوث إصابات ظاهرة '' » فهو كما يشمل الضرب يشمل أيضاً الإيذاء 
الخفيف" . أما السب والقذف مهما كانا مخلين لشرف فإنه ليس مما ينطيق 
عليهما وصف أفعال القسوة , ولا تقع به الجريمة " .فنص المادة 74٠0‏ ع لا 
تندرج تحت لوائه الأقوال والإشارات والتطاول على الناس يقذف أو سب أو 
شتم مهما كان ذلك مخلاً بشرفهم وإن طبقت على الفاعل في مثل هذه الحالات 
النصوص العادية الواردة في شأن جريمتي القذف والسب . 


ومما يثير الانتباه أنه إذا كان المشرع ا لاتحادي قد اعتبر بمقتضى المادة 
05 عقويات أفعال التعدي على سلامة الجسم ء ولو كانت من قبيل الإيذاء 
الخفيف , جنحة قائمة بذاتها متى وقعت من موظف عام على أحد من الناس 
اعتماداً على سلطة وظيفته ‏ فإن هذه الأفعال نفسها تشكل إذا ما وقعت من 
أحد الأفراد جنحة الاعتداء العمدي البسيط المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 
من قانون العقوبات الاتحادي ‏ . ومقارنة العقوبة التي رصدها 


)١(‏ تطبيقاً لذلك قضي بأنه ' لا يشترط في الحكم ذكر الإصابات التي حدثت بالمجني عليه نتيجة 
اسيكهتال اللقسنؤة مظان أن )المكمة فحنت موافو أركان تحوسعة اتفال العسوة باستطيار 
وقوع التعدي من المتهم على المجني عليه اعتماداً على سلطة وظيفته". (نقض ١١‏ نوفمبر ١404‏ , 
مجموعة القواغن + جا رقم # رضن 107 

. 435. صء5١١مقر‎ "9 إبريل”1157 , مجموعةالأحكام .س‎ ١5 نقض مصري‎ )١( 

() تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه ' إذا عدت المحكمة المتهم مرتكبأ لجريمة 
استعمال القسوة على اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالافعال فإنها تكون 
مخطئة”.(نقض مصري ١١‏ إبريل 1945 ؛ مجلة المحاماه .س 37 » رقم7١5‏ .ص .02) . 

(4) تنص المادة 558 من ق . ع الاتحادي على أن ' يعاقب بالحبس وبالفرامة من اعتدى على سلامة 
جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد 
على عشرين يومأ . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والفرامة التي لا تجاوز 
عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درج الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.- 
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أ .د .هشام محمد فريد رستم 


المشرع للفاعل في كليهما تكشف عن مفارقة , فالموظف العام الذي يعامل آحاد 
الناس بقسوة , اعتماداً على سلطة وظيفته . معاملة من شأنها إحداث آلام 
بأبدانهم يعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 
عشرة آلاف دهم أو بأحدى هاتين العقوبتين . أما لو وقع الفعل نفسه من أحد 
الأفراد فإنه يعد جنحة تَعَد بسيط يعاقب عليها بالحبس والغرامه , بالقدر 
السابق الإشارة إليه » على وجه الوجوب '' ودون تخيير . وهي محاباة من 

المشرع للموظف العام في غير محلها . 

والإبذاء بالضرب الذي يرتكبه الموظف العام اعتماداً على سلطة وظيفته 
لايقع تحت نص المادة 14 عقوبات إلا إذا كان بسيطاً غير متجاوز حد المادة 
إكرض كن عقويات . أما إن بلغت شدته درجة الجسامة المذكورة في الفقرة 
الأولى من المادة المذكورة, أي إذا أفضى الاعتداء إلى مرض المجني عليه أو 
عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماء أو وصل لحد 
الجسامة المذكورة في المادة 5” عقويات الخاصة بجناية الاعتداء المفهضي 
إلى الموت والمادة لا“ عقوبيات الخاصة يجناية الاعتداء الذي نشأ عنه عاهة 
مستديمة . فلا يعاقب عليه بالمادة ه85" عقويات , وإنما بالمواد المذكورة 

2 وإذا نشأا عن الإعتداء على حبلى إجهاضهاءعد ذلك ظرفأ مشدداً ' . 

)١(‏ تطبيقاً لذلك نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لإغفاله الحكم على الجاني بالغرامة إضافة 
إلى عقوبة الحبس في جريمة الإيذاء بالضرب التي دانه بها وفقأ لأحكام الفقرة الثانية من 
المادة 5579 من قانون العقويات المنصوص فيها على أن تكون عقوبة المتهم المدان بها هي 
الحبس والغرامة وليس الحيس وحده. وقررت المحكمة أن الحكم المطعون فيه وقد دان المطعون 
ضده بجريمة إيذاء المجني عليها بالضرب وأنزل به عقوبة الحبس فقط دون الغرامة الواجب 
معاقبته بها أيضاً إلى جانب الحبس وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 559 ع فإنه يكون 
معيباأً قانوناً ما يوجب نقضه. انظر : حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ١1705‏ لسنة 
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0ك 


أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


باعتبار أن الألم البدني المنصوص عليه في المادة 14 عقويات لا يمكن أن 
ينصرف بداهة إلى الإيذاء بالضرب الذي ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال 
الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما أو إلى الاعتداء المفضي إلى الموت أو 
الذي تنشا عنه عاهة مستديمة . فضلاً عن أنه يجب أخذ الجانى بالوصف 
الأشد تطبيقاً لنص المادة 41 عقوبات التي تقضي بانه « إذا كون الفعل 
الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي ع قوباتها أشد والحكم 
بعقوبتها دون غيرها » . 

ومؤدى ذلك أنه إذا بلغت شدة فعل القسوة حد الاعتداء المفضي إلى الموت 
9 كلاكلاع) أو الاعتداء الذي نشا عنه عاهة مستديمة 9 /الالاع) أو المرض أو 
العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماء فإن المادة 4 ؟ 
عقوبات لا تنطبق عليه وإنما تنطبق إحدى مواد هذه الجرائم حسب 
الأحوال”" . 


(1)1” تطبيقا الذكك كدب كم الكفكن الصضوية يان" استسعال الوكين السو سم الفاسض 
اعتماداً على وظائفهم . كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة ١14‏ ع ( المقابلة للمادة 0غ” 
عقوبات اتحادي ) , فإنه يكون أيضاً - إذا حصل بالضرب - الجريمة المعاقب عليها بالمادة "78 ع 
غيرها من المواد الأخرى التي تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً . ولما كان الفعل 
الجنائي في الجريمتين واحداً وكان يجب بمقتضى المادة /١/7"”‏ ع ( المقابلة للمادة 41 عقوبات 
اتحادي ) ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأشد وكانت العقوبة 
المقررة في القانون بالمادة "4١‏ ع عن الضرب الذي يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة 
تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة ١14‏ ( 545 ع اتحادي ) فإنه لا يكون من 
الخطأ معاقبة المتهم وهو ” عمدة ' بالمادة 54١‏ ع إذا ما ثبت أن الضرب الذي وقع منه على المجني 
عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة". ( نقض مصري ١١‏ نوفمبر 1448, سابق الإشارة إليه). 
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ْ .د . هعشام محمد فريد رستم 


ولا تندرج تحت نص المادة 5 من ق . ع الاتحادي حالات استعمال 
القسوه للقبض على محكوم عليه لتنفيذ الحكم أو القبض على شخص متهم 
في جريمة ومطلوب القبض عليه أو تفتيش شخص في الأحوال المصرح بها 
قانوناً . ولا يتسع النص لحالات القبض والحبس والحجز في غير الأحوال 
التي ينص عليها القانون » إذ تنطبق على هذا الفعل المادة 74٠‏ ع اتحادي . 
والمجني عليه في جريمة استعمال القسوة قد يكون فرداً عادياً أو موظفاً 
عموميا. إن كما تطيق المادة ه74 ع اتحادي على الموظف الذي يستعمل 
القسوة مع الأفراد » فإنها تنطبق كذلك على الموظف الذي يستعمل القسوه مع 
غيره من الموظفين اعتماداً على وظيفته . فهي لم تخصص للاعتداء على 
الأفراديل نصت بصفة عامة على تجريم استعمال القسوة مع الناس » 
والناس يدخل فيهم الموظفون وغير الموظفين '" . 
ويشترط لوقوع الموظف تحت طائثلة المادة 46" عقوبات اتحادي أن يكون 
قد استعمل القسوة اعتماداً على سلطة وظيفته . وبغير ذلك يعتبر الموظف 
كانه فرد من الأفراد ويعاقب على ما يرتكبه من أعمال القسوة وفقاً للأحكام 
العادية. ولايعني الاعتماد على سلطة الوظيفة أنه يشترط لمعاقبة الموظف 
بمقتضى هذه المادة أن يكون قد اس تعمل القسوة أثناء تأديته وظيفته أو 
بسببهاء بل تقع الجريمة كلما كان اعتماد الجاني على وظيفته ملحوظاأ في 
تعديه دون لزوم كونه قائماً بمباشرة وظيفته أو موجوداً يمقر عمله أثناء 
)1( عنان 1ك 157 فبات ريده امد سال" القسرة على موطف عام تحال كلوقه رانف أو بسبيها فإن 
الواقعة تعد جنحة تعدي على موظف عام ولا تنطبق عليها المادة 545 ع بل المادة 544 ع اتحادي 
التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف 
درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف , وذلك أثناء 


أو بسيب تأدية وظيفته أو خدمته 0 وذلك أخذاً بالوصف الأشد تطبيقاً للمادة 41 ع اتحادي . 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


التعدي . أي أنه لا تلام بين وقوع التعدي وقيام الموظف أثناء هذا التعدي 
بوظيفته إلى 1 

وجريمة استعمال القسوة من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا فلا 
تتحقق بالأعمال التي تقع من الموظف نتيجه رعونة أو عدم احتياط . ولا يقبل 
من الموظف في سبيل درء مسئوليته الاحتجاج بصدور أمر إليه باستعمال 
القسوه من رئيس تجب طاعته . إذ القاعدة في هذا الصدد أن طاعة الرئيس لا 
تنمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم وإنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر 
الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه , غير أنه 
يستطيع درء هذه المسئولية بان يحتج بالإكراه المعنوي أو حالة الضرورة 
إذا ثيت توافر شروطهما . 


)1( وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى ذلك صراحة حين قررت أن ' جريمة استعمال القسوة ... 
تتم كلما استعمل الموظف ..... القسوة مع ا لناس اعتماداً على وظيفته ..... ولا يشترط فى ذلك 
أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائمأ بأداء وظيفته ' .(نقض مصري "١‏ مارس ١1544‏ , 


مجموعة القواعد القانونية في 5؟عاماً. رقم١.ص"50).‏ 
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أ.د. هشام محمد فريد رستم 
لاليي اذ ذاذااتا1ا11 يي ششا١أاأك7ب‏ نتيا 7رااالا٠ر1اللللا1_106069اااااااا9ا99‏ سل حسم 


5 عتاطنم عط 0غ امعصنوعن اللموم5هء: +50 لإالووعءء2 عط ,ل/ا1 يدم ص[ 

5 فل م عبال مغ لععع طل2 غ20 12 ماعع2له [قمتسقه كغاا عمتستدامع<ء 1260كقطمممةء 

0 0565 ملا قلط" .عتاطنام عط 2ه ععتصةد عط عم نإأعاه5 ع6 6غ أمفغصم عد 065 ع1أطنام 

عط م امع صنخمعع انقو مدع لهة غمعععل ج عمط ععنزه[محمء عتاطنام عط ععلاه وملغدع ناه 

غ1 مك2 بمفصنامء15ل 3 مغصا كاأبادع: غ)ز طعنامط)!2 ,خنطا جده5 مملغداماء0 لإمة ‏ .ع1أطنام 
تاهآ أهمعط [جرعلء1 عط منطاتن؟ ممتك3 [2معم 3 طاتت لمع25 2155 15 


ممه 
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أخلاقيات الوظيفة العامة وانعكاساتها على قانون العقوبات الاتحادي 


65 اول ع[1أطس2 
مقط لقدعء لمععلع'1 مرو جاعء!1:1 نرزعط 1 لمم 
4135115 0ع211ل] 01 


وذ 
1 31101" 1510113111110 اتمقطد 8 .2 بعرم 
املاع 1 ,/)1107151دلآ الاملاقق )2 للم[ أقوءط ,زمووع1مرط2 
5 طهتهثة لعأندنا ,.ارع12 الاها عاأطنظ ,لتاه] 2 مكقط5 01 والباعة 10 اعم 7لممعع: مهنا بزلا عضن 
111171517 


لاأء6105 5كعنقص طءىقع5ع: 2ه عوطتصينه خ لعلاءها ومطامج عغطا ,ععوورم عط مآ 
:3115م 10115 061ئئنا أتام 1262 قط طأعخطنا باعه زطناد علط 0غ 161360 


58 210 061101111212166 02 أل لظ 0[ 02 دعلغنال عط لأعمقعل عط ,1آ أيهم سآ 
15ج 5026306 9د[ أهممم [مععل2؟ ععماد "[اأقمتسقض مأعععطا كمأعمعاء قعل نزمة 
مكلا آه لإهة عللصقط م1 غعوزعء لإأعاغدءءط !عل عه كدملغدعو1 عالروبت عتعطا عستمع1 رم5 
اك 5 50006 15 .تيه عغدعءط1أعل غمعلمءم06ص0ا قة 35 غ1 ع سرع ل1كممه ك5هملاءصلة . 
رالاضآ أهدء2 1ه 06 16أ16ة ملسن لممكعل نزأعدانء10دم ممم 5ه دععلزه[مصة عتاطنام ‏ 
لاأقعلاع6م؟ أ20عئة نزعط عه ععلهعد ع1اأطنام ملعمو د35 وومطا عهبامه أوم و5ع0ل غتاط 
111 


5 116طنام عط أععم5ع: 0 مماغدع11طه عط 0علاءها «مطاناج عط ,11آ أمدم سآ 

أءء زطناك قط لماعم 116 .لاللقمتسصض مأععفط د5عاعمعاء ع0 لزإمه عماعة /1أة رج مدا 

لة 53565 ,02 1الصاقع0 كاز رعطصط 04 فص عطا مه 5دلز أدم5 فط ,كاعءم35 0ن لامك 

مه 1100ماعل طاتت 253:0 [مأمع معام مناد عط لعععنامء لممعهد عط علنطين ,لعلمممم 
262217 


مامه 16 320 ع1ناذم1ه015 كاعرءه5 02[06 هقط عط غناه26 ععأوم؟ عط ,11آ ندم مآ 
8 ]05 (20 ال شاة) مها أطلاه:م عط ده مم2 أمعع 02 ,علقم أقمتلسكن كاز 4ه 
05 10151050156 .(ع5مع2ع0 0غ مداع ه56 لانامطد لصة أغعرعه5 2 56 أكتاتم) كأعزعه5 عومعأ]عل 
15 501655108م 05 06[ كتقغطا 06 31م 35 تضغطا طلتت لعأكتصامةء ودومط بإ كاءرعهة5 
2506م 2ه عتناد5مأء15 10 5ع11مم2 عصردد عط1 بعصض ‏ 2 لعرعلزكمىي 
.5ع10['6متء عت1أطنام لإ6 ععم0206مد5ع11م 
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بسم الله الركمن الرهيمر 


اختصاصات ماموري الضبط القضاني 
في مراحل الأدلة المختلفة 
في قانون الإجراءات الجزائية الاتحاددي 
رقم وس لسنة هدام 


إعداد 


الدكتور جودة حسين محمد جهاد * 


* أستاذ القانون الجنائي المساعد ورئيس قسم القانون الجنائى - كلية شرطة دبى. 
ني ني بي 


اختصاصات هاموري الضبط القضائى 


: تمهيدل‎ - ١ 
صدر قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة‎ 
من يونيو‎ ١١ من ذي الحجة؟١: ١ه الموافق‎ ١5 في‎ ١9197 لسنة‎ ٠" رقم ه‎ 
وأصيح واجب النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.ء وقد ترتب‎ » 7 
على صدوره إلغاء جميع القواتين والمراسيم والأوامر والتدايير والتعليمات‎ 

المعمول بها والخاصة بالإجراءات الجزائية وكذا كل حكم يخالف أحكامه. 

ويبناء على ذلك ألغي قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة ١91١‏ في 
إمارة أبو ظبي,2 وكذا قانون الإجراءات الجزائية لإمارة دبي (وأم القيوين 
ورأس الخيمة) لسنة 191/١‏ وبذلك أصيحت القواعد الإجرائية موحدة في 
كافةالإمارات مماييسر سبل التقاضي ويحقق العدالة في جميع أنحاء 
الدولة. 

وقد عبر هذا القانون - بصدق - عن التطور الحضاري الهاثل في دولة 
الإمارات العريية المتحدةء فالقوانين الإجرائية تعد -وبحق- مرأة على تقدم 
الشعوب ودرجة رقيهاء وذلك بما تضمنه من قواعد تحمي حرية الأفرادء 
وتحفظ كرامتهم وتصون أمنهم. لذلك جاءت النصوص التي تضمنها هذا 
القانون مسايرة للنظم القضائية المعاصرة. فأسندت سلطة التحقيق في 
الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها للنيابة العامة. وأجازت استئناف 
الأوامر والقرارات الصادرة منهاءوأعطت لمأموري الضيط القضائي سلطات 
عادية وأخرى استثنائية, يستمدونها من القانون مباشرة, أو عن طريق 
الندب من النيابة العامة. 

ولقد راعى المشرع الإماراتي في السلطات الممتوحة لرجال الضيط 
القضائي.ء أن تتنئاسب تناسيا طرديا مع قوة أدلة الإثباتء فمنع اتخاذ أي 
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إجراء فيه مساس بحرية الشخص أو حرمة مسكنه في حالة الاشتياهء وأجاز 
القبض عليه وتفتيشه في حالة توافر أدلة كافية ضده على ارتكاب جريمة 
ذات جسامة معيتة, ثم أباح القبض على الشخص وتفتيشه وتفتيش مسكنه 
في حالات التلبسء كما أباح تفتيش من يتواجد في منزل المتهم, إذا وجدت 
قرائن قوية على أنه يخفي معه أشياء تفيد في الكشف عن الجريمة. ظ 

ولم يجعل المشرع قوة الأدلة أ و ضعفها ترتبط بمرحلة معينة من مراحل 
الدعوى الجزائية, فقد تقع الجريمة» ويكون الدليل على مرتكبها قوياً منذ 
لحظة حدوثها؛ كما في حالات التلبسء» وقد يكون الدليل في بداية الإبلاغ عن 
الجريمة ضعيفا.ء ثم يقوى بعد ذلك» نتيجة ما يبذله رجال الشرطة من جهد 
في الكشف عن غموض الجريمة. 

وفي هذا المجال تثور في الأذهان عدة تساؤلات عن ماهية الأدلة, 
والدرجات التي تمر بها. من حيث ضعفها وقوتهاء والإجراءات الواجب 
اتخاذها من قبل مأموري الضيط القضائي ء وفقا لقانون الإجراءات 
الجزائية الاتحادي. 


- سيب اخديارموضوع البحث : 

لقد أحدث قانون الإجراءات الجزائية الاتحاديء لدولة الإمارات العربية 
المتحدة, تحولاً كبيراً في واجبات رجال الشرطة, وكذا السلطات المخولة لهم, 
فبعدأن كان اختصاصهم يشمل مرحلة الاستقصاء عن الجريمة, وجمع 
أدلتهاء وكذا مرحلة التحقيقء وإقامة الدعوى والمرافعة فيهاء أصبح هذا 
الاخنتصاص مقصوراً في الأحوال العادية على المرحلة الأولى» وهي 
الاستقصاء عن الجريمة وجمع أدلتهاء وفي الأحوال الاستثنائية, يمتد هذا 
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اختصاصات ماموري الضبط القضائى 


الاختصاص إلى جزء من مرحلة التحقيقء دون إقامة الدعوى والمرافعة فيها. 


وجمع سلطة الاستقصاء والتحقيق وإقامة الدعوى والمرافعة فيها في بد 


هيئة الشرطة كان معمولاً به في قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة 
في إمارة أبو ظبيء وكذا قانون الإجراءات الجزائية لإمارة دبي لسنة 
١‏ »>5 ولا شك أن الأخذ بهذا الاتجاه كان يشكل عبثاً ثقيلاً على رجال 


(0) 


راجع المواد .717.537.85.4. 1870.14 آ/رب من قانون الإجراءات الجزائية الدبوي لسنة 
١‏ الملفى, وكذا المادة ؛ من قانون شرطة دبي لسنة 1517١»ء‏ وقد ورد في الفقرة الأولى منها أنه 
تستخدم الشرطة لمنع وقوع الجرائم واستقصائها وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإقامة 
الدعوى عليهم والمرافعة فيها....الخ. 

ولقد طبق هذا الاتجاه في تشريعات بعض الدول العربية:؛ ففي الكويت قضت المادة 9/؟ من 
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١7‏ لسنة ١57.‏ بأن:” يتولى سلطة 
التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن 
العام. وتثشبت صفة المحقق أيضاً لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه 
في المادة(58). 

ومع هذا فإن للنيابة العامة أن تحيل أية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة 
لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق 
والتصرف في أية جنحة إذا ر أى من ظروفها أو أهميتها مايتطلب ذلك . 

وفي قطر كانت المادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١١‏ لسنة 191١‏ تنص على أن يتولى 
مدير الشرطة أو أي شخص آخر يخوله القانون سلطة الادعاء العام؛ ويعاون المدعي العام في 
أداء وظيفته ضباط من الشرطة ممن لاتقل رتبهم عن مفتش أولء إلا أن هذه المادة عدلت 
بالمرسوم بقانون رقم ١9‏ لسنة 19485 وكذا القانون رقم 5١‏ لسنة1997, وأصبحت على النحو 
التالي: يتولى المدعي العام سلطة الادعاء العام» ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له. ويشترط 
في المدعي العام ووكلائه أن يكونوا حاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة 


لإحدى الجامعات المعترف بهاء ويصدر بتعيين المدعي العام ووكلائه قرار من وزير الداخلية" - 
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الشرطة, علاوة على أنه في غمار حماس رجل الشرطة للكشف عن الجريمة, 
قد يغفل - في بعض الأحيان - عن الالترام بمبدأ الشرعية الإجرائية» مما 
يعرض عمله للبطلان” , بالإضافة إلى أنه يخالف ما جرى عليه العمل في 
أغلب التتشريعات الإجرائية, وكذا التتوصيات الدولية الصادرة بهذا 
التخصوضن 3 

وأما الفصل ببن سلطة التقصىء وسلطتى التحقيق والمرافعة:, فقد أخذ به 
قانون الإجراءات الجرزائية الاتحادي, حيث حعل سلطة التقصي ويعض 


وننوه بأن الشرطة في أمريكا وبريطانيا تسير في ذات الاتجاه فنظام شرطة العاصمة 
(المتروبوليتان) في انجلترا يعطي مستشار الشرطة للشؤون القانونية حق مباشرة الادعاء 
أمام محكمة الدرجة الثانية بينما يمثل الادعاء العام أمام محاكم الدرجة الأولى رجال الشرطة 
من مختلف الرتب. ولايكون تولي النيابة العامة مهمة التقديم للمحاكمة إلا في جرائْم محددة. 
ويراد بالنيابة العامة مايسمى بمدير إدارة المقاضاة العمومية وهو يعمل تحت إشراف 
مايسمى بالنائب العمومي |0626152-]2]10156. 

مشار إليه في مرجع د.محمد علي السالم آل عياد الحلبي, اختصاص رجال الضبط القضائي في 
التحري والاستدلال والتحقيق. ط”. دار السلاسلء الكويت: بدون تاريخ: ص١5‏ ومابعدها. 

)١(‏ والواقع أن رجل الشرطة حريص على الظهور بمظهر القابض على زمام الأمن وعلى ألا تحوم 
حوله مظنة العجز والقصورء مما قد يجعله يقحم على الحقيقة ماليس فيها حتى لاينسب إليه 
إخفاق في التوصل إلى الجاني» علاوة على أن يخضع لرؤسائه في العلم وعلى رأسهم وزير 
الداخلية. وعلى إرادة هؤلاء يتوقف ترقيته وتنقلاته, مما يخشى معه أن يضخع لنفوذهم 
السياسي مخالفاأ بذلك ضميره إما مخافة وتوقياً للأذى وإما تزلفاً وطمعاً في مغنم. مشار 


إليه في مرجع د.ر مسيس بهنام. الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً. ط1984, منشأة المعارف, 


الاسكندرية0 ص86 5. 
(؟) راجع قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما من 
اليرة ك/ر. ا/ر101ام. 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 
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إجراءات التحقيق لرجال الشرطة, على أن تتولى النيابة العامة سلطة 
التحقيق وإقامة الدعوى والمرافعة فيها. وذلك بغية تبسيط الإجراءات 
وسرعتها وفاعليتهاء بما لا يؤثر على حسن سير العدالةء باعتبار أن النيابة 
العامة - بمقتضى هذا القانون - أصبحت جزءا من الهيئة القضائيةء سواء 
من حيث السلطة الممنوحة لهاء أو من حيث استقلالها في مباشرة سلطاتهاء 
دون خضوع لتوجيهات السلطة التنفيزيةء فهي تمثل الصالح العام, 
وتسعى لتحقيق موجبات القانون» ولو كان ذلك لمصلحة المتهم. 

لذلك آثرت عرض هذا الموضوع؛ حتى يدضح دور رجال الشرطة في ضوء 
نصوص هذا القانون» مقارنة بما يماثلها من نصوص في بعض القوانين 
الإجرائية الأخرىء بغية أن تكون الإجراءات المتخذة بمعرفتهم صحيحة 
يعتد بها أمام سلطات التحقيق والحكم, ممايؤدي إلى تحقيق العدالة 


وتوطيد الآمن. 
“"- خطة البحث : 


الفصل الأول : في ماهية الأدلة. 
الفصل الثاني : في مراحل الأدلة والإجراءات الواجب اتخاذها. 
الخاتمة : ونذكر فيها ما انتهى إليه البحث من نتائج وتوصيات. 
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الفصل الأول 


ماهية الأدلة 


- المقصود بالأد لك : 

لقد نصت المادة ٠٠١‏ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن 
«يقوم مامورو الضبط القضائي بتقصي الجرائمء والبحث عن مرتكبيهاء 
وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق». وهذا النص يتمشى مع ما جاء 
في القانونين الأردني والسوريء إذ تنص ال مادة /ا من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردني رقم 4 لسنة 145٠١‏ والمادة " من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية السوري رقم ١١7‏ لسنة 116٠‏ على أن : «موظفو الضابطة العدلية 
مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها... ». كذلك تنص المادة 4 من قانون 
المرافعات الجنائي التونسي رقم 17 لسنة /197 على أن : « الضابطة 
العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم وجمع أدلتها... ». 

وعلى خلاف ذلك قضت المادة ١؟‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري 
رقم ١٠١‏ لسنة ١965٠‏ بأنه : «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالسبحث عن 
الحرائة ومركييها وجيع الأبحت زات التي ظطزم الححفيق في الرغوى»: 
فجعلت مهمة مأموري الضبط القضائي مقصورة على مرحلة جمع 
الاستدلالات, أي جمع المعلومات والتحري عن الجريمة وظروفهاء أماما 
يقومون به من تحقيق في بعض الحالات الاستثنائية فإنهم يفعلون ذلك 


هه جهو مه هه 


والفرق كبير بين جمع الآدلة وجمع الاستدلالات من حيث قوة الإثبات, 
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اختصاصات ماموري الضبط القضائى 


فجمع الأدلة إجراء تحقيقء بينما جمع الاستدلالات مجرد استقصاء وتحرء 
ليست له صفة التحقيق» ولذا يحاط التحقيق - عند جمع الأدلة - بضمانات, 
لا يتقيد بها مامور الضبط القضائي عندما يستقصي عن الجريمة. لهذا فإن 
الحكم يكون معيباً. حيث تسبيبهء إذا اقتصر في قضائه الإدانة أو البراءة 
على مجرد الاستدلالات, أما بالنسية للأدلة فيمكن أن تعتمد عليها المحكمة 
في حكمها"". 


وجمع الاستدلالات دشمل جمع العتاصر والقرائن وا لإيمضاحات اللارمة 
للتحقيقء مثل قيول الشكاوى والتبليغات. وسماع الشهود والخيراء دون 
تحليفهم اليمين» وتصوير مكان الحادث وإجراء المعانية» وغير ذلك من 
الإجراءات: التي لاتمس حرية الشخص أو حرمة مسكته. 


أما جمع الأدلة ؛ فعبارة عن مجموعة من الإجراءات, يمارسها عضو 
الضبط القضائي استنادا إلى القانون» قد تتضمن المساس بحرية الشخص, 
أو حرمة مسكنه ؛ كالقكبض والتفيشء, وكذا تحليف الشهود اليمين, 
والانتقال والمعاينة والندب. 
وتفرق أغلب التشريعات الإجرائية بين الواجبات العادية لرجال الشرطة, 
في التقصي عن الجرائم والبحث عن مرتكبيهاء وبين واجباتهم الاستثنائية, 
المستمدة من القانونء أو في حالات الندبء والتي تعد من إجراءات جمع الأدلة 
وليس الاستدلال. 
(1) د جلال شروت, أصول المحاكمات الجزائية"سير الدعوى العمومية"؛ مطابع الأمل, الدار الجامعية, 
بيروت. بدون تاريغ؛ صه. د. فاروق الكيلاني» محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية, 


الأردنى والمقارن, جك ط؟ 0 هخ ةل القارابى» ص ١غ‏ 5 2 5 3/4 4 4 رمسيسن بهنام, الإجراءات 
الجنائية تأصيلاً وتحليلاً, المرجع السابق. ص58؛ ومابعدها. 
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ففي لبنان حددت المواد 11171١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
طوائف الضبطية العدلية, وأخرجت بعض الضباط الإداريين من مجال 
الضبطية العدلية, واعتبرت رؤساء مخافر الدرك؛ من أية رتبة كانواء من 
الضابطة العدلية؛ ومع ذلكء جرى العمل على أن يقوم الشرطي بتنظيم 
تقارير مشاهدته بما قام به من أعمال. شريطة أن يرفع هذه التقارير إلى 
رئيسه. ولا تتجاوز هذه التقارير مجرد جمع الإيضاحات والمعلومات 
المسيطة”". 


وفي الأردن اعتبر قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ضباط 
الشرطة والدرك من موظفي الضابطية العدلية, دون أفراد الشرطة, فليس 
لهؤلاء الأفراد سلطة الضابطية العدلية. ولكن قانون الأمن العام اعتبر قوة 
الأمن العام مكلفة بالقيام بوظيفة الضابطية العدلية, بمنع الجرائم والعمل 
على اكتشافها وتعقبهاء والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة, واعتبر 
أفراد الشرطة من بين قوة الأمن العام. 

وفي تونس اعتبر قانون المرافعات الجنائي من موظفي الضابطة العدلية 
الضباط وضباط الصف دون الأفراد" » وفي الجزائر يتسم بصفة مأمور 
الضبط القضائي ضباط الدركء ذوو الرتب في الدرك, ورجال الدرك الذين 
أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل» وضباط الشرطة والمساعدون 
في الشرطة,. ومفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 
ثلاث سنوات على الأقل”" . 
6 انظر المادة ٠.‏ من قانون الاجراءات الجزائية اللبنانى لسنة ١14864‏ والتى تنص على أن موظفى 

الضابطة ,العدلية مكلفون باستقصاء الجرائّم وجمع 5 والشيض عل اماي ْ 

(؟) انظر المادة ٠١‏ من قانون المرافعات الجنائي التونسي .١19378‏ 


(؟) راجع المادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجزائري لسنة 1937. 
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اختصاصات ماموري الضبط القضائى 


وفي مصر لا يتمتع بصفة ماأموري الضبط القضائي إلا الضباط وضباط 
الصف حتى رتبة عريفء ومن هم أدنى من ذلك يعتبرون من مساعدي 
ماموري الضبط القضائيء كل في دائرة اختصاصه. وقد خولهم القانون 
القيام بيعض إجراءات الاستدلالات إعمالاً لنص المادة 4 ؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية المصري" وهي : ظ 
(1) الحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة وجمع 
المعلومات عنها. 
(1) القيام بعمل المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ 
إليهمء أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. ظ 
(0) اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة 
الجريمة. 
ولمساعد ماموري الضبط القضائي تحرير محضر بما يقوم به من 
إجراءات. ويمكن للمحكمة أن تستند إليه في حكمهاء ولكن ليس له القيام 
بعمل من أعمال التحقيقء التي خولها القانون - استثناء - لماموري الضبط 
القضائيء كما أنه ليس له اتخاذ إجراء التفتيش إلا في حضور مأمور الضبط 
القضائي وتحت إشرافه, كما لادجون نديه. 


وعلى عكس هذا الاتجاه جاءت المادة ٠‏ من قائون الإجراءات الإماراتي 
محل الدراسة حيث نصت الفقرة الثانية منها على أن « يكون من مأاموري 
الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها 
وأفرادها» . 


)١(‏ نقض مصري 54 إبريل ١107‏ مجموعة الأحكام س" رقم ١84‏ ص5109. 
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ولقد نجم عن اعتبار جميع رجال الشرطة مأموري ضبط قضائي طبقا 
لنص المادة 7" / ” سالفة الذكرء حدوث لبس وغموض وتعارض ظاهري 
بين هذا الننص ونص وص المواد 7/1١16 :49 4815/45 8*8 21١‏ 
مص" من ذات القانون. إذ تتحدث هذه المواد عن رجال 
السلطة العامة وواجباتهم وهذا المصطلح لم يعرفه القانونء مما أثار في 
الأذهان تساؤلا عن المقصود بهذه العبارة. 

والحقيقة أن المقصود بتلك العبارة هم مرؤوسو مأموري الضبط 
القضائي من رجال الشرطة سواء أكانوا صف ضباط وأفراد أو أفراد فقط, 
والمنوط بهم مساعدة رؤسائهم في التقصي عن الجرائم والبحث عن 
مرتكبيها وتنفيذ بعض إجراءات التحقيق تحت إشرافهم. 

وعلى هذا الأساس يكون أفراد الشرطة هم رجال السلطة العامة على 
اعتبار أنهم أدنى الدرجات, بصرف النظر عما إذا كان المشرع الإجرائي أسبغ 
عليهم صفة الضبط القضائي من عدمه. فمن يملك الأكثر يملك الأقل. وإن كان 
من الأفضل تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 سالفة الذكرء لكي تنحصر 
صفة ماموري الضبط القضائي في الضباط وضباط الصف دون الأفرادء على 
أساس أن كفاءة هاتين الفثشتين خير ضمان لاحترام الحقوق والحريات 
الفردية في مرحلة التقصي عن الجرائم وجمع أدلتهاء ولن يتأتى ذلك إلا عن 
طريق توفير الخبرة ودرجة معينة من الناحية العلمية" . 


”4 لسنة 8 القضائية, جلسة‎ ١١١1١٠. .57 حكمالمحكمة الاتحادية العليا في الطعون أرقام‎ )١( 
نوفمبر 19483 بالإضافة إلى أن بعض التشريعات التى أضفت صفة الضبط القضائي على أفراد‎ 
الشوظة انكل فك هده خدرة معدخة كنا :ذكركا'ساتقا:‎ 
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0- أنواع الأد لة : 

تنقسم الأدلة في الإثبات الجنائي إلى قسمين أدلة معنوية أو قولية», وأدلة 
مادية ؛ والآأدلة المعنوية هي كل ما يدركه العقلء أو يستنتجه الفهم من شهادة 
الشهودء وأقوال المجني عليهم والجناة... الخ, وأما الأدلة المادية, فعبارة عن 
الآثار المادية التي يمكن الإحساس بهاء ولها صلة بالحادث. 

وأدلة الإثبات الجنائي غير محددة على سبيل الحصرء وإنما ورد ذكر 
بعضها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. بغرض بيان الإجراءات التي 
تتبع في تحقيقها ؛ كشهادة الشهود وندب الخبراء...إلخ. فالقاعدة العامة أن 
أدلة الإثبات الجنائي غير محددة إلا بطريق استبيعا الدليلء الذي يرى 
المشرع أنه لايجوز الاستناد إليه كدليل, كما أن وسائل استخلاصها غير 
محددة إلا بالنسبة للاستثناءات الواردة على مبدأ حرية القاضي الجنائي في 
الاقتناع. 

وإذا كانت الأدلة القولية تحتل مكان الصدارة في الإثبات الجنائيء إلا أن 
الاهتمام بالأدلة المادية قد تزايد في الوقت الحاليء لاسيما بعد استخدام 
النظريات العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة ونسبتها لفاعلهاء وبعد 
أن اعترى الأدلة القولية الكثير من الشوائي" . 
5- أهمية الأدلة : 

تهدف القواعد الإجرائية إلى التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى 
فاعلهاء أي تقديم الأدلة على وقوع الجريمة., وأن الفاعل شخص يعينه,. حتى 
توقع عليه العقوبة المنااسبة على ما اقترفه من جرم إعمالاً لمبدأ شخصية 
)١(‏ د.زينالعابدين سليم- الذليل الماني بسيو الأدلة, مجلة لاحك اناج العدد 6١‏ أكتويرء .ل/ا2,15 


هن عد 
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العقوية. 

ولا شك في أن المجرم يعمد إلى ارتكاب جريمته في الخفاءء: حتى لا يراه 
الناس» ويفتضح أمرهء ويثال جزاءه, مستعينا في ذلك بادوات وأشياء 
لاتترك أثراً على مسرح الجريمة:ء لذا كان لزاماً على سلطات التحقيق السعي 
بكل الطرق المشروعة؛ وفي أسرع وقت للكشف عن غموض الجريمة. 

والشرطة يقع عليها العبء الأكبر في البحث عن الجريمة منذ لحظة 
وقوعهاء وكشف غموض الحادث في أسرع وقت ممكنء لأن في إطالة الوقت 
ضياعاً لمعالم الجريمة» وإعطاء فرصة للمتهم في الهروبء أو اقتراف جرائم 
جديدة, مما يهدد سلامة وأمن المجتمعء؛ ويفقد الناس شعورهم بالأمن 
والطمانينة". 
- قيود البحث عن الأدلة: 

لقد خص المشرع الإماراتي ماموري الضبط القضائي بالبحث عن الدليل 
وذلك إعمالاً لنص المادتين ,"٠‏ ه"٠‏ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي, 
أما فحص وتمحيص الأدلة وبيان مدى كفايتها للإحالة للمحكمة من عدمه 
فمن عمل النيابة العامة. 0 

ومن المعروف أن نجاح سياسة الإجراءات الجزائية رهن بتحقيق التوازن 
بين حماية المصلحة العامة -التي يحميها المشرع بنصوص التجريم- 
وحماية المصلحة الخاصة, بمراعاة حرمة المتهم وشرفه وكرامته, يضمانات 
تراعى في التحقيقء يجب ألا نتخطاها يراعى فيها كفالة التوازن بين حق 


)١(‏ راجع مؤلفنا في الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة, ط”19١‏ دار النهضة العربية 


00000 
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المجتمع في الحصول على الدليل وحق المتهم في إثبات براءته”". 

ووسائل البحث عن الدليل تتأثر بالنظم الاجتماعية, والمعتقدات الدينية, 
ودرجات النمو والتقدم في الدولة, ولقد مرت هذه الوسائل باريع مراحل: 
المرحلة التجريبية» والمرحلة النيثية أو العقائدية, والمرحلة المنطقية, وأخيرا 
المرحلة العلمية, التي اقتحمت مجال الإثبات الجنائي في حدود معينة 7. 


ولقد حرصت الإعلانات والمواثيق العالمية والدساتير والقوانين الإجرائية 
الجزائية على النص على مبدأ أن «الأصل في الإنسان البراءة» ويؤكد هذا المبدا 
من الناحية الإجرائية على ضرورة الشرعية الإجرامية, أي احترام الحق في 
السلامة الشخصية7©. ظ 


ويتسع مفهوم الحق في السلام الشخصية؛ ليشمل حق الإنسان في الحياة 
وفي الحرية وعدم التدخل في حياته الخاصة:. إلا في حالة الضرورة 
وبمقتضى القانون» وحقه في السلامة الجسدية, بعدم جواز تعذيبه؛ أو 


)١(‏ د. أحمد فتحي سرورء المشروعية في قانون الإجراءان الجنائية. ط/1917: دار النهضة العربية, 
ص.ه. د. محمد علي السالم عياد الحلبي» ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال, 

ص؟؛ بدون تاريخ؛ مطبعة ذات السلاسل. ص١١‏ ومابعدها. 
(5) 5ع عنوه[لاف عتمعدامعا ,وتقعممم) كتووعممعم المعل لع علاناعرم 13[ عل عتطاوع؟ ع1 ركناعوكه/ عن[ .0 
2 ,وه أأع »نط8 رعمسصصمط'! عل كالمل دعل امعأرومء06 ١‏ 


(؟) راجع المادة ١/١١‏ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١.‏ ديسمبر عام 14544. والمادة 
1 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في 4نوفمبر عام 
و المادة "/١5‏ من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة 1557 والفقرة 
الآولن من النكن. هامسا من البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في ١9‏ سبتمير 
0. وراجع أكثر تفصيلاً مؤلفنا في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون, ط١154.,‏ دار 
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22929592229533 2419 1060622222269242466446464444422222222ئ 


معاملته معاملة مهنية أو قاسية. 

ولقد أكدت ذلك المادة/ من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية 
والسياسية والمادتان 117 من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في 
الوطن العربي. وكذا البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام » كما 
حرصت أغلب الدساتير والتشريعات الإجرائية أن تتضمن نصوصها التأكيد 
على حماية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان"". 

وجاء الباب الثالث من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر 
سنة 1910/١‏ تحت عنوان " الحريات والحقوق والواجبات العامة " وشمل ١9‏ 
مادة. تضمنت عدة ميادىء منها: ميدأ الأصل في الإنسان البراءة, وميدأ عدم 
المساس بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن إلا وفق أحكام القانون و في 
الأحوال المحددة فيه, كما حظرت تعزذيب المتهمأو إرهابه أو سوء 
معاملته...إلخ. 

وأكدت المواد 5.1/7 من قائون الإجراءات الجزائية الاتحادي تلك 
الحقوق والحريات. فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة الذكر 
أنه:«لايجون القيض على أحدء أو تفتدشه أو حجزه أو حبسه. إلا في الأحوال 
وبالشروط المنصوص عليها في القانون ولايتم الحجز أو الحبس إلا في 
الأماكن المخصصة لكل منهماء وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة 
المختصة. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنوياً , كما يحظر تعرض أي 
إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة». 


1( انظر المواد ١6,غ85,‏ 201 6 من الدستور المصرى» والمادة 54 من الدستور السورى. والمادة 
1” من الدستور التركيء والمواد الا 2 ين من دسكثور أففانستان, والمواد مكل ه50 .ع من 


الدستور الياباني, والمواد 18,19:14من الدستور الإيطالي. 
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كما حاء في المادة الثالثة من ذات القانون أنه:«لايجو ز لأفراد السلطة 
العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون: أو 
في حالة طلب المساعدة من الداخل, أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو 
المال». 

وأخيراً نصت المادة السادسة من القانون آنف الذكر أنه: " تشرف النيابة 
العامة على المشنشآات العقابية وأماكن الحيس الاحتياطي والحجر وحيس 
المدنيين». 

وعلى وجه العموم فإن رجل الشرطة ملزم بأن يكون عمله مطابقاً للقواعد 
الإجرائية المخصوص علبها في قانون الإجراءات الجزائية» وأن براعي الأمانة 
التامة في كل ما يتخذه من إجراءات» وأن يتجنب كل ما من شانه أن يجعل 
المتخذ ضده الإجراء في حالة خوف أو رعب وذلك حتى لايعرض الدليل 
ومانجم عنه للبطلان» ويعرض نفسه للمساءلة الجنائية أو التاديبية09. 


الفصل الثانى 
مراحل جمع الأدلة والإجراءات الواجب اتخاذها 
بمعرفة مأموري الضبط القضائى 
4- نبدة: 
جعل الشارع الإماراتي لرجال الضبيط القضائي سلطة اتخاذ بعض 
الإجراءات, حيال من تتوافر ضده معلومات, أو تشير الدلائل أو العلامات أنه 


)١(‏ انظر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم" لسنة 1947., الباب الثاني -الفصل الثاني- 


المواد .4؟ ومابعدها. 
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ارتكب جريمة معينة. وهذه الإجراءات قد يكتفي فيها باستدعاء المتخذ ضاق 
الإجراء للاستفسار منه عما ورد من معلومات قبله. وقد يتطلب الأمر القبضٌ 
عليه وتفتيشه وسؤاله؛ وأخيراً قد يلزم تفتيش مسكنه ومن يتواجد يه. | 

وهذه السلطات الممنوحة لرجال الضبط القضائي مرهونة بمشروعية 
الإجراء. وقوته من حيث الإثبات. 

فمن حيث مشروعية الإجراءء فإنه يكون مشروعا إذا ما كان مطابقاً 
للقانون, أما إذا تعارض معة تعارضاً صريحا فإنه يتسم بعدم المشروعية, 
مثال ذلكء التاثير على إرادة المتخذ ضده الإجراءء لانتزاع اعتراف منه» وذلك 
عن طريق التعذيبء أو التخويف أو التهديد أو الوعد أو الوعيد, أو دخول منزل 
بطريقة غير قانونية, أو القبض الباطل الذي يسفر عن حالة تلبس... إلخ. 


وأما من حيث قوة الإثباتء فقد استعمل الشارع الإماراتي عبارات معينة, 
لكل منها دلالتها في قوة الإثبات. ورتب على ذلك اتخاذ إجراءات محددة, 
ويمكن القول بان القوة الشبوتية للدليل تمر بثلاث حالات هي: الاشتباه, 
وتوافر الأدلة الكافية, والتلبسء ولكل منها إجراءات مستقلة بهاء سوف 
نتئاولها في مباحث ثلاثة متتالية. 
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المبحث الأول 
الاشتباه 


8 الممصود بالاشتياه: 

يقصد بالاشتباه الأمارات أو العلامات التي لاتؤدي حتما إلى نسبة 
الجريمة لشخص معين. فكل من قدم ضده بلاغ أو شكوىء أو أجرى بشانه 
مامور الضبط القضائي بعض التحريات أو الاستدلالات» يعد مشتبها فيه, 
فالدلائل غير الكافية, والشك البسيط, والقرائن الضعيفة التي تشير إلى 
ارتكاب شخص ما جريمة., تجعله شخصا مشتبها فيه. 
-٠‏ معيارالاشتياد: 

هو معيار رجل الشرطة العاقل والحصيفء, الذي لو وضع في نفس 
الظروفء لوجد أسيايا مقبولة لاقتناعه يتوافر الشبهات حول شخص معين 
البديهة والملاحظة . ويخضع لإشراف النيابة العامة ومحكمة الموضوع. 

ونقطة الفصل بين المشتبه فيه والمتهم, هي التي يقتنع فيها مأمور الضبط 
القضائيء بأن الشبهات تحيط بالمشتبه به» وأن القرائن والأدلة كافية على 
اتهامه, فإذا كانت الأدلة والقرائن والشيهات غير كافية كان مشتبهاً فيه". 

فالاشتباه يكفي لتوافره وجود أمارة أو علامة واحدة, تؤدي الى اشتباه 
معقولء بان شخصا ما هو مرتكب الجريمة:, لذلك إذا ماقدم بلاغ ضد شخص 
)١(‏ د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي. اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال 

والتحقيقء المرجع السابق» ص45؟. 
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عد مشتبها فيه ولايعتير متهماً إلا إذا أبدت التحريات البلاغ المذكورء أو أيدته 
شهادة الشهود, أو الآثار المادية المتتروكة في مكان الواقعة..إلخ", ففي 
الاتهام بلزم أكثر من أمارة. تحمل على الاعتقاد بان شخصا معيناً هو مرتكب 
الجريمة. 


-١‏ طبيعة إجراءات الاشتياه: 

مرحلة الاشتباه سابقة على مرحلة التحقيق, وبذا تعد مرحلة تمهيدية, 
الهدف منها التثبت من وقوع الجريمة. والبحث عن مرتكبهاء وجمع 
المعلومات اللازمة للتحقيق , فإذا أسفرت المعلومات, أو الوقائع أو الظروف 
الظاهرة- إذا ما أضيفت إلى دلالتها المنطقية- إلى توافر شبهات معقولة بان 
شخصا معيناً قد اقترف الجرمء كان على رجل الشرطة استدعاؤه للاستفسار 
منه عن تلك المعلومات, وتمكيته من تيديد الشكوك المثارة حوله. 


وتتميز الإجراءات في هذه المرحلة بأنها ليست جبرية؛ فلا مساس فيها 
بالحريات أو حرمة المساكن» وكل ما لرجل الشرطة من سلطة هو استدعاء 
المشتبه فيه, لسماع أقواله-دون حلف يمين- فيما أثير حوله من شبهات, فإذا 
رفض الحضورء فلا يجوز اتخاذ إجراء ضده إلا عن طريق النيابة العامة, بان 
تصدر أمرأ بضبطه وإحضاره. وقد تطلب النيابة مزيداً من المعلومات عن 
طريق البحث والتحريء, حتى يتوافر لديها أسباب كافية لإصدار أمر القبض. 


لذلك قضي بأن مجرد التبليغ عن جريمة لايكفي للقبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم 
اليوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ: فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل 
قوية على صحة ماورد فيه فعندئذ يسوغ القبض والتفتيش. نقض مصري ااا 


مجموعة القواعد القانوئية, ج :2 ق١؟١اءاص١؟ ١‏ . 
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كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة نالف 


اختصاصات ماموري الضبط القضائى 


-١‏ السلطة الممنوحة في حالة الاشتباه: 

منح الشارع الإماراتي رجل الشرطة سلطات محدودة في هذه المرحلة» 
حتى لايتخذ إجراء ضد شخص برىء. 

لذلك نصت المادة ٠١‏ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي -لدولة 
الإمارات العربية المتحدة- على أن: «يقوم مأمور الضبط القضائي بتقصي 
الجرائم, والبحث عن مرتكبيهاء وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق 
والاتهام». 

ونصت المادة "٠5‏ من ذات القانون على أنه:«يجب على ماأموري الضبيبط 
القضائي أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم في شان الجرائم» ويجب على 
مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات, وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل 
الوقائع التي تبلغ إليهم, أو التي يعلمون بهاء باية كيفية كانت؛ وعليهم أن 
يتخذوا الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة»”". 

واستقصاء الجرائم يعني جمع المعلومات, وإجراء التحريات التي تؤدي 
للوصول إلى معرفة الحقيقة. والحصول على الإيضاحات المتعلقة بالجريمة, 
وجمع المعلومات عنها يكون عن طريق الاستماع إلى شهادة الشهود,ء 
والاستعانة بالخبراء وسماع أقوالهم, ولايجوز تحليف الشهود أو الخبراء 
اليمينء إلا إذا خيف عدم استطاعة سماع الشهادة بيمين فيما بعدء والقيام 
بالمعاينات واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة, 
كتحرير المضيوطات, ووضع الأختام, وتصوير مكان الحادث, ووضع 
الحراسة اللازمة, ورفع البصماتء وغير ذلك من الإجراءات . 


)١(‏ يقابل هذا النص في قانون الإجراءات الجنائية المصري المادة 4" منه. 
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د. جودة حسين جهاد 


وكذلك سماع أقوال المشتبه فيهء. دون مناقشته تفصيلاً أو مواجهته 
بالشهودء وذلك ليقدم مايشاء الاستناد إليه من أوجه دفاع, ولايلزم تواجد 
محام معه. لأنه يعامل كشاهدء وإن كان لايحلف اليمينء فإذا قويت الاتهامات 
من حوله. أبلغ يالتهم المسندة إليه» وبأن من حقه الاستعانة بمحام. 

وعموماً؛ كل إجراء يقوم به رجل الضبطية القضائية يعتبر صحيحا منتجا 
لأثره, مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة بطريق الغشء أو الخداع؛ أو 
التحريض على مقارفتها. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة, 
ولاتتصادم الوسيلة التي اتخذها للكشف عن الجريمة مع أخلاق الجماعة”. 


لذلك لاتثريب على ماموري الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري 
عن الجرائم بقصد اكتشافهاء ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفيء وانتحال 
الصفات, حتى يانس الجاني لهم؛ ويامن جانبهم: فمسايرة رجال الضبط 
للجناة -بقصد ضبط جريمة يقارفونها - لايجافي القانون ولايعد تحريضاً 
على الجريمة, مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة". 

وتجدر الإشارة إلى أن استيقاف التحري مهاد ادع ]و10 - والذي 
بمقتضاه يحق لرجل الشرطة أن يقترب من أحد الاشخاص في الطريق العام: 
للاستفسار منه عن إحدى الجرائم إذا ماتوافرت له أسباب معقولة 
20 عاطةده5م»]1 تدعوه للاع تقاد أن الشخص قد ارتكب أو على وشك أن 


بالأقراد ولاتقيد حرياتهم. وراجع أيضأ نقض مصرى /اامارس ١555‏ مجموعة الأحكام. س.؟, 


(؟) نقض مصري ؛١‏ فبراير 1937 مجموعة الأحكام س17؛ رقم 4؟, ص154. 
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اختصاصات ماصموري الضبط القضائى 


يرتكب فعلاً إجرامياًء أو لسؤاله عن هويته وحرفته ومحل إقامته ووجهته إذا 
. ماوضع نفسه طوعا واختياراً موضع الشك والريبة -لايعد قبضاً طا ما أن 
الشخص يدرك- على نحو معقول - أنه ليس هناك مايقيد حريته: وأن له 
مطلق الحرية في الانصرافء أما إذا أشار رجل الشرطة -على نحو ما- 
للشخص أنه يتعرض لقيد ماء من خلال إظهار السلاحء أو لمس الشخصء أو 
استخدام لهجة أو نيرة صوت توحي للشخص بأن عليه أن يمتثل لما يطلبه, 
فإنه يعد في هذه الحالة مقبوضاً عليه. 

لذلك ذهب القضاء الأمريكي على أن استيقاف التحري يتعين أن لايتجاوز 
ماهو ضروري لتحقيق الغرض منهء وأن أساليب التحري المستخدمة: يبنغي 
أن لاتنطوي إلا على أقل درجات التطفل الممكنه. واللازمة لتاكيد أو نفي الشكء, 
الذي ثار لدى رجال الضبطية القضائية في فترة من الزمن'". 
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن الاستيقاف ييرر ملاحقة 

الشخص إثر فراره للتحري عن حقيقة أمره. بشرط أن يدل هذا الفرار -في 
ذاته- على الارتياب في أمره". كما قضت بان الاستيقاف قد يتطلب التحري 
عن الشخص أكثر تفصيلاًء ولذلك فإن اقتياده إلى مركز الشرطة لمعبرفة 

قيقة أمرهء لايعتبر قبضاء وإنما تعرض مادي من مقتضيات الاستيقاف"". 
وقضت أيضاً يأن الاستيقاف قد يسفر عن حالة تليسء أو حالة من الحالاتٍ 
التي يجوز فيها القبضء فلا يعد ذلك من آثار الاستيقاف وإنما بمناسبته, مثل 
تخلي الشخص المستوقف -بإرادته- عما يحمله, مما تعد حيازته جريمة, 
)01( ظ 4601.5.497,1983.00200000000000000 17 81 
(؟) فنقض مصري8١‏ مارس 15758, مجموعة الأحكام: س5١:‏ رقم .7 ص558. 


ليه 00000 ى” يؤئيو ١ه‏ جموعة الأحكام . س60"؟رقم ٠ل‏ ص6 66. 
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د. جودة حسين جعاد 


كالمخدرات والسلاح غير المرخص بحمله.؛ فإن هذا التتخلي يكون صحيحا. 
وتتوافر به حالة التلبس"". 

وجدير بالذكر, أنه لايجوز لرجل الشرطة أن يفتش المشتتبه فيه تفتيشا 
معاصراً لاستيقاف التحري. إلا إذا كانت غاية هذا التفتيش, مجرد تجريده 
مما يحتمل وجوده معه من سلاح,. يخشى أن يستعمله في الاعتداء به على من 
يقوم بالإمساك به. لذلك رفض القضاء الأمريكي -في قضية تيري ضد 
أوهايو- القول بانه يجوز تلقائياً لضابط الشرطة أن يجري التفتيش 
المعاصر للاستيقاف القانونيء وقد ذهب بدلاً من ذلك إلى أنه يجوز للضابط 
أن يبقوم بتحسس محدو دلبدن الشخص-26-0072م 0ع01]6اءآ يحثاعن أي 
سلاحء إذا ماتوفرت للضابط أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد.ء أن الشخص 
يبحمل سلاحاء ويمثل خطورة حالة. ومن ثم فقد أصرت المحكمة على أن 
يقتصر التفتيش على البحث عن السلاح فقطء لأنه مجرد إجراء وقائي» 
ينحصر هدفه في تجريد الشخص مما يحتمل وجوده في حوزته من أدوات أو 
أسلحة, كما يجب عدم اللجوء إليه, إلا إذا قامت أسباب ف بة, تدعو للاعتقاد 
أنه يشكل خطورة فعلية”. 


7- السلطة المختصة في مرحلة الاشتياه: 

يتضح من نص المادتين 0 ٠0‏ سالفتي الذكرء أن جميع فثات الشرطة 
-سواء أكانوا رجال سلطة عامة, أم مأموري ضبط قضائي- تختص باتخاذ 
جميع الإجراءات في هذه المرحلة, فالمشرع الإماراتي لم يفرق بينهم في تلك 
الواجبات, لأنها إجراءات ليس فيها اعتداء على الحقوق الشخصية: وهذا 


.0 مجموعة الأحكام س"١ رقم" ص‎ ١9737 نقض مصري " ينياير‎ )١( 
.5.[آ 392 ,رمتط0 .7 بصع[‎ 7, 8. (0 
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اختصاصات ماموري الضبط القضائى 


ماجرى عليه العمل في التشريعات الإجرائية المقارنة". فرجال السلطة 
العامة. رغم أنهم لايعدون من رجال الضبط القضائي. إلا أنهم يقومون 
بمساعدتهم في أداء مايدخل في نطاق وظيفتهم؛ من جمع استدلالات موصلة 
إلى التحقيق: بالحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة 
لتحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم, واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة 
للمحافظة على أدلة الجريمة. 

لذلك قضي بان القانون لايوجب حتماء أن يتولى رجل الضبط القضائي 
بنفسه التحريات التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخصء بل 
له أن يتسعين فيما قد يجريه من تحريات: أو مايتخذه من وسائثل التنقيب, 
بمعاونيه من رجال السلطة العامة, والمرشدين السريينء أو من يتولون 
إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم, مادام هو قد اقتنع شخصياً بما نقلوه 
إليه.ويصدق ماتلقاه عنهم من معلومات”. 

المبحث الثاني 
الادلة الكافية 

ماهية الأدلة الكافية: 

هي مجموعة وقائع ظاهرة وملموسة تحمل على الاعتقاد باآن شخصا 
معيناً قد ارتكب إحدى الجرائه”. 


)١(‏ راجع المادة 4" من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 
(؟) نقضص١١‏ مايو195057: مجموعةالأحكام س]؟ رقم58١,‏ ص1؟1. 
فيه 5 مأمون محمد سلامة: الإجراءات الحنائية في الذ.شريع المصري طكذذاء دار النهضة 


العربية.ص485. 
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وتقدير الأدلة على الاتهام ومدى كفايتها متروك لرجل الضبط القضائيء 
مادام من شانها أن تسوغ مارتب عليه. ولايشترط أن يثبت فيما بعد صدق 
دلالتها على ارتكاب المتهم للجريمة؛ على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة 
سلطة التحقيقء تحت إشراف محكمة الموضوع.ء التي لها أن تقضي بعدم 
كفايتها أو عدم توافرهاء وأن تقضي بالتالي ببطلان الإجراءات المترتبة 
عليهاء واستبعاد الدليل المستمد منها”. 
0- السلطة الممنوحة في حالة توافر الأدلة الكافية: 

لقد اختلفت القوانين الإجرائية المقارنة, بشأن السلطات الممنوحة لرجال 
الضبط القضائيء في حالة توافر الأدلة الكافية, فبعض القوانين خولت 
ماموري الضبط سلطة القبض على المتهم وتفتيشه, والبعض الآخر لايسمح 
لماموري الضبط بهذا الحق. خشية إساءة استعمال الصلاحيات المخولة لهم, 
والتعسف في استعمال سلطاتهم, مما يؤدي إلى إهدار حرية الأفرادء 
والاعتداء على حرماتهم, وهناك قوانين أخرى منحت ماموري الضبط هذا 
الحق بشكل ضيقء وفي جرائم لها جسامة معينة. 

ومن القوانين التي لاتسمح لمأموري الضبط بالقبض على المتهمء رغم 
توافر أدلة كافية قبله, نجد قانون الإجراءات الجنائية المصريء فقد ورد في 
المادة 70/” منه أنه:« إذا وجدت دلائل كافية على.اتهام شبخص بارتكاب 
جناية أو جنحة سرقة: أو نصب أو تعد شديدء أو مقاومة لرجال السبلطة 
العامة بالقوة والعنف. جاز لمامور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات 
التحفظية لمناسبة, وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمرأ بالقبض 


)0( ثعه. ي 74 نوفمبر ١518‏ مجموعة الأحكام س١"‏ رقم ص .7717. 
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اختصاصات ماموري الضبط القضائى 


علبه»”". وفي نفس الاتجاه نجد القانون السوري وأحكام محكمة النقض 
السورية"". ظ 

ومن القوانين التي تسمح لماموري الضبط القضائي بالقبض على المتهم, 
في حالة توافر أدلة كافية قبله. يشروط معينة, نجد قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١1/‏ لسنة ١17٠‏ ينص في المادة 4ه منه 
على أنه: «لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم: 
أولاً- من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية, ثانياً: من اتهم في 
جنحة من الجنح الآتية: مقاومة الموظفين العامين أثناء قيامهم بوظيفتهم, 
السرقة, إخفاء الأشياء المسروقة, النصبء التعدي الشديد. حمل السلاح 
المخالف للقانون, ثالثاً: كل شخص يشتيه فيه اشتياهاً جديا أنه كان مقبوض)ً 
علذة ثم هرب 


كما ينص هذا القانون في المادة ه0٠‏ منه على أنه: «في غير الجرائم 
السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض - بدون أمر- على من اتهم بارتكاب 
جنحة يعاقب عليها بالحيس, إذا تأبد هذا الاتهام بأدلة جدية وتوافرت في 
المتهم إحدى الحالات الآتية: 


)١(‏ ولميحدد المشرع المصري بتلك الإجراءات التحفظية المناسبة؛ ولكن بطبيعة الحال لاترقى إلى 
مرتية القبضء فما هي إلا إجراءات استدلال تتخذ لمنع المتهم من الهروب والمحافظة على أدلة 
الجريمة وإن تضمنت حداأً لحرية المتهم لايجب أن يصل إلى حد الحجر الكلي على تلك الحرية: وألا 
تزيد عن الوقت اللازم لعرض الأوراق على النيابة لإصدار أمرها بالقبض. 

(؟) راجع نقض سوري8١/7/.‏ 115 قاعدة 7.5 لسنة ١90.‏ ونقض ١151/58/95144‏ القاعدة ١١58‏ لسنة 
0١‏ مشار إليه في مرجع الدكتور/ محمد علي السالم عياد الحلبي. ضمانات الحرية 
الشخصية. المرجع السابق؛ هامش ص 550. 
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د. جودة حسين جهاد 


:مت 0ببببب» ب 7 4 لبلبا#7اسسسسس7سسستتتاا 022222222222222 


أولاً: إذا لم يكن له محل إقامة معروفء و لم تكن لديه وسيلة مشروعة 
لكسب العيش. ثانيا: إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده. أو 
وجدت دلاثل قوية على أنه يحاول الهرب. ثالثا: إذا طلب منه إعطاء اسمه 
وعنوانه فرفض,ء أو لم يقدم بياناً عن شخصيته. أو أعطى اسما وعنوانا غير 
صحيحين. أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر». 

وقد جاءت المادة ١5‏ من قانون الإجراءات الجزائية القطري رقم ١١‏ لسنة 
1 وكذاالمادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية البحريني لسنة 2١1955‏ 
على نحو قريب مما جاء في القانون الكويتي. 

وفي القانون الأردني نصت المادة 14 منه على أنه:«لأي موظف من 
موظفي الضبطية العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي 
توجد دلائل على اتهامه في الأحوال الآتية: -١‏ في الجنايات 7- في أحوال 
التليس بالجنح.ء إذا كان القانون يعاقب عليهالمدة تزيد على سنة أشهر. 
*- إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبسء وكان المشتكى عليه 
موضوعا تحت مراقبة الشرطة, أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في 
دائرة المحكمة». 

وقد سار على ذات المنوال قانون الإجراءات الجزائية الاتحاديء لدولة 
الإمارات العربية المتحدة. فحصر سلطة القبض الممنوحة لرجال الضبط 
القضائي -دون إذن النيابة- في جرائم ذات جسامة معينة وحالات محددة 
على سبيل الحصرء فقد ورد في المادة 4 منه أن لمأمور الضبط القضائي أن 
يأمر بالقبض على المتهم الحاضرء الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه 
الجريمة في أي من الأحوال الآتية: أولاً: في الجنايات» ثانيا: في الجنح 
المتليس بها المعاقب عليها يغير الغرامة. ثالثاً: في الجنح المعاقب عليها بنير 
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الغرامة إذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهمء رابعا: 
في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد 
السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة 
بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة. 

ومفهوم المخالفة لهذا النصء أنه لايجوز لمأموري الضبط القضائي 
القبض على المتهم رغم توافر الأدلة الكافية ضده. إذا كان الفعل المسند إليه 
يشكل جريمة بسيطة. كالمخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة, وكذا 
الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة وغير المتلبس بها بشرطين: أولهما: ألا 
يكون المتهم موضوعا تحت المراقبة» أو يخشى هروبهء وثانيهما: ألا تكون 
الجريمة من الجنح المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة ه4: سالفة 
الذكر. 

ولقد ذهب القضاء الأمريكي إلى أنه يجوز لرجال الشرطة أن يدقوموا 
تلقائيا يتفتيش الشخص الذي يتم إلقاء القبض التحفظي "و3212 5011نت " 
عليه. يصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو خطورتهاء وقد استند هذا القضاء 
في تبرير هذه النتيجة إلى حد كبير إلى الحاجة إلى وجود قواعد واضحة 
"165نا: عصذا غطع 1ط" تتمثل في ضرورة تجنب الاستناد إلى أسس دقيقة 
لتفرقة لا نهاية لهاء تجعل من المتعين على رجال الشرطة إصدار حكم في 
مكان الواقعة في وقائع منفردة, تختلف من قضية لأخرىء في مواقف تتكرر 
كثيراًء ولاتتضمن إلا تطفلاً " بسيطا نسبياً " على الخصوصية'". 


0 .3 ,218 .5.لاآ ,414 بومعصاطم] .لا وعغ5162 لم16لرلآ 
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د. جودة حسيت جهاد 


وجدير بالذكر أن التعديل الرابع'' الذي أدخل على دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية قضى بأنه: «لايجوز الإخلال بحق الناس في أن يامنوا على 
أنفسهم ومساكنهم, وأوراقهم ومتعلقاتهم,. ضد أي قبض أو تفتيش دون 
ميرر معقولء ولايجوز أن يصدر الإذن بالقبض أو التفتيش إلا بناء على سيب 
محتمل”, مستنداً إلى اليمين أو الإشهاد القضائيء على أن يتضمن بوجه 
خاص وصفا للمكان المطلوب تفتيشه. والاشخاص أو الأشياء المطلوب 

ولقد انقسم القضاء الأمريكي إلى اتجاهين حول تفسير هذا التعديل» 
بخصوص سلطة رجل الشرطة في القبض أو التفتيشء بدون إذن من 
السلطة القضائية المختصة. الاتجاه الأول: يمنح رحل الشرطة حق القبض 
والتفتيش دون اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة, إذا توافر قبيله ميرر 
معقول لاتخاذ هذا الإجراء, والاعتبارات الحاسمة في تقرير معقولية المبرر 

85 - : وهو ما إذا كان لدى الشرطة سيب محتمل للتفتيش», وما 

إذا كان التفقيش قد أجري بأسلوب معقولء يمكن تقديره بعد إتمام التفتيش 

أو الضيطء ومن ثم فإن وجود الإذن أو عدمه, هوواحد من بين عدة عوامل» 

يتعين مراعاتها في كل قضية, عند تقرير ما إذا كان للتفتيش أو الضيط الذي 

دم مبرر معقول أم لا. 

ا لي 057 
سبتمبر 2.1787 وقد جاء التعديل الرابع ضمن باقي التعديلات التي أدخلت على الدستور 
وشملها إعلان الحقوق ]ازا ؛ت 1اذطا 11:6 في ١١‏ ديسمبر .١1531‏ 

(؟) السبب المحتمل هو مجموعة الوقائع والظروف التي تحمل الشخص العاقل والحصيف على 
الاعتقاد بأن شخصاص معيئأ قد ارتكب إحدى الجرائم. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات 


تخصص الجلسة الأولى ويطلق عليها الجلسة التحضير ية.مضاقهع7 لإاممتناء1]”2 
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وآما الاتجاه الثاني : ذهب إلى أن عدم الحصول على اذن أمر يفترض 
معه انتفاء وجود المبرر المعقول» باستثناء حالة الضرورة, فالتعديل قد 
وضع ليس لمجرد علاج القبض والتفتيش دون مبرر معقول بعد إجرائهماء 
ولكن للحيلولة دون وقوعهما على الإطلاق: واشتراط الحصول على إذن في 
كل القضايا يدعم هذا الهدف من أوحه ثلاثة : 

أولها : أنه يخفف من حدة المطاردة. ويفر ض على الضابط أن يكون 
تقديره لمعقولية المبرر أكثر تدبراً قبل أن يقدم على التصرف. 

ثانيها : أنه يعتبر سجلاً لما كان يعرفه الضابط تحديداً وقت القيض أو 
التفتيش, ومن ثم يوفر للقضاء سلطة المراقبة ليقرر ما إذا كان تصرف 
الضابط له ما يبرره أم لا. 

ثالثها : أنه يضمن عدم اتخانذ القرارات المتعلقة بالسيب المحتمل, 
. ونطاق التفتيش من قبل ضباط الشرطة الذين اشتركوا في تعقب الجريمة, 
ولكن من قبل قضاة محايدين أو متجردينء يرجح أن يقوموا بالمحافظة على 
التوازن بين الاعتبارات المتقابلة بأسلوب عادل وموضوعي. 

وعلى هذا الأساس ذهب الاتجاه الثاني إلى أن القبض أو التفتيش الذي 
يقع دون إذن لايكون له مبرر معقول إلا إذا استطاع الضابط أن يثبت أن عدم 
الحصول على إذن تصرف أملته ظروف غير عادية بمهصنلع0 مم8 
011010111115 

والحقيقة أن كلا الاتجاهين أحرز نجاحا نسبياء فمنذ عام 4/8 ١9‏ ذهب 
القضاء إلى أن الدة لتفتيش يجب أن يتم بناء على إذن ياستثناء حالتين هما : 
حالة الضرورة 5عع2صداكدم02 ؛رءع8:1 , والتفتيش المعاصر للقبيض”" ٠‏ ومنذ 


1( .4 ,10 .5.نآا 333 روعغ5]2 لع أئمنا .ا ممقصطه[ 
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د . جودة حسيت جهعاد 
#ت 33ت الاضيبت222412-992.20/0707 0:21 


عام 191/0 ذهب القضاء إلى أنه لا يشترط الحصول على إذن للقبض على 
الشخص”". ولقد فسر القضاء هذا الخلاف الظاهري على أساسين : أولهما ء أن 
اشتراط الحصول على إذن بالقبض سوف يقوض على نحو خطير التنفيذ 
الفعال للقانون. وثانيّهماء أنه رغم وجود تقليد منذ فترة طويلة يؤيد 
ضرورة الحصول على إذن تفتيش.ء فليس هناك تاييد تاريخي ممائل 
باشتراط الحصول على إذن بالقبض. 

ولقد استقر القضاء الأمريكي على جواز التفتيش بدون إذن في حالة 
الضرورة. ولعل أكثر الأمثلة شيوعاً لبيان حالة الضرورة هما تفتيش 
المركبات. والتفتيش المعاصر للقبض. 

ففى قضية كارول ضد الولايات المتحدة””, حدد ضباط المكافحة التابعون 
للحكومة الفيدرالية سيارة تسير في الطريق السريع؛ وكان لدى الضباط 
سبب محتملء يدعو للاعتقاد أن السيارة تحمل مشروبات كحولية محظورة. 
ولكنهم إذا ما توجهوا للحصول على إذن فسوف تكون السيارة قد فرت. 
وبالتالي فقد أوقفوا السيارة. وقاموا بتفتيشها في فواقع الضبطء وقد ذهبت 
المحكمة العليا ؛ إلى أن تفتيش السيارة قد تم بناء على مبرر معقول ؛ لآن 
المركبة يمكن أن تتحركء ومن ثم فإن السيارة - في هذه القضية - كان من 
الممكن أن تغادر دائرة اختصاص الضباط. في الوقت الذي يتوجهون فيه 
للحصول على إذن. 

وإذا كان لرجال الشرطة أن يقوموا بتفتيش مركبة دون إذنء على اعتبار 
أن هناك سيباً محتملاً بدعو للاعتقاد أنها تحمل موادا محظورة, أو أدلة على 


)1( ,411,175 .5.لآ 433 بدمئغةل/ل! .لا دهغ51:2 1]60دلآ 
)5( .25 ,132 .5.لآ 267 روه 521 لعاتدتا .17 01صهت0 
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ارتكاب جريمة ماء فهل يمكن لهم تفتيش غيرها من الممتلكاتء مثل المساكن 
أو الحقائب إذا ما وجد سبب محتمل وكان هناك احتمال إتلاف الدليل. لقد 
أجاب القضاء على ذلك بالنفي. 


ففي قضية فيل ضد لويزيانا قررت المحكمة» أن رجال الشرطة لايمكنهم 
عادة تفتيش مسكن الشخص دون إذنء لمجرد أنهم يعتقدون بوجود شخص 
ما في المسكن؛ قد يقوم بإتلاف الدليل" . وفي قضية الولايات المتحدة ضد 
شادوبيك قضدت المحكمة بأن : رجال الشرطة لايمكنهم تفتيش صندوق 
المهمات دون إذن لمجرد أنه - مثل السيارة - يمكن أن ينقل خارج دائرة 
الاختصاصء حيث قررت أن الفرد يتوقع قدراً أقل من الخصوصية 161 
1112م 01 حدمناماءءم<5 في سيارته عنه في مسكنه. أو في غير ذلك من 
الممتلكات, ولذلك فإن السيارة تتمتع يحماية أقل, بموجب التعديل الرابع في 


الدستور”. 


5- التمتيش المعاصر للقيض يدون إذن : 

لقد اتفقت أغلب التشريعات الإجرائية, على أن لرجال الضبط القضائي 
تفتيش المتهم في جميع الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه؛ لأن إجراء 
التفتيش أقل خطورة من القيض» لذلك فمادام القانون قد أباح لمأموري 
الضبط القضائي القبضء فلا غضاضة في منحه حق التفتيشء لما فيه من 
قيمة بالنسبة للتحقيق: وذلك بالكشف عن جسم الجريمة: أو الأدوات التي 
استخدمت فيهاء وحتى لا يتمكن المقبوض عليه من إخفائها أو إعدامها. 


)01 .60 ,30 .5.ل] 399 51322 نامآ ./ا 17216 
5 6 , 5.1.لأا 33 رطع ذل قط5 ./ا 5م51 لء]لدملآ 


د. جودة حسين جحاد 
0 


ولقد أكد على ذلك نص المادة ١/57‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
المصريء فقضت بأنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم, 
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. 

وكذلك نص المادة ٠١‏ من قانون الإجراءات الإماراتي» والقاضية بأنه 
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها - قانونا- 
القبض عليهء ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه. أو ملايسه أو 
أمتعته, من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة؛ أو تكون لازمة للتحقيق فيها. 
وفيأمريكا:لرجال الشرطة تلقائياً - عند إلقاء القبض على المتهم في 
الأحوال التي يجوز لهم فيها ذلك - دون الحصول على إذن تفتيش أو قبض - 
أن بقوموا بتفتيشه بحثاً على الأدوات المستخدمة في الجريمة: أو الدليل على 
ارتكابها. وقد استند القضاء في تبرير هذا المبدأ إلى عدد من الأسسء تتمثل : 
في ضرورة حماية الضباط القائمين يتنفيذ ا لقبضء أو منع المقبوض عليه. 
إتلاف الدليل الموجود في حوزته. فضلاً عن أن عملية القبض إجراء بالغ 
التاثير» لدرجة أن التفتيش المصاحب له لا يكون له إلا تأثير محدودء علاوة 
على أن المتهم يتم تفتيشه وقائياً في ديوان القسم "طءعكده5 نزدهاه اماما" '. 
-١١‏ حدود التمتيش المعاصر للقيض : 

التفتيش المعاصر للقبض إجراء من إجراءات التحقيقء التي خولها 
المشرع - استثناء لمأموري الضبط القضائي عندما منحهم حق القبضء 
والمقصود بتفتيش شخص المتهم, هو كل ما يحمله بشخصه. ولذلك تدخل في 
محيط هذا التفتيش الحقائب التي يحملهاء وكذ لك الأوراق الموجودة معه. ولا 
يتعدى شخص المتهم إلى منزله. حتى ولو تم القبض على المتهم في منزله. 
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وفي أمريكا سمح القضاء - في إحدى الفترات - للشرطة أن تقوم 
بتفتيش مسكن المتهمء باعتباره تفتيشأاً معاصراً للقبض إلا أنه عدل عن ذلك 
مؤخراً. وقصر هذا التفتيش على المنطقة الواقعة تحت السيطرة المباشرة 
021 12601264 للمقبيوض عليهء وهي المنطقة التي يمكنه في نطاقها أن 
يحصل على سلاحء أو أن يتلف دليلاً"' . 

ففي قضية شيمل ؛ قصرت المحكمة العليا نطاق التفتيش المعاصر للقبض 
على شخص المقبوض عليه. والمنطقة الواقعة تحت سيطرته المباشرة» وقد 
فسر القضاء هذا الحكم ليشمل ليس فقط ما يصل إليه ذراع المقبوض عليه 
على امتدادهاء ولكن أيضا المناطق التي يمكنه الوصول إليها وقت القبض 
عليه. بغض النظر عن وصوله إليها فعلاً وقت التفتيش. 

ولكن في قضية ميريلاند ضد بوي عند5 . 3177 لصو1بر3242. وحدت المحكمة 
العليا أن هذا النطاق لايكفي لتحقيق أمن الضباط القائمين بالقبضء ومن ثم 
فقدوسعت من نطاق التفتيش المعاصر للقبض داخل المسكنء ليشمل 
التفتيش الوقائي دون إذن لجميع المناطق " المجاورة مباشرة * كما أجارت 
التفتيش الوقائي للمناطق الأخرى بناء على اشتباه معقول. 

وفي هذه القضية اتهم بوي ومعه شخص آخر في جريمة سطو مسلح, 
وكان أحدهما يرتدي بدلة عَدُو حمراء. وقد استصدرت الشرطة إذناً يالقبض 
على بوي وشريكه؛ وبعد يوميّن تحققت الشرطة - تليفونياً - من وجود بوي 
بالمنزل» حيث انتقلوا إليه. وبمجرد دخولهم انتشروا في الطايقين الأول 
والثاني. ونادى أحد الضباط في الطابق الأرضي موجها أمره إلى من يوجد 
هناك بالصعود, فرد عليه صوت يستفسر عمن ينادي فأجابه الضابط ثلاث 
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مرات " نحن الشرطة أرفع يديك.. " وفي النهاية ظهرت يدان مرفوعتان عند 
قاع بثر السلم. وخرج بوي من الطابق الأر ضيء حيث نم القبض عليه 
وتفتيشه, ووضع القيد الحديدي في يديه. وبعد ذلك حضر آخر وهو ضابط 
المباحث فروليش ودلف إلى الطابق الأرضي ليتأكد من عدم وجود شخص 
آخرء حيث لاحظ وجود بدلة عدو حمراءء ملقاه على كومة من الملابس في 
مكان ظاهرء فقام الضابط بضبط البدلة حيث اعتد يها كدليل عند المحاكمة 
رغم اعتراض بوي. 

لم ينازع بوي في حق الشرطة في القبض عليه. وفي تفتيش المنزل» 
ولكنه دفع بأن دخول ضابط الشرطة فروليش الدور الأرضي بعد القبض 
عليه, لم يكن له ما يبرره دستورياً , لاعتباره واقعة معاصرة للقبض. 

وعند إعادة نظر القضية أمام المحكمة العلياء لبحث المبرر الذي كان يجب 
توافره حتى يكون دخول فروليش للطابق الأرضيء للتأكد من عدم وجود 
شخص آخر هناك - موافقاً للدستور. وازنت المحكمة بين انتهاك خصوصية 
بوي في الأماكن الأخرى من منزله, والتي لم يتم تفتيشها قيل القبض عليه 
في مقابل مصلحة الضباط في التأكد من أن منزل بوي لا يضم غيره من 
الخطرين الذين قد يفاجئونهم بالهجوم. ونظرا لأن القبض في مكان مغلق, 
في منطقة غير معروفة للضباطء يثير مخاوف أكثر من وجوده في مكان . 
مفتوح., في منطقة مألوفة لديهمء. فقد رجحت المحكمة السماح للضياط 
القائمين بالقبضء باتخاذ إجراءات معقولة لتأمين أنفسهم بعد القبض. وقد 
أرست المحكمة ميدأين يديلين للشرطة لإجراء التفتيش الوقائى 2:70:66 
5م للمساكن والمعاصر للقيض وهما : ْ 
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-١‏ حق الشرطة تلقائيا في تفتيش المنطقة المجاورة مباشرة 
عصذهزلث. /زاءعغ122:»012 لمكان القيض. 

؟- حق الشرطة في إجراء تفتيش وقائي للمناطق الأخرى 625 »0106 
بناء على اشتياه معقول دهف نمكن5 ع261ده35ع:1 ء بأن المكان الذي تقرر 
تفتيشه يضم شخصأا يشكل خطراً على الأشخاص الموجودين بمكان القبض» 
مثال ذلك الدواليبء والأماكن التي يمكن أن بتعرض الضايط منها للاعتداء 
مياشرةء ولتأمين الأدلة المضيوطة أثناء القيض داخل المسكنء, فإنه يجب على 
الضياط أن يكونوا مستعدين لتقديم مبرر عن إجراء أي تفتيش وقائي 
معاصر للقيض. وبديهي أن دخول الضابط لبعض الأماكن في المسكن يتبح 
له الحصول على دليل من مكان ظاهرء وفي هذه الحالة يجوز ضبط مثل هذا 
الدليل إذا ما كانت طبيعته في إثيات التهمة واضحة يشكل مباشر. 

ومن ثم فقد انتهت محكمة الاستئناف - بولاية ميريلاند في هذه القضية - 
إلى أن التفتيش الذي أجراه الضابط فروليش للدور الأرضي بمسكن بوي» 
يبرره اعتقاد بان شريك بوي قد يكون مختبئا هناك, ولعله كان يحوز 
السلاح المستخدم في ارتكاب جريمة السطو" . 

وقد يثار في الاذهان !! تساؤل عن نطاق ١‏ لتفتيش المعاصر للقبضء على 
شخص يركب سيارة !! ظ 

لقد ذهبت أحكام محكمة النقض المصرية ؛ إلى أن السيارات الخاصة 
حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . ومن ثم في 
الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه وهو مستقلها أو مترجل منهاء فإنه 
)1( نقلت من بحث ل د.لويس ديبرتوء. تفتيش المساكن المعاصر للقيض- ترجمة د.محمد 


عبدالرحمنء مركز البحوث والدراسات- دبي- ؟199. 
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يجوز تفتشيها" , وفي حالة تركها خالية؛ وكان ظاهر الحال يشير إلى 
تخلي صاحبها عنهاء سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها" , مع مراعاة 
أن وقوف السيارة خالية مع إغلاقها يفيد أنها مازالت في حيازة صاحبها ولم 

أما القضاء الأمريكي : فقد أباح - عند القبض على شخص يركب السيارة 
- تفتيش المكان الذي يجلس فيه.ء بما في ذلك الفراغ الموجود بلوحة القيادة» 
أما الحقيبة الخلفية فلا يجور تفتيشها لأنها لن تكون في نطاق السيطرة 
المباشرة علبها”. 

ونئوه بان السيارات العامة والأجرة, ينطيق عليها القواعد الخاصة 
بالمحلات العامة, ومن ثم يجوز لرجل الشرطة الركوب فيهاء والقبض على 
من يتوافر في حقه شروط القبضءوتفتيش أمتعته؛ دون أمتعة غيره. 
الركاب” . 

كما ننوه كذلك إلى أن الأمر يوقف السيارات الخاصة والعامة والأجرة, 
للتحقق من مراعاة قواعد قانون المرورء الخاصة بالتراخيص وسلامة المركبة 
ونحو ذلك. يعد استيقافاً وليس قبضا أو تفتيشاًء وهو من صميم عمل 
الشرطة من ناحية إشرافها على تنفيذ القوانين. 


,50 مجموعة الأحكام . س‎ :١1984/5/١4 نقض مصريء الطعن رقم1.15 لسنة 06 القضائية؛ جلسة‎ )١( 
.١؛ةصا٠٠6ق‎ 

(؟) نقض مصري؟”© ديسمبر ١1937‏ مجموعة الأحكام؛ س؟5١:‏ رقم77١.‏ ص437. 

(؟) راجع جيفري آرستون., التفتيش والضبط. المرجع السابقء ص5. 

(١‏ د. مأمون محمد سلامة- الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- ج١.‏ المرجع السابق. هامش 
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- حظر القيض من رجال السلطة العامة : 

القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته, والتعرض له بإمساكه 
وحجزه - ولو لفترة يسيره - تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.ء وأما 
تفنيشه فيعني البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقصد العثور على أشياء 
تفيد في الكشف عن الجريمة» ولقد قصرت التشريعات الإجرائية التي أباحت 
حق القبض على الأشخاص وتفتيشهم في حالة توافر أدلة كافية قبلهم على 
رجال الضبط القضائي دون رجال السلطة العامة فليس لهم استقلالاً اتخاذ 
مثل تلك الإجراءات على اعتبار أنها من إجراءات التحقيقء وإن كان لهم 
مساعدتهم في القبض والتفتيش ء مادام ذلك تحت بصرهم وإشرافهم » وقد 
أكدت على ذلك المادة ه؛ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي سالفة الذكرء 
وإن كانت المادة *7/ ”من ذات القانون» اعتبرت جميع رجال الشرطة 
مأموري ضبط قضائيء وهذا الأمر منتقد على النحو الذي سبق أن ذكرتاه. 
9- سماع أقوال المتهم فورالقبض عليه وتسليمه للنيابة العامة : 

نظرأ لخطورة القبض على الحقوق والحرياتء فقد أحاطه الشارع 
الإماراتي بضمانات عديدة, وقد عنيت المادة /ا؛ من القانون: بييان الضمانات 
الخاصة بمن يقبض عليه مامور الضبط القضائيء وتتمثل هذه الضمانات في 
وجوب سماع أقواله فوراء فإذا لم يات بما يبرئه أرسل إلى النيابة العامة, 
خلال فترة قصيرة حددتها المادة المذكورة بثماني وأربعين ساعة", وعلى 
النياية أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة من إحالته إليها. 
)١(‏ نصت المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: يجب على مأمور الضبط 


القضائي أن يسمع فورأ أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه؛ يرسله في مدى أربعة 
وعشريق ستاعة: إلى الحيابة العامة الخخصة: 35 
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ولقد جاءت مدة القبض المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر مماثلة لما 
جاء في المادة ٠٠١‏ من قانو ن أصو ل المحاكمات الجن ائية الأردنيء أما المادة 
5" من قانون الإجراءات الجنائية المصري فقد حددتها بأربع وعشرين ساعة. 

والحكمة من ذلكء هى أن هذا الإجراء يمس حرية الشخص فيجب الا 
يتخطى الحدود المرسومة له. فإذا تم حجزه قبل إرساله للنيابة مدة تزيد عن 
المدة المحددة قانوناًء كان ذلك تعسفاً منطوياً على سوء استعمال السلطة, 
الأمر الذي يؤدي إلى مساءلة ماأموري الضبط القضائي جنائياً. 

والحقيقة أن القانون الإماراتي الاتحادي وكذا القانون الأردني نقلاً هذا 
النص من التشريع الإجرائي المصري بعد تعديل المدة لتصبح ثماني وأربعين 
ساعة بدلاً من اربع وعشرين ساعة. والنص المصري منقول من القانون 
الفرنسي الصادر سنة 218٠١١‏ والذي كان يحدد هذه المدة بأربع وعشرين 
ساعة, لصعوبة تسليم المقبوض عليه فوراً للنيابة حيث لم تكن طرق 
المواصلات بين المدن الفرنسية سهلة, ولم يتدارك المشرع الإماراتي أو 
الأردني هذا السبب الذي أصبح في ذمة التاريخء فاطال المدة بدلا من أن 
بقصرها 00 ش 


-)- ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه 
أو إطلاق سراحه". ونصت المادة ١١١‏ من قائنون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه” 
يجب على موظف الضابطة العدلية أن يسمع فورأ أقوال المشتكى عليه. المقبوض عليه فإذا لم' 
يقتنع بها يرسله خلال ثماني وأربعين ساعة إلى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام 
أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو بإطلاق سراحه . 


 نراقملاو انظر د. فاروق الكيلاني. محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردئي‎ )١( 


المرجعالسابق: هامش ص8ه. 05. 
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وننوه بان للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة:؛ ولو 
عدل عنه في مراحل أخرىء متى اطمأنت إلى صدقه. ومطابقته للحقيقة 
والواقع» فالعبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي 
واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليهء وقد جعل القانون من سلطاته أن ياخذ 
بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولية» أو في 
جلسة المحاكمة, ويزن قوة هذا الدليل في الإثبات, ولا يصح مصادرته فى 
شىء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص علده”. ْ 


المبحث الثالث 
ا 13 سح ع ب ل 


: المقصود بالنتلبس‎ -٠ 

يقصد بالتلبس - الجرم المشهود أو الناطق - مشاهدة الجريمة من قبل 
مامور الضبط القضائي وقت ارتكابهاء أو بعده بوقت قصير . فمناط التلبس 
المشاهدة الفعلية للجريمة. أو التقارب الرزمني بين وقت وقوع ا لجريمة وبين 
كشفهاء والتلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبهاء ويعبر الفقهاء عن 
هذا المعنى بقولهم إن التليس عيني لا شخصيء وإنه حالة تلازم الفعل لا 
الفاعل" . 


1 شفط عشبرئ: النطحن رشع /السيعة هه قعلسة ؟// 155 
حكم المحكمة الاتحادية العلياء الطعن رقم © لسنة ؛ القضائية جلسة ١8‏ مايو 1985. 
(؟) ددعوض محمدء انون الإجراءات الجنائية ج١1١‏ ط.145,دار المطبوعات الجامغية: ص ؟؟ن١89,‏ 


د.فوزية عبدالستار- شرح قانون الإجراءات الجنائية. ط19835.: دار النهضة العربية. ص١.".-‏ 
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5- محل التليس : 

لقد اتفقت التشريعات الإجرائية على منح مامور الضيط القضائي 
سلطات استثنائية في حالة التلبسء إذا كان الفعل المرتكب جناية: أما 
المخالفات فلا تشملها لقلة خطرهاء ولأن القيض والتفتيش ممتنعان فيهاء 
وبالنسبة للجنئح فيوجد خلاف بين هذه القوانين . فيعض القوانين لم تسمح 
باتخاذ هذه الإجراءات في الجنح المتليس بهاء كالمادة 7٠١‏ من القانون 
الفرنسي والمادة ه من القانون المغربي . والبعض الآخر أجاز اتخاذ مثل 
تلك الإجراءات في الجنح المتلبس بهاء ولكن مع وجود خلاف فيما بينهاء 
بخصوص درجة جسامة الجره المرتكب . فالمادة 5ه من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية الكويتيء والمادة ١١1‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية السوريء والمادة 4 ؛ من قانون الأصول الجزائية اللبناني أجازت 
لمأمور الضبط اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في حالة التلبس في جميع أنواع 
الجنح, أيا كانت العقوبة المقررة لها . 

وعلى خلاف ذلك نجد المادة 4" من قانون الإجراءات الجنائية المصري, 
اشترطت أن تكون الجنحة المتلبس بها معاقبًا عليها بالحبس مدة تزيد على 
ثلاث شهورء بينما اشترطت المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني أن تكون العقوبة المقررة للجنحة المتليس بها تزيد على ستة شهور . 

وأخيراً نجد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الاتحادي لم يجز 
لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الاستثنائيه إلا في الجنح المتليبس 
بها المعاقب عليها بغير الغرامة, وذلك إعمالاً لنص المادتين 44, 49 منه 


اح نه ضر مصري 7 اثره /ة ١91‏ مجموعة الأحكام س.” رقم ١١5‏ صغ584. نقض مصرى ١٠١‏ ديسمير 191/4 
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ونرى أن أفضل النصوص التي تواجه حالة التلبس. وتحفظ للقانون 
فاعليته وتأثيره . وتراعي في الوقت نفسه حرية الأفراد وحرماتهم,. هو 
ماجاء بالقانون الإماراتي؛ لاشتراطه درجة جسامة معينة في الجذح المتلبس 
بهاء وفي الوقت ذاته تسهيله عمل رجل الضبط؛ وتجنيبه الوقوع في 
الخطاء إذ يكفيه أن يقرر أن الجريمة المتلبس بها جنحة مقرر لها عقوبة 
الحيس أدا كانت مدته . 


7" السلطة الممنوحة في حالة التليس : 

القوانين الإجرائية المقارنة أعطت ماموري الضبط القضائي سلطات 
استثنائية في حالة التلبس: وقد راعت فى ذلك عدة اعتيارات : أولهاء 
المحافظة على أدلة الجريمة من الضعف أو الضياعء وثانيهاء أن توافر حالة 
التلبس يرجح أدلة الاثبات وينفي مظنة الخطاء أو التتعسف من جانب رجال 
الضبط القضائيء وثالثهاء خطورة الجاني الذي يرتكب جريمته على مرأى 
ومسمع من الناسء ورابعها , الجرم المشهود خرق فاضح لأمن المجتمع 
ونظمه وتقاليده وأعرافه . 

والسلطات الممنوحة لرجال الضبطية القضائية في حالة التلبس تشمل 
سلطات استدلال وأخرى سلطات تحقيق. وننوه من البداية إلى أن التشريعين 
الإجرائيين الأردني والسوري يعطيان لمأمور الضبط سلطة التحقيق: حتى 
ولو لم تتوافر حالة من حالات التليسء أي في الأحوال العادية. 


أولاً :سلطة الاستد لال : 
١-الانتقاللمحل‏ الوافعة لاجراء المعايئة وسماع أقوال الشهود : 
فقد أوجبت التشريعات الإجرائية على مأمور الضبط القضائي الانتقال 
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لمحل الواقعة؛ لمعاينة الآثار المادية. وسماع أقوال الشهودء وإبلاغ النيابة فور] 
بانتقاله. 


فنجد المادة 45 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمطايقة 
للمادة 4:5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة 4؛: من 
قانون الأصول الجزائية اللبناني تنص على أن : موظفي الضابطة العدلية 
ملزمون في حالة وقوع جرم مشهود. أو حالما يطلبهم صاحب البيت» أن 
ينظموا ورقة الضبطء ويستمعوا لإفادات الشهودء وأن يجروا التحريات » 
تفتيش المنازل» وسائر المعاملات التي هي - في مثل هذه الأحوال - من 
وظائف المدعي, وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في وظائف المدعي 
العام . ونجد المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري,. توجب على 
مامور الضبط القضائي الذي بلغ بجناية في حالة تلبس , أن يخطر بها 
وكيل الدولة على الفورء ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية. ويتخذ 
جميع التحريات اللازمة . وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي 
يخشى أن تختفي . وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى اظهار الحقيقة . وأن 
يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية 
للتعرف عليها . 
وأخيراً نجد المادة “47 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي, والمطابقة 
للمادة ٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري, توجب على مأمور الضبط 
القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فور لمحل الواقعة ويعاين الآثار 
المادية للجريمةء. ويحافظ عليهاء ويثبت حالة الآأماكن والأشخاصء وكل 
مايفيد في كشف الحقيقية, ويسمع أقوال من كان حاضرا. أو من يمكن 
الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيهاء وعليه إخطار 
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النيابة العامة فوراً بانتقاله . 


وعلى النيابة العامة الانتقال فور إلى محل الواقعة. بمجرد إخطارها 
بجناية متليس بها . 

ويتبين من هذه النصوصء أن انتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة 
إلزاميء وذلك للمحافظة على أدلة الجريمة, وسماع أقوال الشهود., فإذا لم 
ينتقل فإن ذلك لايبطل الإجراءات وإنما يستوجب مساءلته تأدييي)”. 


وجدير بالذكرء أن سماع أقوال الشهود بمعرفة مأمور الضبط القضائي, 
في القانون الأردني والسوريء يكون وفقاً للقواعد التي تتبعها سلطة 
التحقيق, وبعد تحليفهم اليمين القانونية, لأن الإجراءات التي يباشرها 
موظف الضابطة العدلية في أحوال الجرم المشهود أو التلبسء, هي ذات 
الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق . 

ولقد سار على نفس المنوال قانون الإجراءات الجزائري ؛ فقضت المادة ١١‏ 
منه بأن يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة 
في قانون العقوبات, وجمع الأدلة عنهاء والبحث عن مرتكبيهاء مادام لم يبد أ 
فيها بيتحقيق قضائيء وقضت المادة ١1‏ منه بأن مأموري الضبط القضائي 
يقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الإبتدائية, كما نصت الماة 49 
منه على أنه إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لايمكن تأخيرهاء فلمأمور 
الضبط القضائي أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك . وعلى هؤ لاء 
الاشخاص الذي يستدعيهم لهذا الإجراءء أن يحلفوا اليمين كتابة؛ على إبداء 
رأبهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير . ظ 


لل 1 محجهمول تجيب حستني » شرح قانون الإجراءات الجنائية.ءط؟, حممة ١ا,‏ دار النمهضة 


ألعريية. صغ]06. 
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وعلى عكس ذلكء نجد المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية الملصري 
تقضى بأنه لايجوز لمأمور الضبط القضائي تحليف الشهود أو الخبراء 
اليمين, إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين . ولقد جاءت 
المادة 4٠‏ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي مطايقة لنص المادة 9؟ من 
القانون المصري في هذا الخصوص,ء ورغم ذلك نجد المادة 57 من القانون 
الإماراتي تسمح لمأموري الضبط بتحليف اليمين في حالة ندبه أنثى لتفتيش 
أنثى, فقد ورد النص على النحو التالي:« إذا كان المتهم أنثى» يجب أن يكون 
التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائيء بعد تحليفها 
يمينا بان تؤدي أعمالها بالأمانة والصدقء ويتعين كذلك أن يكون شهود 
التتفتيش من النساء». أما في القانون المصر ي فلا يجوز لمأمور الضبط 
القضائي تحليف الأنثى التي يندبها للتفتيش. ومع ذلك يجوز له تحليفها 
اليمين إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها أمام النيابة أو المحكمة, وذلك 
تطبيقاً للقاعدة العامة في تحليف اليمين واستثناءاتها بالنسبة لمأمور 
الضيط القضائي في أحوال معينة”". 


"- منع الحاضرين من مغادرة المكان : 

خولت القوانين الإجرائية لماموري الضبط القضائي منع الحاضرين من 
مبارحة المكان» أو الايتعاد عنه. حتى يتم تحرير محضر . فقد نصت على هذا 
الإجراء المادتان 457١‏ من قائنون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 
والمادتان ام و5: من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة 59 
من قانون الأصول الجزائية اللبناني . ورتبت هذه النصوص على مخالفة 
أوامر مأمور الضيط الوضع في محل التوقيف» والحضور أمام قاضي الصلح 


)1 ل مأمون محمد سلامة. الاحراءات الجنائية في التشريع المصري» ج1١‏ المرجع السايقء: ص »> . 260. 
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لمحاكمته, والحكم عليه بعد سماع دفاعه., ومطالية المدعي العام. فإذا لم 
يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضورء يحكم عليه 
غيابياً» ويكون الحكم بالحبس التكديري أو الغرامة . 

وفي قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي نصت المادة ؛ ؛ منه, والمماثلة 
للمادتين 77 737 من القانون المصريء على أن : لمأمور الضبط القضائى عند 
انتقاله في جريمة متلبس بهاء أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة, 
أو الابتعاد عنه. حتى يتم تحرير المحضرء وله أن يستدعي في الحال من 
يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة . 

فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مامور الضبط القضائيء 
أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضورء يثبت ذلك في المحضر . وتحكم المحكمة 
المختصة على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه يغرامة لايجاوز مقدراها 
حمسماثة درهم . 


وفي القانون الجزائري نصت المادة 5٠‏ منه على أنه يجوز لمأمور الضبط 
القضائي منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء 
تحرياته,. ومن خالف ذلك عوقب بالحبس مدة لاتجاوز عشرة أيام وبغرامة 
٠٠‏ دينار. 

ويستفاد من النصوص المذكورة أن طبيعة المنع من مغادرة المكان 
يعتبرمن إجراءات الاستدلالء لأن لمن صدر إلبه الأمر الحق في عدم تلببته, 
وفي هذه الحالة توقع عليه ا لعقوبة المقررة لمخالفة هذا الأمرء وهي في 
بعض القوانين الغرامة وفي البعض الحبس التكديري أو الغرامة وفي 
البعض الآخر الحبس والغرامة» ولأن إجراءات التحقيق ذات طابع قسري, 
فلا يتوقف تنفيذها على إرادة المتخذ الإجراء ضده. كالقبض والتفتيش فهي 
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واجية التنفيذ بالقوة, ولهذا لم تنص القوانين على تجريم مخالفتها . 
والهدف من التحفظ على الحاضرين في مكان الواقعة, هو التمهيد لسماع 


أقوالهم, وحفظ النظام في مكان الجريمة. حتى يتمكن مأمور الضيط 
القضائي من أداء عمله . 


*- سماع أقوال المتهم : 

اتفقت القوانين الإجرائية المقارنة على أن مأمور الضبط القضائي يسمع 
أقوال المتهم ولا يستجوبه . وسماع الأقوال يختلف عن الاستجواب ؛ فسماع 
الأقوال؛ لايعدو أن يكون بيانا للاتهام الموجه إليه. ليقدم مايريد الاستناد إليه 
من أوجه الدفاع دون مناقشة تفصيلية, وأما الاستجواب ؛ فهو عبارة عن 
مناقشة المتهم تفصيلاً في الأدلة القائمة في الدعوىء مناقشة قد تؤدي إلى أن 
يقول ما ليس في صالحه. ولذلك أحاطه الشارع الإجرائي بضمانات,. ورتب 
عليه آثاراً قانونية. بخلاف سماع الأقوال؛ فالحبس الاحتياطي لا يجوز الأمر 
به إلا بعد استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيقء كما أن وصف التهمة, 
وتحديد عناصرهاء يتوقف على ما توجهه سلطة التحقيق للمتهم من : 
اتهاماتء وتحقيق دفاعه بالنسبة لهاء على عكس سماع الأقوال» فإن وصف 
التهمة تتولاه النيابة, بناء على تكييفها للوقائع الواردة بالمحضرء وليس 
بناء على ما ووجه به المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي . 
ثانياً: سلطات التحقيق : 

اتفقت القوانين المقارنة على السماح لرجال الضبط القضائي باتخاذ 
إجراءات التحقيق في حالة التلبسء ولكنها اختلفت في نطاق هذه الإجراءات 
فالبعض أجاز القبض على المتهم وتفتيشه والبعض الآخر أضاف إلى ذلك 
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تفتيش منزله ومن يوجد به إذا وجدت أمارات قوية تدل على أنه يخفي أشياء 
تفيد في الكشف عن الجريمة . وسنبين ذلك على التفصيل التالى : 
-١‏ القبض على المتهم : 

اجازت القوانين المقارنة لرجال الضبط القضائي القبض على المتهم في 
حالة التليس» » بشروط سيق بيانها مع وجود اختلاف على تلك الشروط . 

ففي القانون المصري يشترط أن تكون الجريمة المتلبس بها من نوع 
الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس بازيد من ثلاثة شهور. وعلى ذلك 
فلا يجوز القبض في أحوال التلبس بجريمة هي جنحة معاقب عليها بالغرامة 
فقط أو بالحيس مدة ثلاثة أشهر فأقلء يستوي أن يكون الحبس عقوية 
وجوبية أو تخييرية مع الغرامة. وفي القانون الأردني يجب أن تكون 
الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس أزيد من ستة أشهر . 

وأما القانون الإماراتي فيسمح بالقيض على الأشخاص في الجنايات 
والجنح المعاقب عليها بغدر الغرامة وخر لكايو السرري وجو لين 
في الجنايات والجنح المشهودة إطلاق". 

ويلاحظ أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لرجل الضبط أن يصدر أمرا 
ووو ا 

تنتيش ا1- 

سا0 


٠١ من قانون أصول المحاكمات الجنائية السوريء. وراجع أكثر تفصيلاً البند‎ ١١7 راجع المادة‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 


(؟) راجع المادة 5*0" من القانون المصريء والمادة 47 من القانون الإماراتي. 
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تفتيشه" . وبراعى أنه بالنسبة لأمر الضبط والاحضار هو في حقيقته أمر 
قبضء فإذا كان القائم به رجل ضبط قضائي فله أن يفتش المقبوض عليه؛ أما 
لو كان رجل سلطة عامة. فليس له حق التفتيش إلا كإجراء وقائي». وليس 
كإجراء من إجراءات التحقيق . 


؟"- تمنيش منزل المتهم : 

أجازت بعض التشريعات لرجال الضبط القضائي تفتيش المسكن في 
حالة التلبس» مع وضع بعض القيود بالنسبة لدرجة جسامة الجرم 
المشهودء بينما اشترطت تشريعات أخرى الحصول على أمر قضائي مسبب 
على الرغم من حالة التلبس . 

ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيء أعطت المادة 45 منه 
لموظفي الضابطة العدلية الحق في تفتيش منزل المتهم في أحوال الجرم 
المشهودء وجاءت المادة 45 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 
مماثلة لنص المادة 45 من القانون الأردني . ويلاحظ أن هذه التشريعاتء لم 
تقيد رجل الضبط القضائي بدرجة جسامة معينة بالنسبة للجرم المشهودء 
فيستوي أن تكون الجريمة جناية أو جنحة . 

وفي القانون الجزائريء نصت المادة 4 ؛ منه على أنه يجوز لمأمور الضبط 
القضائي الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين قد يكونوا ساهموا في الجناية 
أو يحوزون أوراقاًء أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية» ويجري تفتيشا 
ويحرر عنه محضراً . 
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وفي القانون المغربي نصت المادة 5١‏ منه على أنه «: إذا كانت الجناية من 
النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز أوراق ومستندات وغيرهاء من الأشياء 
الموجودة في حوزة أشخاص تظن مشاركتهم في الجناية» أو تكون بيدهم 
مستندات وأشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية المترتبة, فإن ضابط الشرطة 
القضائية ينتقل عاجلاً إلى منزل أولئك الاشخاصء ليجري فيه - طبقاً 
للشروط المحددة في الفصل الآتي بعده - تفتيشاً يحرر محضرا بشانه . 
وفيماعدا حالات المس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية. فإن لضايط 
الشرطة القضائية وحده. وكذا الأشخاص المعينين في المادة ؟5, الحق في 
الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل الشروع في حجزها» . 

ويلاحظ أن هذه التتشريعات قيدت - بصراحة - حق ماموري الضبط 
القضائي في تفتيش المساكن بحالات التلبس» وحصرتها في الجنايات: ولم 
تسمح لهم بذلك في حالة الجنح المتلبس بها . ولقد أخذت هذه القوانين يما 
جاء في المادة 5ه من القانون الفرنسي . 

وفي القانون اللبناني» نجد المادة 44 منه منحت مأموري الضبط 
القضائي صلاحية تفتيش المساكن في حالة الجنايات المتلبس يهاء أما 
أصحابها على التفتيشء ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان المنزل قد فقد 
حرمته ؛ باتخاذه مكاناً للدعارة, أو المقامرة, أو المتاجرة بمواد ممنوعة, متى 
كان الجرم المشهود منصباً على هذه الجرائم, وتبرير ذلك أن استخدام المنازل 
على هذا النحو يجعلها مفتوحة للكا فة» فتأخذ حكم الأماكن العامة تبعاً 
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لذلك. وفي حدود هذا الاستخدام لها" . 


وفي القانون الإماراتيء نصت المادة 07 منه على أنه :« لا يجوز لمأمور 
الضبط القضائي تفتيش منز ل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة, مالم 
تكن الجريمة متلبساً بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله 
أشياء أو أوراق تفيد كشف الحقيقة, ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط 
الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون. كما يتم البحث عن الأشياء 
والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته» . 

ويتضح من نص المادة المذكورةء أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي 
يبيح تفتيش منزل المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائيء بدون إذن من 
النيابية» في جميع حالات التلبس بالجريمة» وأيا كانت درجة جسامتها 
جناية أو جنحة؛. وسواء أكان المتهم فاعلاً أم شريكاء وسواء أكان حاضراً أم 
غائباً » ولا يتطلب لإجراء التفتيش إلا أن تكون هناك دلائل قوية على وجود 
أشياء في المنزل تفيد في الكشف عن الحقيقة, وتقدير هذه الدلائل يرجع 
للسلطة التقديرية لمأمور الضبط القضائيء تحت إشراف سلطة التحقيق ثم 
محكمة الموضوعء ويكفي وجود علامات أو قرائن قوية تنبىء بوجو د أشياء 
في المنزل تفيد في كشف الجريمة المتلبس بهاء حتى يكون إجراء التفتيش 
صحيحا, ولو لم يسفر التفتيش عن شىء, ولا يغني التلبس عن وجوب 
توافر الأمارات القوية, لأن التلبس محله الجريمة لا المجرم, وهو لايعني 
سوى التيقن من وقوع الجريمة: ولكنه لا ينبىء عمن ا رتكبهاء لهذا وجب 
توافر الدلائل الكافية قبل من يطلب القبض عليه بارتكابها إياها . 


)١(‏ د. جلال ثرت. أصول المحاكمات الجزائية "سير الدعوى العمومية. المرجع السابقء. من 
عو عدوع: 
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وعلى عكس ما جاء بالقوانين السابقة, نجد قانون الإجراءات الجنائية 
المصري لايبيح تفتيش منزل المتهم إلا بأمر قضائي مسببء وذلك بعد الحكم 
الصادر من المحكمة الدستورية العليا في عام ١١11/64‏ بعدم دستورية المادة 
7؛ من قانون الإجراءات الجنائية, والتي كانت تتعارض مع المادة 4 ؛ من 
الدستور . وقد كانت المادة /ا؛ آنفة الذكر تبيح لمأمور الضيط القضائي 
تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة: إذا كانت 
الجريمة متلبساً بها دون إذن النيابة" . 


وعلى هذا الأساس فإن رجل الضبط القضائي في مصرء ليس له تفتيش 
منزل المتهم إلا بشروط ثلاثة : أولها ء أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية 
أو جنحة,ء وثانيهاء أن تتوافر أمارات قوية على وجود أشياء أو أوراق بمنزل 
المتهم تفيد في الكشف عن الحقيقة , وتقدير ذلك متروك للنيابة تحت رقاية 
محكمة الموضوع., وثالثهاء أن يكون قرار النيابة بالإذن بالتفتيش مسبباً . 
ويكفي أن يصدر الإذن على محضر التحريات يما يفيد تبني ماجاء به من 
أسيابء أما لو كان الإذن منفصلاً فيلزم التسبيب . 

والحقيقة أن الحكم بعدم دستورية الما دة /ا؛ من القانون المصريء جعل 
حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس متوقفاً 
على صدور إذن من النيابة بذلك, ومن غير المعقول أن يتجه مأمور الضبط 
إلى النيابة, لكي يحصل على الإذن بالتفتيش, بدلاً من أن يداهم منزل المتهم, 
في ظروف قد تستلزم ذلك, للحفاظ على أدلة الجريمة المرتكبة» وفي غالب 
)1( راجع نص المادة لا من قانون الاجراءات الجنائية المصري والقاضية بأنه: لمأمور الضيط 


القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم. ويضبط فيه الأشياء 


والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه . 
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الأحوال يكون التفتيش غير مجد بعد استخراج الإذن من النيابة» لأنه فقد 
عنصر المفاجأة, وأتاح للمتهم وأعوانه محو الدليلء أو العبث يه . مما يؤدي 
في النهاية إلى طمس الحقيقة وعدم تحقيق العدالة . 

لذلك نجد القوانين المقارنة تعطي مامور الضبط القضائي سلطة تفتيش 
منزل المتهم في حالات التلبس دون إذن من النيابة» حيث تقتضي ظروف 
الواقعة وملابساتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة, وحيث لايكون عمليا 
أن يطلب من رجل الضبط القضائي الحصول على إذن بالتفتيش . وأفضل 
تلك القوانين التي تحصر نطاق السلطة في الجنايات المتلبس يها فقطء اللهم 
إلا إذا كانت الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تفقد المنزل حرمته, كما هو 
الحال في التشريع اللبناني, حتى لا تتسع سلطة الضبطية في ممارسة 
أعمال التحقيق, وخشية أن بساء استعمال هذا الحق. 
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النتائج والتوصيات 


وبعد هذه الإطلالة على اختتصاصات ماموري الضبط القضائي فى 
مراحل الأدلة المختلفة. سنذكر أهم النتائج التي انتهت إليها والتوصيات التي 


اولاً :أهم النتائج : 

-١‏ وحد قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم (0) لسنة 1997م, 
القواعد الإجرائية في كافة الإمارات,مما يسر سبل التقاضي بين المتقاضين. 
وجعل اختصاصات ماموري الضيط القضائي في الأحوال العادية 
مقصورة على التقصي وجمع الأدلة, وفي الأحوال الإستثنائية تتسع 
لتشمل جزء من مرحلة التحقيق دون إقامة الدعوى والمرافعة فيها . على 
عكس ما كان سارياً قبل صدوره وفقا لقانون إجراءات المحاكم الجنائية 
لسنة١191م:‏ في إمارة أيوظبيء وقانون الإجراءات الجزائية لإمارة دبي 
وكذا ام القيوين ورأس الخيمة لسنة ١/191م‏ . 

؟- أسند المشرع الإماراتي للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجزائية, 
ورفعها ومباشرتها أ مام القضاءء وأسبغ عليها الصفة القضائية. سواء 
من حيث السلطات الممنوحة لهاء أو من حيث استقلالها في مباشرة 
سلطاتهاء دون خضوع لتوجيهات السلطة التنفيزية . 

وازن المشرع الإماراتي بين حق المجتمع في الكشف عن الجريمةء ومعرفة 
مرتكبيهاء وحق الفرد في الخصوصية, فجعل سلطة ماموري الضبط 
القضائي في المساس بحرية الفرد وحرمة مسكنه, تتناسب طردياً مع 
درجة جسامة الجرم, والقوة الثبوتية للدليلء مسايراً في ذلك أغلب 


و هميد جججة ع 
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التشريعات الإجرائية المقارنة . 
فبالنسبة لجسامة الجرم ؛ منع مأمور الضبط القضائي من اتخاذ أي 
إجراءات استثنائية؛ كالقبضء والتفتيش, إذا كان الفعل المرتكب يشكل 
مخالفة, واشترط في الجنح أن يكون الفعل معاقباً عليه بالحبس أيا كان 
مقداره. على عكس الجنايات حيث لم يقيده بيشىءء نظرأ لطبيعة 
الجريمة وخطورة الجاني . 

وبالنسبة للقوة الثبوتية للدليل ؛ فرق المشرع بين حالات ثلاث : هي ؛ 
الاشتباه, والأدلة الكافية, والتلبس . وفي حالة الاشتباه. جعل سلطات 
مأموري الضبط القضائي لا تنطوي إلا على أقل درجات التطفل الممكنة 
واللازمة للتأكدء أو نفي الشك الذي يحيط بالمشتبه فيه فلا تتجاوز 
الاستفسار منه عن إحدى الجرائم» أو سؤاله عن هويته ووجهته ومحل 
إقامته. فإذا شعر بأنه يتعرض لقيد ما من خلال إظهار السلاح أو 
الإمساك به أو الحديث معه بلهجة ونبرة توحي بأن يمتثل لما يطلبه 
مأمور الضبط القضائيء فإنه يعد - في هذه الحالة - مقبوضاً عليه . إلا 
أن حالة الاشتياه تبرر اقتياده إلى أقرب مركز شرطة: إذا تطلب الأمر 
التحري عن المشتبه فيه أكثر تفصيلاً كما تبرر تفتيشه وقائياً لتجريده 
من الأسلحة والأدوات التي قد يستعملها في الاعتداء على رجل الشرطة . 

وفي حالة توافر الأدلة الكافية, أجاز المشرع الإماراتي لمأمور الضبط 
القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. للبحث عن أشياء تفيد في 
الكشف عن الجريمة المقبوض عليه من أجلهاء ولا تتجاوز هذا الغرض» 
فإذا أسفر التفتيش عن حالة تلبسء, وتوافرت قرائن قوية على أنه يخفي 
في منزله أشياء متعلقة بالجريمة, انتقل الى منزله وقام بتفتيشه 
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للبحث عن الأشياء ا لخاصة بالجريمة أو أشياء تعد حيازتها جريمة: أو 
تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرىء قام مأمور الضبط القضائي 
وفي حالة التلبس حرص المشرع الإماراتي على أن يحفظ للقانون 

فاعليته وتاثيره, مع مراعاة حرية الأفراد وحرماتهمء فلم يجعل سلطة 
مأمور الضبط القضائي هي نفس السلطة الممنوحة للنياية العامة - كما 
في بعض التشريعات العربية -, وإنما أعطاه بعض سلطات التحقيق, 
كالندب, وتحليف اليمين. وتفتيش المنازل» دون إذن من النيابة 
العامة . 

؛-اتسم التشريع الإماراتي بالطابع العملي دون اجتراء على ميدأ الشرعية, 
فاكتفى في الجنح أن يكون معاقباً عليها بالحبس دون أن يحدد فترة 
محددة - كما في بعض التشريعات الإجرائية -. لتتسهيل عمل رجل 
الضبط وتجنيبه الوقوع في خطأء إذ يصعب من الناحية العملية أن يقدر 
في مكان الواقعة نوعية الجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة لها . . 

علاوة على أنه لم يشترط في حالة التليس استصدار إذن من النيابة 

العامة لتفتيش منزل المتهم, لكونها حالة ضرورة تقتضي سرعة اتخاذ 
الإجراء. حتى لا يفقد عنصر المفاجأة فاعليته, ولكي لا يتاح لأعوان المتهم 
محو أدلة الإثبات أو العبث بها . 

ثانيا : أهم التوصيات : 

-١‏ تعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية 
الاتحادي لكي تنحصر صفة مأموري الضبط القضائي في الضياط 
وصف الضباط دون الأفراد . على أساس أن كفاءة رجل الضيط خير 
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ضمان للحفاظ على الشرعية الإجرائية. حتى لا يدان برىء ولا يبرأ 
مسيءء ولن يتاتى ذلك إلا عن طريق توفير الخبرة ودرجة معينة من 
الناحية العلمية . 

9 - تعديل نص المادة (41) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي؛ لتكون 
مدة القبض الممنوحة لمأموري الضبط القضائي أربعاً وعشرين ساعة, 
بدلا من ثمان وأربعين ساعة, لعدم وجود مانع» يحول دون عرضه على 
النداية العامة للإفراج عنه, أو استمرار حيسه. لتقدم وسائل التقل 
والاتصال . 

- يشترط في التفتيش الوقائي المعاصر للقبض المادي توافر أسباب 
معقولة, تدعو للاعتقاد بان الشخص يحمل سلاحا أو أدوات تمثل 
خطورة فعلية على رجل الضبط القضائي . ْ 

4- يجوز في حالة القبض على المتهم في منزله تفتيش المنطقة المجاورة 
لمكان القبضء للتأكد من خلو المكان من أي شخص يشكل خطرأً على رجال 
الضيط القضائي . 

ه-لا يجوز - في حالة القبض على المتهم داخل السيارة أو أثناء نزوله 
منها- إلا تفتيش المنطقة التي تكون في نطاق السيطرة المباشرة 
للمقبوض عليه بما فيها لوحة القيادة, أما الحقيبة الخلفية فلا يجوز 
تفتيشها لأنها تخرج عن نطاق السيطرة . 

والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد... 
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ور القضا. الإداردي 
د 


1 قى | 
في تحديد المصدر الحقيقي للقرار 
3 المطعون فيه 


اعداد 


< : يي ء 
لدكتور على خطار شطناو 
| : 


ظ ة الأردنية. 
- . 
ن ١‏ ما شار 7 ١‏ قَ 
* أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


> هه 


لعدديم: 

يُعد الاختصاص الوظيفي عنصراً مهما وأساسياً في إصدار القرارات 
الإدارية» فلا يجوز لأي موظف أو جهة إدارية اتخاذ قرار ما إلا إذا كانا 
مختصين قانوناً بإصداره. لهذا يجب على الموظف أن يتأكد أولاً من مدى 
الصلاحيات والاختصاصات المنوطة به قانوناً قبل الإقدام على إصدار القرار 
الإداري. فالمشرع يبوزع الصلاحيات القانونية بين مختلف الجهات الإدارية 
بدقة متناهية» فإذا خول أي جهة منها صلاحية قانونية: فذلك لغاية معينة 
وحكمة مستترة. وعليه ينطوي تجاوز حدود الصلاحيات القانونية على 
اعتداء مباشر على توزيعها القانوني وتنكر واضح للحكمة القانونية التي 
تكمن وراء هذا التوزيع الدقيق. 

فإذا كان القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من 
سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان 
ذلك ممكناً وجائزا قانونا”", فيجب أن يكون القرار الصادر تعبيراً عن إرادة 
صاحب الاختصاص لوحده فقطء ففي إرادته تتجسد إرادة الإدارة العامة 
التي ينتمي إليهاء لهذا يتعين على القضاء الإدراري باعتباره حامي مبداً 
المشروعية أن يبذل جهداً لتحديد المصدر الحقيقي للقرارء فلم يعد مقبولاً منه 
الاكتفاء بمظاهر عدم الاختصاص التقليدية (عدم الاختصاص الموضوعي 
والزماني والمكاني). فيكون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص إذا جاء 
تعبيراً عن إرادة جهة أخرى غير صاحب الاختصاصء وبذا لايكفي لممارسة 
الاختصاص القانوني أن يعتمد صاحب الاختصاص إرادة جهة أخرى 
ويجسدها في قراره. وتتجلى أهمية هذا البحث القضائي عن المصدر الحقيقي 
للقرار الإداري في دول العالم الثالث التي مهدمن الرئيس الإداري الأعلى فيها 
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د . علي خطار شطناوي 


على مرؤوسيه هيمنة تامة, فيوجههم إلى ممارسة الصلاحيات المنوطة بهم 
قانوناً بعد أن يحدد مضمونها لهم. وعليه تنتفي العلة القانونية من منح 
هؤلاء المرؤوسين صلاحيات قائونية مادام أنهم أدوات مادية لتنفيذ إرادة 
الرئيس الإداري الأعلى. كما تنتفي الحكمة أيضاً من منح صلاحيات قانونية 
إلى لجان ومجالس جماعية يهيمن رئيسها على الأعضاءء بحيث يتمثل دور 
هؤلاء في الموافقة على رأي ذلك الرئيس. فلن تتحقق الحكمة القانونية من 
منح المجلس أو اللجنة الجماعية صلاحية قانونية إذا لم يتداول الأعضاء في 
الموضوع أولاًء ويتناقشوا في مضمون القرار ثانياً بحيث يأتي القرار الصادر 
تعبيراً عن إرداتهم جميعاً وليس عن إرادة الرئيس فقط. 

ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم بشكل كامل ووافي نقترح دراسته 
وفق أحكام الخطة التالية: 

المبحث الأول: ماهية الاختصاص الوظيفي. 

المبحث الثانى: مصادر الاختصاص الوظيفي. 

المتحة القالك:«سرورة اتفراد ضاحى الاكتكتمناصن محاشرة 
الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به بمفرده. 


الممسحث الأول 
ماهية الااختصاص الوظيمي 


يتعين على كل موظف من موظفي الإدارة العامة مزاولة الاختصاصات 
والمهمات المنوطة به فقط. فيجب على كل عضو من أعضاء السلطة الإدارية أي 
كان فرداً أو جهة جماعية (مجلس أو لجنة إدارية) أن لايمارس عملاً إداريا إلا 
إذا كان مؤهلاً قانونا للقيام به, وعليه مزاولته طبقا لما تقضي به القواعد 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيم 


القانونية التي تعمل على تنظيم اختصاصات أعضاء السلطة الإدارية”", لهذا 
تتمتع الجهات الإدارية بتأهيل قانوني لمباشرة الاختصاصات والصلاحيات 
التي أنيطت بها فقط, وتحدد القواعد القانونية القائمة مدى هذه الصلاحيات 
القانونية ومداهاء ويعد مشوباً بعيب عدم الاختصاص أي قرار اتخذ أو أمر 
باتخاذه خارج نطاق تلك الحدود والضوابط”, هكذا لايجوز لأي جهة إدارية 
إصدار قرارات إدارية, فلن يكتسب القرار صفة المشروعية إلا إذا كان صادراً من 
الجهة الإدارية التي خولها القانون صلاحية إصداره. ويطلق على هذا التأهيل 
القانوني تسمية الاختصاص للدلالة على أن القانون أهل الموظف العام أو 


الجهة الإدارية لإصدار قرار إداري معين أو مباشرة صلاحية قانونية معينة. 


ويوزع المشرع صلاحية مباشرة الاختصاصات الإدارية على أعضاء 
السلطة الإدارية» فيّعهد إلى بعض الموظفين أو بعض اللجان والمجالس 
الإدارية بصلاحية اتخاذ هذا القرار أو ذاك. ويعهد إلى البعض الآخر 
بصلاحيات أخرى. ولكن هذا التوزيع للصلاحيات القانوني ليس عشوائياً, 
أو وليد الصدفة:, بل إنه تجسيد للعديد من الاعتيارات والاهتمامات 
التشريعية وترجمة لها. فينيط المشرع صلاحية اتخاذ بعض القرارات 
الإدارية إلى موظف فرد إذا كان يستهدف السرعة في اتخاذها والحزم في 
تصريف الشؤون الإدارية ويعهد ببعض الصلاحيات الإدارية إلى لجان 
ومجالس إدارية إذا كان المشرع يستهدف التأني في إصدارها أو إذا ارتأى أن 
يأتي إصدار هذه القرارات بعد بحث ومناقشة وتمحيص جماعيء كما يعهد 
بهذه الصلاحيات إلى هذه اللجان أو المجالس إذا كان المشرع يرمي إلى توفير 
ضمانات قانونية تقى الأفراد المعثيين من احتمال تعسف الموظف الفرد 
)١(‏ الدكتور محسن خليلء القضاء الإداري اللبناني: بيروت, دار النهضة العربية, 19145, ص١44.‏ 
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د . علي خطار شطناوي 


وإساءة استعمال صلاحيته. ومن أمثلتها صلاحية إيقاع العقوبات الجسيمة 
التي عهد بها إلى المجالس التاديبية. 
تعريف الاختصاص الوظيمي: 

يعرف الاختصاص الوظيفي باأنه التأهيل القانوني الذي يتمتع به الأفراد 
أو التنظيمات الإدارية الجماعية والتي تكون مانسميه (بالسلطات الإدارية) 
لإجراء التتصرفات القانونية باسم الشخص للمعنوي العام. لهذا يعد 
الاختصاص الوظيفي صفة قانونية تسمح وفق بعض الشروط وضمن 
بعض الجدود باتخاذ بعض الأعمال التي تنسب إلى شخص معنوي عام'". 
ويعرفه البعض الآخر «بأنه صلاحية سلطة ما لاتخاذ إجراء معين»”. 


ونرى أن الاختصاص الوظيفي هو التاهيل القانوني الذي يتمكن 
بمقتضاه موظف أو جهة إدارية جماعية من إجراء بعض التصرفات 
القانونية باسم الشخص المعنوي العام ولصالحه ونيابة عنه. وعليه تنسب 
هذه التصرفات القانونية إلى الشخص المعنوي العام, وبذا يتحقق عيب عدم 
الاختصاص إذا لم تندرج صلاحية القيام بالعمل الإداري ضمن صلاحيات 
الجهة الإدارية التي اتخذته, بل تندرج ضمن صلاحيات سلطة إدارية أخرى. 
ويعبارة أخرى إذا وقعت مخالفة لقواعد توزيع الاختصاص. لهذا يتعين 
لاحترام ميدأ المشروعية أن يبنقتصر نشاط أي عضو من أعضاء السلطة 
الإدارية على مباشرة ما أنيط به من صلاحيات. ومجاوزة قواعد توزيع 
الاختصاص ومخالفتها يصم العمل الصادر يعيب عدم الاختصاص مما 
يجعله عرضةً لإلغاء القضاء لصدوره من جهة غير مختصة. 


60 .110 .80 ,1984 ,متهم 1ع كتصنط 20 عتناع معاطم يدل 12116 :مع1023 .15 أء تإطنتلك .[ 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحعيقي للقراو المطعون فيم 


وتفريعاً عما سبق يعرف عيب عدم الاختصاص باأنه غياب التأهيل 
القانوني للقيام بالعمل الإداري» وبمعنى آخر عدم المقدرة القانونية على 
إصدار قرار إداري معين لضرورة إصداره من موظف أو هيئة أخرى. 
مدلول الاختصاص الوظيغي: 

يرتبط مدلول الاختصاص الوظيفي ارتباطاً وثيقاً وحتمياً بمدلول عدم 
الاختصاص. فيقصد بعيب عدم الاختصاص وفق المدلول الضيق عدم 
المشروعية التي تشوب القرار الإداري لمخالفته فيما إذا كان القرار صادراً من 
شخص آخر غير الشخص الذي حددته وعينته القواعد القانونية (قواعد 
توزيع الاختصاص). وعليه لايتعلق عيب عدم الاختصاص يمحل القرار 
الإداري الصادر وموضوعه إن يعد هذا القرار مشروعاً فيما لو صدر من 
الموظف المختص به قانون)”. 

وبالتاسيس على ماسبق يقتصر مدلول عدم الاختصاص على عدم 
المشروعية التي تمس مصدر القرار الإداري فقطء وبذا يستبعد من دائرة عدم 
الاختصاص عدم الاختصاص السلبيء والحالات التي تخالف السلطة 
الإدارية المختصة القواعد التي تحدد طرق وأساليب ممارسة الاختتصاص 
الوظيفي. 

ويرى جانب من الفقه التقليدي" أن عدم الاختصاص الوظيفي يشمل 
حالات عدم الاختصاص الإيجابيء أي الحالات التي تتخذ فيها السلطة 
الإدارية قراراً إدارياً لاتملك قانوناً صلاحية إصدارهء. وحالات عدم 


)0 17 .هلآ .نأك .مه :مع053آ أء لإطناث.[ 
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د . على خطار شطناوي 


الاختصاص السلبيء أي الحالات التي ترفض فيها السلطة المختصة إصدار 
قرار يندرج ضمن دائرة اختصاصها بحجة أنها غير مختصة. وينجم عدم 
الاختصاص السلبي عن تفسير خاطىء وغير صحبح لقواعد توزيع 
الاختصاص. فقد توهمت السلطة الإدارية المختصة خطا أنها غير مختصة 
باتخاذ القرار» هكذا يشمل عيب عدم الاختصاص عدم المشروعية التي تلحق 
مصدر القرار الإداري وتلك التي تشوب مضمونه أيضا. 


ولاشك أن المدلول الواسع لعدم الاختصاص ينطوي على خلط واضح 
بين عدم المشروعية التي تلحق مصدر القرار الإداري وتلك التي تشوب 
مضمونه؛ وذلك لأن مصدر القرار (في حالة عدم الاختصاص السلبي) هو 
المختص قانوناً بإصداره. لكنه بني على سبب غير مشروع, فيلغى القرار في 
هذه الحالة للسبب غير المشروع الذي استندت إليه الإدارة في تطبيقها 
الخاطىء لقواعد توزيع الاختصاص"' , وهو ما تشير إليه العديد من أحكام 
مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في هذا الشأن”". كما يستبعد أيضاً من 
ميدان مباشرة الاختصاص الوظيفي وعدم المشروعية اللصيقة به (عدم 
الاختصاص) حالة مخالفة السلطة المختصة للقواعد والأحكام التي تحدد 
أساليب ممارسة الاختصاص وتنظيمه., كمخالفة الجهة الإدارية لانفرادها 
واحتكارها ممارسة الاختصاص بمفردهاء كأن تعتقد خطا أنها ملزمة باتياع 
رأي استشاري غير ملزمة قانوناً باتباعه أو تنسيب أو توصية أو اقتراح أو 
حتى قرار صادر من جهة غير مختصة:. أو إرجاء إصدار قرار لحين صدور 
قرار من جهات غير مؤهلة قانوناً للمشاركة في إصداره والمساهمة في إعداده. 


6 .ولراك .مه :نمع 0:3آ.] أء لإطناكة .[ 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


ويندرج ضمن دائرة مخالفة القواعد والأحكام التي تحدد أساليب 
ممارسة الاختصاص إنكار الجهة الإدارية المختصة للطابع الإلزامي 
للاختصاص وتنكرها له صراحة أو ضمناًء كان ترفض إصدار قرار في 
الحالات التي تكون فيها ملزمة قانوناً بإصداره. أو أن تتنكر أو تتجاهل 
الطبيعة التقديرية للاختصاص المنوط بهاء كان تعتقد خطأ أنها ملزمة 
بإصدار القرار الإداري. كما يندرج ضمن الدائرة السابقة أيضاً مخالفة الجهة 
المختصة يإصدار القرار لقواعدتوزيع الاختصاص من الناحية الزمانية» كان 
تصدر قراراً ينطوي على أثر رجعيء وبذا تخالف قاعدة عدم رجعية القرارات 
الإدارية, أو اتخاذ قرارات مبكرة, أي قبل مباشرة الجهة المختصة اختصاصها 
القانوني. ويضاف إلى ذلك أيضاً مخالفة الأحكام القانونية التي تعتبر قواعد 
توزيع الاختصاص أن النظام العام كالتنازل عن ممارسة الاختصاصات 
الوظيفية أو الوعد بممارسة اختصاص معين. 

ولاشك أن صور عدم المشروعية السابقة تتعلق بمحل القرار الإداري 
وموضوعه. وتندرج بالتالي ضمن أوجه عدم المشروعية الأخرى, وليس 
ضمن عيب عدم الاختصاص الذي يقتصر علي عدم المشروعية التي تشوب 
مصدر القرار فقط". 
الطبيعة القانونية للاختصاص الوظيمي: 

يعتبر الاختصاص الوظيفي التزاما يتعين على صاحب الاختصاص أن 
يمارسه وبنفسه. فلا يُعد الاختصاص في القانون العام حقاً شخصياً متروكا 
لصاحب الاختصاص يمارسه كيفما شاءء بل إنه وظيفة ومهمة منوطة به 
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د . علي خطار شطناوي 


ليمارسها لتحقيق المصلحة العامة". وعليه لايملك صاحب الاختصاص 
التنازل عن اختصاصه إلى غيره أو تفويضه إليه إلا إذا نص القانون على ذلك 
صراحة. فقد قضت محكمة العدل العليا«إنه من القواعد المقررة في هذا الشأن 
أنه إذا أنيطت صلاحية قانونية بمرجع معين» فإنه يجب أن يمارسها هذا 
المرجع بنفسه. ولايحق له أن يفوض أحداأ بممارستها إلا بنص قانوني 
صريح»”. كما لايملك صاحب الاختصاص أيضاً أن يتفق على تعديل قواعد 
توزيع الاختصاص اللهم أن يجيز القانون ذلك صراحة:؛ فقد قضت محكمة 
العدل العليا «بالرجوع للمادة (47 ١‏ /1) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
5 لسنة 191/1 نجد أن صاحب الصلاحية في حظر تداول الدواء هو وزير 
الصحة ولم يرد في هذا القانون وهو القانون الواجب التطبيق مايجيز لأي 
مسؤول آخر أن يمارس هذه الصلاحية بالنيابة عن الوزير وعليه فإن 
القرارات السابقة للقرار المؤرخ في ١981/5/5‏ تكون منعدمة لصدورها من 
جهة غير مختصة إذ أنه من القواعد التي استقر عليها الفقه الإداري أنه إذا 
أنيطت صلاحية قانونية بمرجع معين فإنه يجب أن يمارسها هذا المرجع 
بنفسه ولايحق له أن يفوض أحدا بممارستها إلا بنص قانوني صريح»'" , 
لهذا حرصت محكمة العدل العليا في بعض أحكامها على تحديد صاحب 
الاختصاص القانونيء فقد وردت التعبيرات التالية في حكمها الصادر 
57 ببالنسبة للدفع الآخر بأن الدعوى لم تقم على خصم بداعي 
أن مدير الجوازات العامة ليس الجهة التي سحبت قرار منح جواز السفر 
وإنما وزير الداخلية هو الجهة التي سحبته فدفع غير وارد ذلك لأن دائرة 
0 000000000 .864 .ص ,1966 ,1.8.8 تامع صآ أ ترطناك.[ 
(؟) عدل علياء:"/؛/غ56١.‏ مجلة نقابةالمحامين .١954‏ ص554. 


(؟) عدل عليا.8١/١/1940.,‏ مجلة نقابة المحامين ١946‏ ص١.‏ 
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الجوازات العامة هي الجهة المختصة قانوناً بمنح جوازات السفر بمقتضى 
قانون جوازات السفر فامتناعه عن إعادة جواز سفر المستدعي المحجو ز لديها 
والذي حصل عليه سابقاً يجعلها خصماً أصليا وقد قررت محكمتنا دعوة 
وزير الداخلية كمستدعى ضده ثان عملاً بالمداتين (59» )5١‏ من قانون أصول 
المحاكمة الحقوقية فنقرر رد هذا الدفع أيضا»”. 
خصائص الاختصاص الوظيفي: 
يعد الاختصاص الوظيفي من أهم أركان القرار الإداريء بل إنه أول هذه 

الأركان: فيتوقف على إرادة صاحب الاختصاص ممارسة الصلاحيات 
والاختصاصات القانونية. فلن تتمكن الإدارة من تحقيق مهماتها 
ومسؤولياتها إلا إذا باشر أصحاب الاختصاص الوظيفي الاختصاصات 
المنوطة بهم. لهذا تتميز عدم المشروعية المقابلة لركن الاختصاص (عدب عدم 
الاختصاص) بثلاثة خصائص مهمة ميزته وأضفت عليه طابعاً خاصا. 
وتتمثل أولى هذه الخصائص في القدم؛ فيعد عيب عدم الاختصاص من أقدم 
عيوب القرار الإداري ظهوراً في القضاء الإداريء بل لعله الباعث من إنشاء 
القضاء الإداري نفسهء فقد كانت أوائل أحكام الإلغاء التي أصدرها مجلس 
الدولة الفرنسي مبنية على عدم اختصاص مصدري القرارات المطعون بها 
أمامه”, لذا قيل عنه وبحق أن الاختصاص الوظيفي يشكل أساس القانون 
العام نفسه”", كما قيل عن عيب عدم الاختصاص بأنه عميد عيوب الإلغاء 
للدلالة على قدمه وأهميته, وتتجلى ثانيهما في أنه العيب الوحيد المتعلق 
(1) عدل عليا.1140/5/56مجلة نقابة المحامين 1884,ص:؟3. ١‏ 
0( .5 .م ه18 ,28/3/1807 :85.© 


(؟) ص1 ,عصرهة1 ,1984 ,[.نآ.مانا ركهم 3ن تتستصسطلة أتمعك عل 'ع ندع 1 بعم'ع20طنا1! ع0.م 
.1172 
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بالنظام العام؛ إذ أن هذا العيب يمس أسس وقواعد توزيع الاخنتصاص 
والصلاحيات يصورة جذرية. وعلة ذلك أن القانون يبوزع الاختصاصات 
والصلاحيات الإدارية بين مختلف السلطات الإدارية وأعضائها بدقة متناهية» 
لهذا يملك القضاء الإداري إثارة هذا العيب من عيوب الإلغاء من تلقاء نفسه 
حتى لو لم يثره المدعى في لائحة دعواه كسيب من أسياب إلغاء القرار 
المطعون فيه”", كما يمكن إثارة هذا الوجه من أوجه الإلغاء في أي وقت وفي 
أية مرحلة من مراحل الدعوى وفي أي حالة تكون عليهاا"', وتتمثل الخاصية 
الثالثة في عدم جواز تصحيح القرار المشوب بعديب عدم الاختصاص بإحراء 
لاحق من الجهة صاحبة الاختصاص بإصداره.ء فقد استقر الفقه" والقضاء”ا 
على عدم جواز مثل هذا التتصحيح اللاحقء لهذا لانتفق مع محكمة العدل 
العليا فيما ذهبت إليه في بعض أحكامها من إجارة تصحيح القرارات المشوية 
بعيب عدم الاختصاص بإجراءات لاحقة. فقد قضت «إما كون القرار الصادر 
من قسم المناهج بإقرار تلك الكتب قد صدر بعد تاريخ إقامة الدعوى فلا يغير 
من الوضع شيئاًء إذ أن المبادىء المقررة في الفقه الإداري يجيز تصحيح القرار 
الباطل بإجراء لاحق يزيل ما كان ينطوي عليه القرار من عيب وعندئذ تصبح 
الدعوى بطلب إلغائه غير ذات موضوع»”. 1 


)1( 482 .م رععكاآ ,657-15/7/1960 .م رععكاآ ,24/11/1961 :ط.ن 
69 .239 .م عع] ,16/7/1955 :0.8 
0( 1172 .ولراك .جره نعم'ع10 طنج[ ع0.م 
(١‏ 7 .م رعع كا ,87-15/7/1958.م عع ]ا ,2/5/1945 :0.5 


(5) عدل علياء."”/را/؟1957, مجل نقابة المحامين ‏ ص 0/50". 
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الممحث الثاني 
مصادر الاختصاص الوظيمي 


يقصد بمصادر الاختصاص مصادر التأهيل القانونى التى يستمد منها 
الموظف أو الهيئة الإدارية صلاحية إصدار القرارات الإدار ية, وتتمثل هذه 
المصادر في النص القانوني والتفويض والحلول والإنابة والسلطة الرئاسية 
وقاعدة تو ازي الاختصاص. 
أوه :النص القفانوني: 

يستمد صاحب الاختصاص صلاحية إصدار العديد من القرارات الإدارية 
من النص القانوني نفسه. فقد يستمد صلاحية إصدار القرار من نص 
دستوري «الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء 
ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء»”» أو نص وارد 
في قانون عادي «لمجلس الوزراء إذا اقتنع بان تنفيذ الملشروع يحقق نفعاً 
عاماً وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر إما استملاك 
العقار..»”2, أو نظام «على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة 
لمقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات ومكافحتها 
على أن يخبر الجهات المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها 
الفنية»'", وتعد النصوص القانونية مصدراً أساسياً للاختصاص الوظيفي؛ 
إذ يلجا المشرع دوما إلى توزيع الاختصاصات والصلاحيات الوظيفية على 
الجهات الإدارية المختلفة يصورة دقيقة. 
)١(‏ المادة (56) من الدستور الأردني لعام ؟196١.‏ 
(؟) المادة (4) من قانون الاستملاك رقم(؟١)‏ لسنة .١954170‏ 
(؟) المادة )١19(‏ من نظام التشكيلات الإدارية رقم (0؟) لسنة 1556. 
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ثانيأ: التمُويض الاداري: 

يتعين على الجهات الإدارية أن تباشر الصلاحيات القانونية المنوطة بها 
وبنفسهاء فهي ملزمة قانونياً بالقيام بذلك, وبذا لاتملك تخويل غيرها 
بمباشرة الصلاحيات نيابة عنها أو بدلاً عنها أو ترك غيرها من الجهات 
الإدارية تباشر تلك الصلاحيات دون تأهيل قانوني منهاء ويطلق على ذلك 
الاختصاص الشخصيى أو المباشرة الشخصية للاختصاص. لهذا يتعين على 
صاحب الاختصاص مباشرة الصلاحيات القانونية بنفسه مالم يسمح له 
القانون بغير ذلكء وإلا عدت القرارات الصادرة غير مشروعة ومشوية بعيب 
عدم الاختصاص ومخالفة للقانونء ناهيك عن عدم مشروعية قرار التأهيل 
القانوني الصادر عن صاحب الاختصاص الأصيل في حالة غياب النصوص 
التشريعية التي تجيز النفويض. 

ويستتئد الاختصاص الشخصي إلى أساسين قانونيين هما: أن 
الاختصاص في القانون العام ليس حقاً شخصيا مقرراً لصالح صاحب 
الاختصاص الأصيل يمارسه كما يشاءء بل إنه وظيفة ومهمة إدارية يتعين 
ممارستها لتحقيق الصالح العامء وأن القواعد القانونية توزع الصلاحيات 
والاختصصات بين مختلف الجهات الإدارية بالنظر ل مركزها القانوني, 
وخبرتها وموقعها في الهرم الإداري ومكانة الوظيفة التي تشغلهاء لهذا لن 
تتحقق الاعتبارات السايقة إذا مارست حجهات أخرى غير الجهات المختصة 
قانونا تلك الصلاحيات”. 

ومما لاشك فيه أن التشدد بتطبيق المبدأ السابق يؤدي إلى نتائج ضارة 
على الصعيد الإداري تتمثل في عدم دوام سير العمل الإداري بانتظام واطراد 


ل 4 .”1.10.1 تلطا عاصة]1 ,لؤطتلة .ل 
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أو البطء في انجازه. لهذا يظهر التفويض الإداري باعتباره أداة للإسراع في 
انجاز الأعمال الإدارية» وتجنب عجز الإدارة العامة وشللها. وعلة ذلك أنه 
يصعب على الوزير باعتباره الرئيس الإداري اتخاذ جميع القرارات الإدارية, 
فيتعين عليه أن يعهد بممارسة جزء من اختصاصاته إلى بعض معاونيه 
ومساعديه في الوزارة المركزية في العاصمة أو مدراء المديريات في الأقاليم. 
فتتم ممارسة هذه الصلاحيات نيابة عن الوزير المختص أصلاً بممارستهاء 
ويقتصر دوره في مثل هذه الحالة على الإشراف والرقاية, يمعنى آخر 
يمارس المعاونون والمساعدون هذه الصلاحيات الإدارية تحت إشراف الوزير 
ورقابته. 

ويتم نقل ممارسة الاختصاصات والصلاحيات وتحويلها إلى المساعدين 
والمعاونين الإداريين عن طريق تفويض السلطة سواء تمثل ذلك في تفويض 
اختصاص""أو في تفويض توقيع» ويستخدم اصطلاح التفويض للدلالة على 
ثلاثة معان مختلفة متباينة. فيقصد منه حسب المعنى الأول أن الجهة التي 
تجمع جميع الصلاحيات تخول جهة أخرى سلطة القيام ببعض الأعمال 
التي تنازلت عن ممارستها وفق نظام له طابع الديمومة. فالمقصود إذن 
تأهيل صريح وواضح للاختصاصء وإسناد الصلاحدات الخاصة. 

ويقصد باصطلاح التفويض ثانيا في معنى أضيق من ذلك حينما 
يستخدم للدلالة على تقرير الجهة المختصة بصلاحيات معينة تخويل جهة 
إدارية أخرى هذا الاختصاص لفترة زمنية معينة مع بقاء القاعدة القانونية 
سارية المفعولء ويتميز التأهيل القانوني لممارسة الاختصاص واتخاذ 


)١(‏ في هذا الموضوع انظر مؤلف الزميل الدكتور بشار عبدالهادي. التفويض في الاختصاص, 


عمان, دار الفرقان. 19847. 
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القرارات الإدارية يخاصتين مهمتين أولهما: أن التأهيل القانوني لممارسة 
الاختصاص اتسم بطابع استثنائي بحت بالنظر لما يمثله من خروج على 
القواعد القانونية لتوزيع الاختصاص. وثانيهم: أنه ينشأ اختصاص للعضو 
أو الجهة المفوض دون المساس قانوناً باختصاص صاحب الاختصاص 
الأصيل. 


ويستخدم اصطلاح التفويض ثالثاً بمعنى أضيق من المعنيين السايقين,» 
إذ يقتصر على تخويل المفوض صلاحية إضفاء الصفة الرسمية على القرار» 
وليس تخويله صلاحية إصداره, إذ لا يملك المفوض إليه سلطة انشائية في 
إصدار القرارء وكل ما يملكه المفوض إليه يتمثل في إضفاء الصفة الرسمية 
للمعيار القانوني الذي يتضمنه القرار الإداري”', ومهما كان المعنى الذي 
يمكن إعطاؤه لاصطلاح التفويض فيتعين على صاحب الاختصاص مباشرة 
الاختصاصات المنوطة يه شخصيا إذ أن الاختصاص لايبفوض حسب إرادة 
صاحب الاختصاص وحده. فتعد قواعد توزيع الاختصاص من النظام العام 
ولايمكن الخروج عليها ومخالفتها إلا بنص تشريعي صريح., وبذا لا يمكن 
للسلطة الإدارية فرض قراراتها على الأفراد إلا إذا صدرت عن الموظف أو الجهة 
الإدارية المختصة بإصدارها قائنوناً ووفق الشكل والشكليات والإجراءات 
القانونية. 

ويُعد التفويض الإداري وسيلة أساسية ومهمة لتوزيع الاختصاص بين 
مختلف السلطات الإدارية» فهو أداة لتعدد وتنوع مراكز اتخاذ القرارات 
الإدارية» لذا يعرف التفويض بأنه إجراء إداري يخول بمقتضاه صاحب 
الاختصاص الأصيل موظفا آخر أو جهة إدارية أخرى صلاحية اتخاذ يعض 


6 .70 .م ,1958 بل ,ععمعاء متطمم ع1 205 ستستطلة مم6دعء1ع0 12 نكصة511ه0.010. [ 
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الأعمال القانونية بدلاً منه ولكن تحت إشرافه ورقابته. لهذا قيل بان تفويض 
الاختصاص هو تفويض سلطة وليس تفويض مسؤولية: إذ تبقى مسؤولية 
صاحب الاختصاص قائمة رغم التفويض, أي لايجوز للمفوض إليه أن 
يفوض غيره اللهم أن تجيز بعض النصوص القانونية ذلك صراحة. 

ونظراً لما يمثله التتفويض من خروج على قواعد توزيع الاختصاص 
وإعادة لهذا التوزيع الأولي بين الموظفين العموميينء يتعين أن تتوافر شروط 
معيدة لصحة ومشروعية التفويض وشروط قانونية لصحة ومشروعية 
القرارات الإدارية الصادرة عن المفوض إليه استناداً لهذا التفويض. 
شروط التمويض: 

تقتضي مشروعية التفويض من الناحية القانونية توافر عدة شروط 
مهمة يترتب على تخلفها أو تخلف أحدها بطلان التفويضء وعدم مشروعية 
القرارات الإدارية الصادرة عن المفوض إليه لصدورها عن موظف غير مختص 
قانوناً بإصدارها أو لمخالفتها للقانون. 
الشرط الأول: وجود نص قانوني صريح يجيز التمئويض: 

تقتضي مشروعية التفويض أن يكون هناك نص تشريعي صريح (في 
القانون أو النظام) يجيزه. فمن المتفق عليه فقها"' وقضاء” في هذا الشأن أنه 
إذا أنيطت صلاحية قانونية بمرجع معين» فيتعين عليه أن يمارسها بنفسه, 
ولايحق له أن يفوض أحداً بممارستها إلا بنص تشريعي صريح. ويقتضي 
توافر هذا الشرط أيضاً يبخصوص تفويض التفويض أو إعادة التفويضء فلا 
يجوز للمفوض إليه أن يفوض الصلاحيات التي فوض بممارستها إلى غيره 


)00 4 .ص2 رعصده1 .اك .مه تطعخقوططء10 .0 
00( 7م ع1 ,23/1/1959 .0 
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مالم يكن هناك نص تشريعي صريح يجيز تفويض التفويض"". 

وباستقراء قضاء محكمة العدل العليا يلاحظ أن اجتهادها القضائي 
مستقر على عدم مشروعية التفويض في حالة عدم وجود نص تشريعي 
صريح يجيز ذلك, وعليه يترتب بطلان وعدم مشروعية التفويض والقرارات 
الصادرة عن المفوض إليبه. فقد قضت محكمة العدل العليا «إذ أنه من القواعد 
المقررة في هذا الشان أنه إذا أنيطت صلاحية قانونية يمرجع معين: فإنه يجب 
أن يمارسها هذا المرجع بنفسه. ولايحق له أن يفوض أحداً بممارستها إلا 
بنص قانوني صريح ولايوجد في القانون مايجيز لوزير الصحة أن ينيب 
عنه وكيل الوزارة لممارسة الصلاحية المبحوث عنها»" «أما قانون العمل فلم 
ينص في الفصل الثالث عشر على أن للوزير أن يفوض الوكيل والقاعدة أنه 
إذا أناط القانون بشخص ما صلاحية فلا يجوز له تفويض غيره بممارستها 
إلا إذا ورد نص خاص على التفويض ولذلك ليس لوزير العمل أن يفوض 
وكيل الوزارة بتولي صلاحياته بخصوص النقابات لعدم وجود نص بذلك» 
وحيث أنه يستفاد من الكتابين الصادرين عن وكيل الوزارة منه تحت 
عنوان«عن وزير العمل» بأنه قصد فصل المستدعي من لجنة إدارة النقابة لأنه 
حكم بجريمة الرشوة وهو غير مخول قانونا بذلك» فيكون قد خالف 
القانون» «لدى استعراض النصوص القانونية نجد أن للوزير بمقتضى 
المادة )١١5(‏ من نظم الخدمة المدنية أن يفوض خطيا أي من صلاحياته 
المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الوزارة أو كبار الموظفين فيهاء وبما أن 
الوزير قد فوض مدير المواصلات في العاصمة الصلاحيات المبينة في كتاب 
)0( 1 م ,1979 ,0.2.8 ,3/3/1978 تق اع ,8 .م عع كا ,6/1/1954 :06.5 
(؟) عدل علياءة"/؛/16605١.مجلةنقابةالمحامين ١555‏ ص4٠".‏ 


(5؟) عدل عليا.9؟/١١/1514,‏ مجلة نقابة المحامين 1418 ص7/4١.‏ 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


التفويض المبرز ومنها اتخاذ الإجراءات التأديبية» فإن المدير مختص بإصدار 
القرار المشكو منه»'"« نجد أن المادة الثالثة من هذا النظام تجيز للوزير أن 
يفوض هذه الصلاحية لغيره» «ويستفاد مما تقدم أن الاستكتاء عن 
المدرسين في هذه الكلية هو من اختصاص مجلس الأمناء حصراًء ولايوجد في 
النظام المذكور نص يخول هذا المجلس أن يفوض غيره بتولي هذا الاختصاص 
كما رسمها المشرع, فليس لمن تولى سلطة أن يفوض غيره بممارستها إلا إذا 
نص التشريع على ذلك وبناء عليه فإن قرر مجلس الأمناء بتفويض وزير 
الأوقاف ليبت بأمر الاستغناء عن المستدعي من عدمه لايستند إلى قانون أو 
نظام حتى ولا تعلدمات»”. 
الشرط الثاني: أن يكون التئويض جزئيا: 

يشترط لمشروعية التفويض حتى ولو كان هناك نص تشريعي يجيز 
ذلك أن يكون التفويض جزئيا” إذ لايجوز أن يفوض صاحب الاختصاص 
جميع صلاحياته واختصاصاته نظراً لما يمثله ذلك من تنازل عن الوظيفة 
ويضحي وجود صاحب الاختصاص على رأس عمله فاقداً لمعناه. لذا 
تستخدم النصوص التشريعية التي تجيز التفويض كلمة «بعض» للدلالة 
على أن التفويض جزئي. 
الشرط الثالث: أن يكون التمويض مِوؤْقَنَا: 

يتعين أن يحدد صاحب الاختصاص المفوض الفترة الزمنية التي مكن 
)١(‏ عدل علياء"“9/.١١/ة157:‏ مجلة نقابةالمحامين 191/9 ص71 .١1‏ 
(؟) عدل علياء.6١/15١/19487,‏ مجلةنقابةالمحامين: ص٠١ .١5‏ 


(؟) عدل عليا.4؟/4647/5١.2ءمجلةنقابةالمحامين ١9447‏ ص/485. 
9):-2 .م رععكآ ,18:8/3/1950. 0 
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فيها للمفوض إليه ممارسة الصلاليات والاختصاصات المفوضة: لهذا بعد 
فوات هذه الفترة دون صدور قرار جديد بالتفويض أو بتجديده أو بتمديد مدة 
التفويض السابق فقدان المفوض إليه لتأهيله القانوني لاتخاذ القرارات 
الإدارية التي يمكن إصدارها في مدة التفويض. 
أنواع التمويض: 

يمكن تصنيف التفويض الإداري إلى عدة تصنيفات مختلفة حسب 
الزاوية التي نظر منها إليه ووفق المعيار الذي نعتمد عليه لإجراء التصنيف, 
ولكن هناك تصنيفاً موضوعياً ياخذ بعين الاعتبار محل التفويض ذاته, 
ويقسم التفويض إلى تفويض اختصاص وتفويض توقيعء: ويتمثل هذا 
التصنيف في مدى السلطة التي يتمتع بها المفوض إليه, هو التصنيف المعتمد 
والمعمول به في القانون الإداري. 
أوة :تمويضص الااختصاص: 

يتمثل تفويض الاختصاص في نقل أو تحويل صلاحية اتخاذ بعض 
القرارات الإدارية من صاحب الاختصاص الأصيل إلى غيره من المرؤوسين 
الإداريين» لذا يعد تفويض الاختصاص وسيلة ينقل بمقتضاها صاحب 
الاختصاص الأصيل صلاحية اتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية اليسيطة أو 
ذات الطبيعة الفنية إلى الجهات الإدارية التي تولت إعداد مشاريعها الأولية. 
هكذا يتخلص الرئيس الإداري الأعلى من القرارات البسيطة والفنية» ويعهد 
بصلاحية اتخاذها إلى مرؤوسيه المتخصصين بموضعها لكي يتحملوا 
مسؤولية اتخاذهاء ويعالج جزئياً عيوب ومساويء التوزيع الأولي 
للاختصاص., هكذا بتميز الاختصاص بحلول موظف بدلاً من صاحب 


الاختصاص الأصدل لاتخاذ القرار. 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة كما 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


ثالثاً: تطويض التوقيع”": 
يتمثل تفويض التوقيع في ترخيص يتمكن بمقتضاه أحد المرؤوسين 
الإداريين من توقيع بعض القرارات الإدارية بدلاً من صاحب الاختصاص, 
ولكن تحت رقابة ومسؤولية صاحب الاختصاص الأصيل”, هكذا تقتتصر 
صلاحية المفوض إليه في هذه الحالة على مجرد التوقيع المادي على مشروع 
القرار الإداري وإضفاء الصفة الرسمية عليه. 
ومن المعلوم أن هذين النوعين من أنواع التتفويض يعتبران أداة تحقيق 
عدم التركيز الإداري باعتبارهما أداة ووسيلة لتخفيف العبء عن الرئيس 
الإداريء إذ يسمحان له بتوفير الوقت الضروري للاهتمام بالقضايا والأمور 
الإدارية الكبرىء ويساعدان دون شك في سرعة إنجاز الأعمال الإدارية, 
وزيادة الفعالية الإدارية» مما يخفف العبء عن المواطنين ومعاناتهم اليومية, 
وباختصار فهما أداة لتحسين سير العمل الإداري. 
وإذا كان هناك بعض النقاط المشتركة التي تجمع بين نوعي التفويض, 
فهناك أوجه اختلاف مهمة وجوهرية تفرق بينهما: 
أولاً:. يعد تفويض الاختصاص إعادة لقواعد توزيع الاختصاص, إذ 
يؤدي إلى نقل الاختصاص كلية من المفوض إلى المفوض إليه؛ مما 
يؤدي إلى حرمان صاحب الاختصاص الأصيل من ممارسة 
الاختصاص طيلة مدة التفويض, مادام التفويض قائماً وساري 
المفعول من الناحية القانونية”, بينما لايعد تفويض التوقيع 


6 .9 .م ,1960 رذ..نآ.[.خذ ,عتنتادعصذه عل كدمامععة1ء0 دع1 رعلوذانا2 .[ 
5( .2 ,3 رعحطه1!' ,1956 ,1955 ,65 2 نا عتصنمط 20 »اناء تمع امم عل ركتناي رامع 00 


(؟) عدل علياء6/؟١/.1647.,‏ مجلة نقابةالمحامين .1917 ص246. 
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إعادة لقواعد توزيع الاختصاص, إن تقتصر سلطة المفوض إليه 
على القيام بعمل مادي يتمثل في التوقيع على مشروع القرار 
الإداري وإضفاء الصفة القانونية عليه. لهذا لايجرد تفويض 
التوقيع صاحب الاختصاص من اختصاصه والتوقيع على 
القرارات الإدارية بجانب المفوض إليه, وتعد القرارات الإدارية 
الموقعة منه صحيحة ومشروعة من الناحية القانونية على الرغم 
من وجود تفويض التوقيع. فقد قضت محكمة العدل العليا في 
هذا الشان: «يخول النظام الوزير أن يفوض غيره بالتوقيع على 
رخص الاستيراد وبهذه الحالة له أن يضع التعليمات اللازمة 
لكي يتقيد بها هو ومن فوضه وليس في التشريع نص يمنعه من 
ذلك»" « إن المادة )7١(‏ من نظام الاستيراد لسنة ١9571‏ تخول 
وزير الصناعة والتجارة أن يفوض الوكيل أو أبا من موظفي 
مديرية التجارة بالتوقيع على رخص الاستيراد وأن يضع قواعد 
عامة لتنفيذ أحكام هذا النظام لكي يتبعها الشخص المفوضص»”". 

يعد تفويض التوقيع تفويضاً شخصياً يوجه إلى شاغل المنصب 
الوظيفي بشخصه لابصفته الوظيفية:؛ ومن الواجب ! ذن أن 
يتضمن قرار التفويض اسم أو أسماء الموظفين الذين فوضوا 
بالتوقيع نيابة عن الرئيس الإداري الأعلى. ويقرتب على ذلك 
انقضاء وانتهاء التفويض إذا انتهت لأي سيب من الأسباب 
خدمات المفوض أو المفوض إليه أو تغيرت مراكزهم وأوضاعهم 
الوظيفية, ومن البديهي والمنطقي انتهاء تفويضات التوقيع 


.١.75ص.١9547 عدل عليا.1541/57/59, مجلةنقابةالمحامين‎ )١( 
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(9؟) عدل علياء07”/ر1587/4, مجلة نقابة المحامين ١947‏ صة55١١.‏ 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


الصادرة عن الوزير فى حالة استقالته من الوزارة أو إقالته أو 
في حالة استقالة الوزارة جميعا أو إقالتها. ولكن في حالة 
تكليف الحكومية المستقيلة الاستمرار بالعمل وتصريف الشؤون 
والأمور العاجلة لحين تعيين وزارة جديدة تستمر جميع قرارات 
التفويض - تفويض التوقيع- قائمة وسارية المفعول من الناحية 
القانونية لحين تعيين حكومة جديدة. أما تفويض الاختصاص 
فيعد تفويضاً وظيفياً يوجه إلى شاغل المنصب الإداري بصفته 
الوظيفية لا بصفته الشخصية. لذا تبقى تفويضات الاختصاص 
قائمة وسارية المفعول مهما تغيرت الأوضاع والمراكز الوظيفية 

لطرفي التفويض (المفوض أو المفوض إليه). 
ثالثاً: تختلف القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة في الحالتين, 
ففي حالة تفويض الاختصاص يتمتع القرار الإداري الصادر 
بقيمة قانونية معادلة لقيمة القرارات الإدارية الصادرة عن 
المفوض إليهء إذ تنسب القرارات الصادرة في هذه الحالة إلى 
المفوض إليه وترتبط قوتها القانونية بدرجة المفوض إليه في 
الهرم الإداري أو السلم الإداري . بينما تتمتع القرارات الإدارية 
في حالة تفويض التوقيع بقيمة قانونية معادلة أو مساوية 
للقيمة القانونية للقرارات الصادرة عن المفوض صاحب 

الاختصاص الأصيل. 

ويشترط لمشروعية القرارات الصادرة عن المفوض إليه استنادا 
لصلاحيته المستمدة من التفويض شروطاً معينة يترتب على تخلفهاعدم 
مشروعية القرار الإداري وبطلانه وعنينا في هذا المقام الشروط المتعلقة 
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بالاختصاص. 
الشرط الأول: صد ورقراربالتمويض من صاحب الاختصاص الأصيل: 

لايكفي لمشروعية التفويض وجود نص قانوني يجيز التفويضء بل 
يجب أن يصدر قرار بالتفويضء أي أن يستخدم صاحب الاختصاص الأصيل 
الرخصة القانونية المخولة إليه باللجوء إلى التفويضء وذلك حينما يقرر 
نقل صلاحية ممارسة جزء من سلطته إلى المفوض إليهء فقد قضت محكمة 
العدل العليا في هذا الشأن«وحيث أنه ثابت من الرخصة المبرزة أن محاسب 
بلدية السلط هو الذي أصدرها وحيث أن المادة السابعة من قانون رخص 
المهن رقم (817) لسنة 1417/7 توجب أن بتقدم طالب الرخصة إلى رئيس 
البلدية أو من يفوضه بذلك. إن وكيل المستدعي لم يشبت أن محاسب بلدية 
السلط مفوض من رئيس البلدية المذكورةء. فيكون إصدار الرخصة من 
المحاسب باطلاً لأنه غير مختص". ومما لاشك فيه أن استخدام صاحب 
الاختصاص الأصيل لصلاحيته القانونية في التفويض الإداري ووقت هذا 
الاستخدام يندرج ضمن إطار السلطة التقديرية البحتة بحيث يترك أمر تقدير 
اللجوء لهذه الرخصة لمطلق تقدير صاحب الاختصاص الأصيل. 
الشرطالثاني: صدورقرارالتمويض قبل ممارسة ال مفوض إليه 
للاختصاص وإصدار القرارات الاداريك: 

يتوجب لمشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن المفوض إليه أن تصدر 
عقب صدور قرار بالتفويضء إذ أنه قبل صدور قرار التفويض لم يكن مؤهلاً 
قانوناً لممارسة الاختصاص وإصدار قرارات إدارية. فالقاضي الإداري ينظر 
ويحكم على مشروعية القرارات الإدارية وفق القواعد السارية المفعول 


)١(‏ عدل علياء١١/؟/1984.:‏ مجلة نقابة المحامين. ص؛ . ؟. 


كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة لل 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


والمعمول بها وقت إصدارهاء وليس وقت نظر مشروعيتهاء فقد قضت محكمة 
العدل العليا في هذا الشأن«إن الفصل في مشروعية أي قرار يجب أن يتم في 
ظل النصوص القانونية التي صدر ذلك القرار في ظلهاء ولاسيما فقد يجد بعد 
ذلك أحداث من شانها أن تغير وجه الحكم, إن لايسوغ في مقام الحكم على 
مشروعية القرار وسلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على 
الماضي لإبطال قرار صدر صحيحاً أو تصحيح قرار صدر باطلاً في حينه'"'. 


الشرطالثالث: أن يقتصرالتمويض على بعض الصلاحيات التي 


تتدرجح صمن اختصاص الممكوض: 
من المتفق عليه أن صاحب الاختصاص الأصيل لايملك تفويض 


صلاحيات لاتندرج ضمن صلاحياته أو تتجاوز نطاق صلاحياته موضوعيا 
أو زمانياً أو مكانياً. فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن السلطة 
الإدارية لاتملك تفويض أكثر من الصلاحيات التي تختص بممارستها 
قانون) 0. ظ ْ 
ثالثا: الحلول في ممارسة الااختصاص: 

يتمثل الحلول في قيام موظف معين بدلاً من صاحب الاختصاص الأصيل 
بممارسة الاختصاصات المسندة إليه نظراً لاستحالة ذلك عملياً أو قانونياء 
ويتحقق الحلول عندما يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل فترة زمنية 
معينة", فيحل محله ويحكم القانون الموظف الذي حدده وعينه المشرع 


.١1575”ص.١91/نيماحملا عدل علياء١1977//:2/5. مجلةنقابة‎ )١( 
0.8: 17/3/1944, .703.ص عا ,3/1/1955 أاء ,334 .2 رع 16 ,16/7/1948 غه ,90 .صم رععكا‎ )90( 
يأك .مزه ج1230 عل .م‎ 1[10. 6 69([ 
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مسبقا". تنص الفقرة )١(‏ من المادة (؟5) من قانون البلديات رقم (9؟) لسنة 
6 «على أن يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في 
حالة غيابه بالمرض أو الإجازة أو السفر في مهمة رسمية خارج المملكة أو 
حالة شغور مركز الرئيس». 

ويستخدم في اللغة القاونية اصطلاح (ع©5د»1ممن5 1.3آ) للدلالة على 
الحلول بمعناه المتقدم, وذلك حينما يحل الشخص ال معين قانوناً محل صاحب 
الاختصاص الأصيل فى حالة تغبيه لسبب أو لآخر بغية ممارسة المهمات 
والمسؤولبيات المنوطة 5 ويستخدم اصطلاح 5565861607 1.3 للدلالة على 
حلول الرئيس محل المرؤوس أو حول جهة الوصاية الإدارية محل الهيئة 
اللامركزية لامتناعها وإحجامها عن إجراء تصرف قانوني أوجب القانون 
إجراءه. فيتضمن الحلول هنا معنى الجزاء أو على الأقل المؤاخذة على الامتناع 
عن إجراء التتصرف القانونيء بينما يستخدم في اللغة القانونية العربية 
اصطلاح الحلول للدلالة على الحالتين السابقتين رغم الفوارق الجوهرية التي 
تفصل بينهما وتميزها عن بعضها بعضاء ناهيك عن اختلال الآثار القانونية. 
ولهذائرى قصردلالة اصطلاح الحلول على الحالة الأولى فقط بينما 
يستخدم اصطلاح الحلول بسبب الامتناع للدلالة على الحالة الثانية. 


ويشترط لتحقق الحلول توافر العديد من الشروط القانونية المهمة التي 
يترتب على تخلفها بطلان القرارات الإدارية الصادرة عن الحال وعدم 
مشروعيتها. 


)02( 4 .ص نأك .نه تطعقوططع0] .01 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


الشرط الأول: عدم مقدرة أوقدرة صاحب الااختصاص الأصيل على 
ممارسة اللاختصاصات المنوطة به: 

فالمقصود يعدم مقدرة صاحب الاختصاص عدم المقدرة القانونية أو 
المادية, أي عدم الإمكانية المادية أو القانونية على ممارسة الاختصاص لغفياب 
صاحب الاختصاص الأصيل لسبب أو لآخر لكونه مجازاً قانوناً أو مسافراً في 
مهمة رسمية خارج المملكة أو موقوفا قانونا عن العمل. 
الشرط الثاني: وجود نص تشريعي يحدد الموظف الذي يحل قانونأ 
محل صاحب الاختصاص الأصيل: 

فبيمجرد تحقق شرط عدم الإمكانية القانونية أو المادية يحل الحال بحكم 
القانون محل صاحب الاختصاص الأصيل دون حاجة لصدور قرار إداري 
لتعيين وتكليف الحال بممارسة الاختصاص. وإذا صدر قرار إداري بهذا 
الشان يعد قراراً إدارياً كاشفاً وليس منشثاً لأن الحال يستمد حقه في الحلول 
من القانون مباشرة, فقد قضت محكمة العدل العليا بما يلي«وحيث أن هذه 
المادة قد نصت عند غياب المدير العام عن العمل يصبح نائب المدير العام مدير 
بالوكالة فيكون تولي نائب المدير العام لصلاحيات المدير العام في أثناء 
غيابه متفقاً مع القانون ولابرد عليه الطعن»". 

وتجدر الإشارة قبل بيان أوجه الاختلاف بين التفويض والحلول إلى 
بيان أوجه الشبه بينهماء إذ يعدان وسيلتان لممارسة الاختصاصات 
)١(‏ عدل عليا.54/ا١١/١1541,‏ نقابة المحامين 1441, ص95؟. ١أما‏ فيما يتعلق بحضور مساعد أمين 

السر اجتماع إدارة الصندوق بدلاً من أمين السر فإنه لايخالف النظام لأن المادة (١؟)‏ المعدلة 

من هذا النظام أجازت للمساعد أن يحل محل أمين السر في حال غيابه ومن الشابت أن أمين 


السر كان آنذاك متغيباً. عدل علياء :1947/1١/59‏ نقابة المحامين ,١1414‏ صه. 
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د . علي خطار شطناوي 


والصلاحبيات من موظف آخر غير صاحب الاختصاص الأصيلء كما أنهما 
بؤديان أو يحققان نقلاً مؤقتاً لممارسة الاختصاص بحيث تعود ممارسة 
السلطة فيما يعد إلى صاحب الاختصاص الأصيل وإذا كان هناك أوجه 
تشابه متعددة بين التفويض والحلولء فهناك أوجه اختلاف جوهرية بنيهما. 
أ- من حيث السند القانوني: 

الاختصاص وإصدار قرارات إدارية, ييثما ستمد الحال صلاحيته في 
ممارسة الاختصاصات والصلاحيات من النص التشريعى مباشرة, إذ يحل 
تلقائياً وبحكم القانون محل صاحب الاختصاص. ولذلك يعتير القرار 
الإداري بتكليف الحال قراراً إدارياً كاشفاً وليس منشئاًء فالحال يستمد 
صلاحيته في ممارسة الاختصاص نن القانون مباشرة وليس من القرار 
الإداري الصادر. 

ب- من حيث المدى"": 

يعد التفويض كما رأينا سابقاً تفويضاً جزئياء بحيث لايجوز قانوناً أن 

يفوض صاحب الاختصااص جميع اختصاصاته وصلاحداته: وإلا فقد سيب 
وجوده ومبررهء بينما يعد الحلول شاملاًء بحيث يملك الحال ممارسة جميع 
الختصاصات وصلاحيات صاحب الاختصاص الأصبيل المتقيب يما فيها 
صلاحية إصدار قرارات إدارية بالتفويض شريطة توافر شروطه. لذلك يعد 
الحلول كلياً وشاملاً لجميع الاختصاصات اللهم أن ينص القانون على خلاف 
ذلك. 


)01( .793 .80 راك .جره اخأمطع8.آ 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


ج- من حيث حرية صاحب الاختصاص في الاختيار: 

يتمتع صاحب الاختصاص الأصيل بحرية واسعة في اختيار المفوض 
إليه. ففي حالة تفويض رئيس الجامعة يمكنه اختيار أحد نواب الرئيس أو 
أحد العمداءء بينما لايملك صاحب الاختصاص الأصيل في حالة الحلول حق 
اختيار الحالء إذ أن النص التشريعي يحدد مقدماً ومسبقاً شخص الحال الذي 
يحل محل صاحب الاختصاص الأصيل بحكم القانون عند تحقق شروط 
الحلول المنصوص عليها في القانون. 
د- من حيث القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة فى الحالتين: 

تتمقع القرارات الإدارية الصادرة عن المفوض إليه(في حالة تفويض 
الاختصاص) بقيمة القرارات الإدارية الصادرة عنهء. وليس قيمة القرارات 
الإدارية الصادرة عن صاحب الاختصاص الأصيل كما هو الحال في الحلول, 
فقد قضت محكمة العدل العليا يما يلي:«ومن حيث الدفع الذي أثاره وكيل 
أمانة العاصمة نجد أن نائب أمين العاصمة يقوم مقامه عند غيايه وهما 
بشغلان منصياً واحداً, ولذلك فإن توجيه الدعوى ضد أمين العاصمة 
لايخالف القانون”. 
ه- من حيث النهاية: 

تخت لف نهاية التفويض عن نهاية الحلولء فياخذ التفويض نهايته 
بانقضاء مدة التفويض حينما يكون مؤقتاً بفترة زمنية معينة, كما ياخذ 
التفويض نهايته بالإلغاء المستقبلي وذلك حينما يقرر المفوض وضع نهاية 
ميتسرة قيل نهايته الطبيعية (انقضاء المدة) بينما ينتهي الحلول بعودة 
صاحب الاختصاص الأصيل لمزاولة مهمات منصبه كان يقطع إجازته ويعود 


)١(‏ عدل عليا.161717/5/54, مجلة نقابة المحامين ١917‏ ص”757. 
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لعمله. وأحياناً تكون عودة صاحب الاختصاص الأصيل لمنصيه خارجة عن 
إرداته» تحددها ظروف خارجية كالوضع الطبي أو الصحي أو ظروف نهاية 
مؤتمر عالمي يعقد خارج الدولة أو نهاية زيارة رسمية للخارج. 
رابعا: الاناية كمصد رمن مصادر الااختصاص: 

بجانب التفويض والحلول هناك أيضاً الإنابة التي تؤدي إلى ممارسة 
الاختصاصات والصلاحيات من غير صاحب الاختصاص الأصيل بذلك, 
ولكننا لانتفق مع اصطلاح الوكالة الذي يستخدمه المشرع الأردني للدلالة 
على هذا التكليف الإداريء وذلك لأن الوكالة عقد يقتضي التقاء إرادتين بحيث 
يملك الوكيل رفض الوكالة دون أن يتعرض لأي جزاء تأديبيء بينما الإدابة 
باعتبارها تكليف إداري لايملك الموظف المكلف رفض القيام بمهمات وأعباء 
الوظيفة المسندة إليه وإلا تعرض للمسؤولية التاديبية. 

ويرى جانب من الفقه بان الإنابة تتمثل في حالة وجود مائع يحول 
دون ممارسة الاختصاص فتقوم السلطة الإدارية المختصة بتسمية نائب 
للتصرف بدلاً من صاحب الاختصاص الأصيل لحين صدور قرار مضاد أو 
انتهاء المانع الذي أدى لهذا الحلول", ويعرف البعض الإنابة بأنها: الحالة 
التي يكلف فيها الموظف العام مؤقتا بأداء مهمات موظف آخر نظراً لتغيبه أو 
بعد انتهاء خدماته لحين مباشرة الخلف لمهمات الوظيفة", ويعرف البعض 
النائب بأنه: الشخص الذي يكلف مؤقتاً بالحلول محل صاحب الاختصاص 
الأصيل طيلة مدة تغيبهء أو في الفترة الواقعة مابين انتهاء خدماته ومباشرة 
الخلف المعين لمهمات الوظيفة. ونحن نرى بان الإنابة هي عبارة عن تكليف 


)0 4 ,1966 ,5.10.12] , عاص 1,لإطناية .ل 
[68 150 ,10 راك .ص0 رحن لطأ فصا بطععوططء1.10 0 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


إداري تعهد بمقتضاه السلطة الإدارية العليا إلى أحد الموظفين بمهمة القيام 
باعباء وظيفية معينة نظراً لتغيب شاغلها لسبب من الأسباب لحين عودة هذا 
الأخير إلى وظيفته أو تعيين خلف له. لهذا تعد الإنابة وسيلة أو إجراء إداري 
يسمح حتى في ظل غياب النص القانوني الصريح بتامين مزاولة بعض 
الصلاحيات الإدارية التي عجز صاحب الاختصاص الأصيل عن ممارستها 
لسبب من الأسباب. فهي وسيلة لتجنب شغور الوظيفة العامة وتلافي شلل 
الإدارة العامة. ْ ١‏ 
شروط الانابة: 

يقتضي تحقق وقيام الإنابة الإدارية توافر شروط أساسية معينة لعل 


© «>*عم © #0 ©« بو 


الشرط الأول: شغورالوظيضة: 

يقصد بشغور الوظيفة معنيان مختلفان, أولهما المعنى الضيق الذي 
يقصر شغور الوظيفة على حالة الموانع المؤقتة التي تحول دون ممارسة 
الاختصاص كالمرض أو السفر في مؤتمر خارج الدولة. وثانيهما المعنى 
الواسع الذي يشمل الموانع المؤقتة والدائمة والنهائية معاً. لهذا نرى أن شغور 
الوظيفة يشمل جميع الموانع المؤقتة والنهائية التي تحول دون ممارسة 
مهمات الوظيفة. كما يقصد بالمائع أي سيب يضع صاحب الاختصاص 
الأصيل بصورة مؤقتة أو نهاشية بحالة من الاستحالة لممارسة الاختصااص 
مالم تقض النصوص القانونية بغير ذلك”". وقد تبنى المشرع الأردني المدلول 
الواسع لشغور الوظيفة. فقد حددت الفقرة () م المادة (*/) من نظام الخدمة 
)1١(‏ عدل عليا.:“5/5/١581١:‏ مجلة نقابةالمحامين ١94١‏ ص١‏ 5:. 
0( أل .جره الإطنلة .[ 
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المدنية الأخير حالات قيام الإنابة وهي «إذا شغرت أي وظيفة من وظائف أي 


من الفئتين العليا والأولى أو تغيب شاغلها في بعثة أو دورة أو إجازة 
رسمية دون راتب أو كان معارأ». 


الشرط الثاني: عدم وجود نص قانوني يقضي بالحلول: 

إذا تحقق المانع الذي يحول دن مباشرة الاختصاصء فيتعين على 
السلطة الرئاسية العليا أن تحدد النائب الذي بحل محل صاحب الاختصاص 
الأصيل لتأمين أداء مهمات وظيفته لحين زوال المائع المؤقت أو تعيين خلف 
للموظف ومباشرته للعمل الوظيفي. ولكن إذا توقعت النصوص التشريعية 
في حالة شغور الوظيفة وحددت الموظف الحال مسبقاء فيحل هذا الأخير محل 
صاحب الاختصاص الأصيل المتغيب تلقائياً وبصورة آلية دون حاجة 
لصدور قرار بالتكليفء وإذا صدر هذا القرار يكون قراراً كاشفاً وليس منشثاً. 
لهذا لاتملك السلطة الإدارية اللجوء إلى الإنابة إذا كانت هناك نصوص تتوقع 
الحلول أو تؤمن أداء مهمات الوظيفة. 


وبالتاأسيس على ماسبق يظهر الفرق واضحاً بين الإنابة والحلول. 

فتتوقع النصوص القانونية في الحلول الموانع التي تحول دون مباشرة 
الاختصاص وتعين الحال مسيقاء يحيث يحل الموظف الحال محل صاحب 
الاختصاص الأصيل المتغيب تلقائياً ويباشر اختصاصاته وصلاحياته”". 
هكذا لايقتتضي الحلول تسمية الموظف الحالء فهو محدد مسبقا بالأحكام 
القانونية التي توقعت ونظمت الحلولء كما لايقتضي الحلول تاهيل الموظف 
الحال تاهيلاً قانونياء إن أنه مؤهل مسيقا من القانون مباشرة, لهذا يتحقق 
الحلول تلقائياًء وتقتضي بدايته التحقق والتثبت من الواقعة الشرطية التي 


)غ0( .110.3 ر.أك .مره تاأأممع8.]آ 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


حددها النص القانونيء. وهي واقعة الغياب أو العجز عن مباشرة 
الاختصاص”". 
الشرط الثالث: أن تكون الاناية مؤفتة: 

تتسم الإنابة وتتميز بانها ذات طابع مؤقت, إذ أنها تتمثل في نقل مؤقت 
للاختصاص من الموظف المختص قانونا إلى غيره. لهذا لاتكون الإنابة 
مشروعة إلا إذا كانت لفترة قصيرة نسبيا". ويتحقق القضاء الإداري 
الفرنسي من أن مدتها لاتتجاوز المدة العادية”", وقد حددت المادة ("/ا) من 
نظام الخدمة المدنية الأردني الحد الأعلى للإنابة فيجوز تكليف موظف آخر 
من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهمات 
وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لاتزيد على سنة واحدة. 
الشرط الرابع: وجود قاعدة قانونية تسمح باللجوء إلى الانابة: 

يتعين لمشروعية اللجوء إلى الإنابة أن يكون هناك قاعدة قانونية تسمح 
باللجوء إلى الإنابة لمواجهة حالة شغور الوظيفة وتلافي حالة شلل الوظيفة 
العامة نظراً لتغيب شاغلها أي سبب من الاسباب. ويمكن أن تكون هذه 
القاعدة القانونية مكتوبة واردة في الدستور أو القانون أو النظام (المادة 7 
من نظام الخدمة المدنية الأخير)» أو قاعدة غير مكتوبة تتمثل في مبدأ دوام 
سير المرافق العامة بانتظام واطرادء ويعد هذا المبدأ الأساس القانوني للإناية 
في حالة عدم وجود نص قانوني مكتوب عليها", ويتعين أيضا في القاعدة 


)00( نأك .جره .لإطناث. [ 
69 .66 .0لا .نأك .جره :عع قطناجا عل.م 
)0( 66 .م بععك1 .18:12/7/1949. 0 
لق أك .جره الإطنتة. ‏ 
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القانونية التي تتوقع الإنابة أن تكون على أقل تقدير من ذات مرتبة القواعد 
القانونية التي أناطت الصلاحيات والاختصاص بصاحب الاختصاص 
المتغيب”. 
الشرط الخامس: صدورقرار الا ناب4: 

يتعين لتكليف الموظف العام بصورة قانونية صدور قرار خاص لتكليف 
الموظف النائب. ويتضمن هذا القرار عادة تسمية الموظف النائب ويحدد بداية 
ونهاية الإنابة ومدى الصلاحيات والسلطات التي يمكن للنائب ممارستها 
طيلة فترة الإنابة", ويمكن أن يكون قرار التكليف صريحاً وهذا هو الوضع 
الغالب أو ضمناً كاستمرار الموظف المحال إلى التقاعد في ممارسة مهمات 
وظيفته بعد إحالته إلى التقاعد, إن يمكنه الاستمرار في أداء مهمات وظيفته 
كنائب لحين تعيين خلف له. ولهذا لايعتبر صدور قرار صريح شرطا أساسيا 
للإنابة”", ويتعين توافر شروط معينة لمشروعية قرار التكليف بالإنابة, 
وتتمثل هذه الشروط فيما بلي: 

ل يتعين لمشروعية قرار الإنابة عدم وجود أي قاعدة قانونية مكتوبة 
تستبعد إمكانية اللجوء إلى الإنابة, لهذا لايجو ز اللجوء إلى الإنابة إذا 
كانت هناك نصوص قانونية صريحة تنص على الحلول كاداة 
لوشغال الوظيفة الشاغرة مالم يكن تطبيق هذه النصوص القانونية 
مستحيلاًء ولكن وجود نصوص تشريعية تسمح لصاحب 

ال 11110000010100 نأك .مه الإطناك.[ 
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الاخختصاص بتفويض بعض صلاحياته لاتستبعد اللجوء إلى 
الإناية". 

ب- يتعين أن يصدر قرار بالتكليف بالإنابة من السلطة الإدارية 
المختصة. وإذا لم تحدد النصوص القانونية السلطة المختصة 
بإصدار قرار الإنابة» فتندرج هذه الصلاحية ضمن اختصاص 
الرئيس الإداري الأعلى. لهذا يقتضي إعمال الإنابة وجود سلطة 
رئاسية أعلى من صاحب الاختصاص المتغيب أو على أقل تقدير من 
ذات المستوى الذي يحتله ويشغله في الهرم الإداري. ويذا يستحيل 
اللجوء إلى الإنابة في حالتي غياب هذه السلطة الرئاسية بالمعنى 
السابق» مالم يكن هناك نص صريح يقضي بغير ذلك. وفي حالة 
انتفاء رابطة التبعية الرئاسية كوضع الهيئات اللامركزية الإدارية. 
ويقصد بالسلطة الرئاسية تلك السلطة التي تملك إصدار قرار الإنابة 
في حالة غياب النص التشريعي الصريح.ء أي الرئيس الإداري الأعلى 
للمرفق التي تنتمي إليه الوظيفة الشاغرة. 
تنص المادة (7/) من نظام الخدمة المدنية الأخير «يتم تكليف الموظف 
الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين إذا 
كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة أخرىء وبقرار من الوزير إذا كانت 
الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها ويشترط في جميع الحالات أن 
لايكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه. 

ج- يتعين على السلطة الإدارية أن تختار الموظف النائب من بين فئات 
الموظفين المنصوص عليهمء وتتضمن النصوص القائونية عادة 
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بعض الأحكام التى تحد وتقيد من حرية السلطة المختصة بإصدار 
قرار الإنابة» فيجب أن لاتقل درجة الموظف وفئة وظيفته عن درجة 
الموظف الأصيل وفئة وظيفته أو عن الدرجة التي تلي درجة الموظف 
الأصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة'' وتنص الفقرة (ب) 
من المادة (19) من قانون الجامعة الأردنية رقم (51) لسنة ١91/1‏ 
«يختار العميد أحد نوايه ليتولى القيام بأعماله وممارسة 
صلاحياته عند غبايه, وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور 
منصب العميد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء الهيثة التدريسية 
القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه أو شغور 


٠. 
منصبيه».‎ 


وينبني على ماسبق أن السلطة الإدارية المختصة بإصدار قرار 
التكليف بالنيابة تتمتع بحرية كبيرة في اختيار الموظف النائب, 
وتكون هذه الصلاحية عامة في حالة غياب القيود التشريعية 
المسيقة. ويلاحظ على النصوص التشريعية في هذا المجال أنها تحدد 
وتضع قيوداً وضوابط عامة فقط تترك للسلطة المختصة صلاحية 
تقديرية لاختيار الموظف النائبء كما لا تشترط في الموظف النائب 
توافر ذات الشروط القانونية التي يتطلبها القانون في صاحب 
الاختصاص الأصيل. ولكن يتعين على السلطة المختصة إعطاء 
الأولوية للموظفين الذين تتوافر فيهم ذات الشروط القانونية التي 
يتطلبها القانون في صاحب الاختصاص الأصيل. 


.1944 لسنة‎ )١( المادة (5) من نظام الخدمة المدنية الأردني الأخير رقم‎ )١( 
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وبالتأسيس على ماسبق يتضح الفرق واضحاً بين الإنابة والحلول, 
ففي الحلول يحل الحال المحدد والمعين مسيقاً محل صاحب 
الاختصاص المتغيب. 

د - يقعين لمشروعية قرار التكليف بالإنابة أن يكون للوظيفة التي 
يشغلها الموظف النائب ويباشر اختصاصاتها وجوداً قانونيا. كما 
يتعين أن يستند قرار الإنابة إلى سبب قانوني تحدده النصوص 
القانونية عادة بدقة وبصورة صريحة. ولكن يجب أن يبنى قرار 
الإنابة على وجود مانع يحول دون ممارسة الاختصاص بال معنى 
الواسع في حالة غياب النص القانوني الصريح. فقد قضت محكمة 
العدل العليا«ويما أن انتداب السيد-وهو من موظفي الصف الأول 
يوزارة الأشغال ليقوم بمهمات وظيفة وكيل وزارة الأشغال في أثناء 
غيابه قد دم دون تنسيب من وكيل الوزارة مع العلم أن قرار الانتداب 
قد صدر بتاريخ 1980/9/75 في أثناء وجود وكيل الوزارة على 
رأس عمله والذي بدأ غيابه اعتباراً من تاريخ 78 / 7/ 14/٠١‏ فيكون 
الانتداب مخالفاً للنظام وبالتالي لايكون السيد- مشغلاً لوظيفة 
وكيل وزارة الأشغال بصورة قانونية ويكون التنسيب المقدم منه 
بهذه الصفة مقدماً من غير وكيل الوزارة7". 

ولايترتب على قرار التكليف بالإنابة أي تغيير في المركز القانوني الذي 

يشغله الموظف النائب سابقاء بل يبقى في مركزه الوظيفي السايق. كما 
لايمنحه هذا التكليف الإداري حق التعيين النهائي في الوظيفة التي يؤدي 
مهماتها بصفة مؤقتة مالم يكن هنالك نص صريح يقضي بذلك أو يمنحه على 


.45١ص عدل عليا:1481/5/925: مجلة نقابة المحامين.‎ )١( 
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أقل تقدير حق أولوية في إشغالها بصفة نهائية. وهو اعتبار تاخذه السلطة 
المختصة بالتعدين عادة. 

وتتمثل الإنابة في تغيير المهمات التي يؤديها الموظف النائب فقط. إذ 
يمكن أن يؤديها إلى جانب مهمات وظيفته الأصلية إذا قضت النصوص 
القانونية بذلك أو إذا ارتأى الرئيس الإداري الأعلى ذلك: تنص المادة (4/) من 
نظام الخدمة المدنية الأخيرة «يقوم الموظف الوكيل بمهمات ومسؤولبات 
الوظيفة التي شغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهمات ومسؤوليات وظيفته 
الأصلية. 

ويتقاضى الموظف النائب في بعض الأحيان مبلغ نقدي إضافي لقاء 
قيامه بتنفيذ هذا التكليف الإداري. ويتوقف أمر المكافأة المالية على النصوص 
القانونية التي تحدد وتنظم الإنابة. لهذا تكون الإنابة وفق أحكام نظام 
الخدمة المدنية الأخير مجانية إذا كانت مدة الإنابة أقل من شهرء ومأجورة إذا 
زادت المدة عن ذلك«ويستوفي مقايل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي إضافة 
إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لاتقل عن شهر واحد»”". 

ويتمتعالموظف النائب بذات الصلاحيات التي يتمتع صاحب 
الاختصاص الأصيل بها مالم تحدد النصوص القانونية الصلاحيات التي 
يتولاها الموظف النائب وتقصرها على تصريف الشؤون العاجلة أو تستثنى 
بعض الصلاحيات صراحة من نطاق الإناية. ويمكن أن برد تقييد صلاحيات 
الموظف النائب في قرار التكليف بالإنابة ذاته. 
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وإذا كان الموظف النائب يتمتع في ظل غياب التقيد السابق بذات 
الصلاحيات التي يتمتع بها صاحب الاختصاص الأصيلء فإن اعتبارات 
المجاملة والكياسة الإدارية تقود الموظف النائب على عدم اتخذا القرارات 
المهمة القابلة للتاجيل لحين عودة صاحب الاختصاص الأصيلء ويتولى من 
الناحية العملية تصريف الشؤن العادية, واتخاذ القرار بشأن المسائل 
والقضابا الاعتيادية والعاجلة خصوصاً إذا كانت مدة الإنابة قصيرة نسيدا. 

وتتمتع القرارات الإدارية الصادرة عن الموظف النائب بذات القيمة 
القانونية التي تتمتع بها القرارات الصادرة عن صاحب الاختصاص الأصيل, 
وتحتل ذات المرتبة في هرم تدرج القواعد القانونية في الدولة. فضلاً عن 
اكتسابها لطبيعة قرارات صاحب الاختصاص الأصيل نفسها. فقد أوضحت 
محكمة العدل العليا الفرق بين الحلول والإنابة ومدى الصلاحيات التي يتمتع 
بها الحال أو النائب في حكمها الصادر في ١588/5/171١«فلا‏ نرى هذا الرأي 
ذلك لأن رئيس الوزراء يمارس كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء 
في حالة غيابه بما في ذلك صلاحيته كحاكم عسكري عام في حالة رغبة 
رئيس الوزراء إناطة صلاحيته كوزير دفاع فإنه يستصدر إرادة ملكية 


مذلكة) 


وتنتهي الإنابة بعدة صور مختلفةء فقد تنتهي بانتهاء مدتها إذا حدد 
قرار الإناية مدتها مسيقا ومنذ البداية» فتنتهي الإنابة في هذه الحالة بحكم 
القانون عند انقضاء مدة الإنابة. وقد تنتهي الإنابة بصدور قرار جديد من 
السلطة المختصة بإنهاء الإنابة نهاية ميتسرة قبل انقضاء المدة المحددة 
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مسبقا". إذ أنها تملك في أي وقت وضع نهاية للإنابة, وتكليف موظف جديد 
بإنابة جديدة. وقد تنتهي الإنابة أيضا وبحكم القانون بزوال السبب الموجب 
لهاء كعودة صاحب الاختصاص الأصيل إلى وظيفته أو تعيين موظف جديد 
خلفاً للموظف السابقء فلا داع لإصدار أي قرار لإنهاء الإنابة» إن أنها تنتهي 
بحكم القانون”. ْ 
خامسا: السلطة الركتاسيك4: 

يتمتع الرئيس الإداري الأعلى بسلطة رئاسية على مرؤوسيه تخوله 
ممارسة صلاحيات معينة إزاء مرؤوسيه وأعمالهم”, ويتمع الرئيس 
الإداري الأعلى بهذه السلطة الرئاسية دون حاجة لوجود نص تشريعي 
صريح عليهاء فهي مبدأ من المبادىء العامة للقانون", فضلاً عن كونها مصدرا 
من مصادر الاختصاصء فقد أقر القضاء الإداري الفرنسي استناداً للسلطة 
الرئاسية بحق الوزراء بإصدار أنظمة مستقلة في ميدان التنظيم الداخلي 
للمرفق العاه”. 

وينبني على ذلك أن الرئيس الإداري الأعلى يتمتع بمقتضى سلطته 
الرئاسية صلاحية إصدار أوامر وتوجيهات ومنشورات للقيام بعمل أو 
للاأمتناع عن عمل معين أو لبيان كيفية القيام بعمل إداري, كما تخوله 


)١(‏ - عدل عليا: ,.١199./”/”.‏ مجلة نقابة المحامين. ١19١‏ ص4877. 
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صلاحية سحب أو إلغاء قرارات مرؤوسيه شريطة احترام قواعد السحب 
والإلغاء المستقبلي. فتعبتر الحقوق المكتسبة الحد الطبيعي والقانوني 
لممارسة الرئيس لسلطته الرئاسية:, فقد أقر القضاء الإداري الأردني بأن 
السلطة الرئاسية مصدراً من مصادر الاختصاص سواء بشقها السابق علي 
القيام بالعمل الإداري أم اللاحق للقيام به. فقد قضت محكمة العل العليا «إذا 
طلب الوزراء من مرؤوسيه إصدار تعليمات تؤمن إجراء عمل معين وذلك 
بمجلس الوزراء من الهيمنة التامة على أعمال مرؤوسيهء فله أن يوجههم 
على سبيل الإلزام ويدعوهم إلى اتخاذ قرار من القرارات التي تدخل ضمن 
اختصاصهمم. ولايكون قرار مجلس الوزراء الوارد طلبه قرارا إداريا قابلاً 
للطعنء لآن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً من عنده بما طلب إجراءه»'"'. 

ويجدر التنويه أخيراً إلى أن الرئيس الإداري الأعلى لايملك الحلول محل 
المرؤوس لاتخاذ قرار إداري معين أناط القانون صلاحية إصداره يأحد 
مرؤوسيه. وإِلا عد القرار الصادر عن الرئيس معيبا بعيب عدم 
الاختصاص". 
سادسا: قاعدة توازي الااختصاص: 

تتمتع السلطة الإدارية المختصة بإصدار قرار إداري معين بمقتضى 
قاعدة توازي الاختصاص بصلاحية اتخاذ القرارات الإدارية المناقضة:؛ مالم 
يعهد المشرع بصلاحية إصدارها إلى جهة إدارية أخرى أو أن تعدل وتتغير 
قواعد توزيع الاختصاص مابين الفترتين السابقتين (فترة إصدار القرارالأول 
وفترة إصدار قرارات المضادة), لهذا تعرف قاعدة توازي الاختصاص باأنها 
)١(‏ عدل عليا:6١/ا/1936١.‏ مجلةنقابةالمحامين 977١.ص55.١.‏ 
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قاعدة قضائية" تتمتع بمقتضاها السلطة الإدارية المختصة بإصدار قرار 
إداري معين بصلاحية إصدار قرارات تعديله أو إلغائه إداري", هكذا يقتضي 
إعمال هذه القاعدة القضائية غياب تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار 
القرارات المضادة. 

واعترف القضاء الإداري الأردني ومنذ زمن بعيد يقاعدة توازي 
الاختصاص باعتبارها مصدراً من مصادر الاختصاص. فقد قضت محكمة 
العدل العليا «وبالرجوع إلى النظام رقم 45 لسنة 1957 المشار إليه نجد أن 
الفقرة (ح) من المادة الثالثة منه أناطت صلاحية تعيين الأئمة والمدرسين 
والخطباء والوعاظ بمجلس الأوقاف الأعلى ولم يرد فيتة نص على صضاحب 
السلطة في العزل. وحيث أن القاعدة القانونية إن من يملك حق التعيين يملك 
حق العزل مالم يوجد نص على خلاف ذلك. وحيث أن المستدعي قد عين من 
مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمقتضى المادة الثالثة من النظام رقم 
5 لسنة 1157 المشار إليه كما هو واضح من الكتاب المؤرخ 1//174/ ١9571‏ 
رقم ١‏ /08. فإن صاحب الصلاحية في عزله هو المجلس المذكور وليس مدير 
الأوقاف بالنيابة عن قاضي القضاة”, وقضت في حكم آخر «وحيث أنه من 
القواعد العامة أن السلطة التي تملك حق التعيين تملك حق إنهاء الخدمة ما لم 
يرد نص على خلاف ذلكء, وحيث لم يرد في قانون المؤسسة نص على كيفية 
إنهاء خدمة المدير العام فإن مجلس الوزراء بالنسية لذلك يكون هو المختص 
بإنهاء خدمة المستدعي»" وقد ورت التعبيرات التالية في أحد أحكام محكمة 


)1( 0 .م ,10,1959 ,737-10/4/1959.م ع1 ,8/8/1919 :0.8 
0س( 7 .لظ ,كك .جره :ع2ع30طن13 ع0.م 


(؟) عدل عليا:؟194717/5/95. مجلة نقابةالمحامين.471١.ص؟9؟.١.‏ 


(4) عدل عليا:كثك/؟لا. 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


العدل العليا« إن الجهة المختصة بمنح رخص المهن وهي أمين العاصمة 
تعتبر هي المختصة أيضا بتجديد الرخص على اعتبار أن التجديد له حكم 
الترخيص الأساسي»” » «وحيث أن المرجع في تعيين الممستدعي هو أمين عام 
سلطة المياه فإنه هو المرجع في عزله وبذلك فإن القرار المشكو منه يكون 


صادراً عن المرجع المختص»,”". 
المبحث الثالث 
صرورة انمراد صاحب الاختصاص 


بمياشرة الاختصاصات المنوطة به بمغرده 


يعد الاختصاص الوظيفي كما رأينا آنفاً شخصيا بحيث يتعين على 
صاحب الاختصاص أن يمارس الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به 
بمفرده, فلا يملك أن يتنازل عنها أو يفوضها إلى غيره إلا بنص تشريعي 
صريح.وآية ذلك أن الاختصاص الوظيفي ليس حقاً شخصيا مقرراً لصالح 
الموظف, بل إنه التزام قانوني يتوجب أن يمارسه بنفسه وحسبما نص عليه 
القانون: كما يتعين على صاحب الاختصاص أن يمارس الاختصاصات 
المنوطة به بمفرده دون مشاركة من أي جهة كانت. 

وبناء عليه يكون القرار الإداري الصادر مشوباً بعيب عدم الاختصاص 
بصورة خفية وغير مباشرة في الحالات التالية: 


)١(‏ عدل عليا:"”/ره/.48., مجلة نقابةالمحامين .١48.‏ ص1445١.‏ وعدل عليا: 0/9/١‏ 150.: مجلة نقابة 


المحامين 6قحص”57:. 


(؟) عدل عليا:.2/5١1997/1,‏ مجلة نقابةالمحامين 5914١.ص775.‏ 
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د . علي خطار شطناوي 


أولا: انمّراد أحد صاحبي الااختصاص المشترك بإصدارالقرار: 

يعهد المشرع في بعض الأحيان بصلاحية اتخاذ قرار إداري معين إلى 
اثنين أو عدة موظفين. ومن أمثلتها المادة (14) من نظام الخدمة المدنية الأردني 
رقم )١(‏ لسنة 1984 التي تنص « ينقل الموظف من الفثة الأولى من دائرة إلى 
أخرى بقرار من وزيري الدائرتين. وينقل الموظف في كل من الفئات الثانية 
والثالثة والرابعة من دائرة إلى أخرى بقرار من وزيريها بناء على تنسيب 
الأمين العام في كل من الدائرتين». وكذلك المادة (14) من نظام الخدمة المدنية 
نفسه التي تنص «ينتدب الموظف في الفئة الأولى للعمل في دائرة أخرى 
بقرار من وزيري الدائرتين. وينتدب الموظف في أي من الفئات الثانية والثالثة 
والرابعة للعمل في دائرة أخرى بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب 
الأمين العام في كل منهما». 

لاشك أن الطبيعة الشخصية للاختصاص الوظيفي تقتضي أن يشترك 
صاحيا الاختصاص معا في ممارسة هذا الاختصاص المشترك وإصدار القرارء 
بحيث يأتي القرار تعبيراً عن إرادتهما معا. لهذا يؤدي انفراد أحدهما 
بممارسة هذا الاختصاص المشترك إلى عدم مشروعية القرار الصادر من 
حيث الاختصاص. فغياب توقيع أحد صاحبي الاختصاص المشترك عن 
القرار المتخذ بجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاصء وبذا يلغى القرار الصادر 
لعدم الاختصاص وليس لعيب في الشكل””". 

ولايجوز الخلط يبن الاختصاص المشترك والحالات التى يعهد فيها 
بصلاحية اتخاذ القرار إلى موظف فرد أو جهة إدارية معينة؛ لكنه يتطلب 
موافقة جهة إدارية أخرى عليه. وآية ذلك أن هذه الموافقة لاتخول الموظف 


)1( 4 ,1976 رث..نآ.[.ذ ,630-16/1/1976.م عع] ,27/11/1965 :0.8 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


المختص بها الاشتراك في إصدار القرار» بل هي مجرد نوع من الرقابة الإدارية 
التي تمارسها جهة معينة على أعمال جهة أخرى. لهذا لايتطلب القضاء 
الإداري لمشروعية القرار (من حيث الاختصاص) توقيعه من تلك الجهتين”, 
بل يتحقق فقط من أن الجهة الإدارية الأخرى قد وافقت بالفعل على القرار”. 
ثانيا: اشتراك هيئة جماعية مع صاحب اللاختصاص في إصدار 
القرار: 

يتعين على صاحب الاختصاص الوظيفي الانفراد بمباشرة 
الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به» وبذا يكون القرار مشوباً بعيب عدم 
الاختصاص إذا اعتدت هيئة جماعية على اختصاص موظف فرد حتى لو 
شارك هذا الأخير في الاجتماع ووافق على القرار المتخذ. فقد قضت محكمة 
العدل العليا«أن الجهة المختصة بإصدار القرار بالاستغناء عن خدمات 
الموظف غير المصنف في البلدية هو رئيس البلدية بموافقة الحاكم الإداري 
وليس المجلس البلدي. إن القرار الصادر عن جهة غير مختصة لا يصبح 
' صحيحاً بمجرد اشتراك الجهة المختصة مع الجهة غير المختصة في إصداره: 
بل يجب لصحة القرار أن يصدر إنشائياً من الجهة المختصة وحدها»” . لهذا 
يعتبر مشوبا بعيب عدم الاختصاص اعتداء لجنة شؤون الموظفين في 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على اختصاص الدير العام”". وبيينت محكمة 
العدل العليا الأساس القانوني لهذا الاجتهاد القضائي, والحكمة من اعتبار 


)ا( 1ك صنط 2 ع«داع أ ضصعمم عل عنام امممع2 ص .ععصعا ع مطممعص11 لصوم0 عنآ '26لمم 
69 .ص2 ,1967 ,.15.10 ,27/1/1967 - 559 .م رعع11] ,21/10/1966 :8. © 


(؟) عدل عليا:1577/5/6, مجلة ثقابة المحامين 1917/7 ص7١5.‏ 


(5) عدل عليا:."/1944/67., مجلة نقابة المحامين ١944‏ ص577. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 اه - 1559| . امف 


د . علي خطار شطناوي 


هذه القرارات مشوية بعيب عدم الاختصاص. فقد وردت التعبيرات التالية 
في حكمها الصادر في 7/ 19178/5١«أما‏ كون رئيس البلدية قد اشترك مع 
أعضاء المجلس البلدي في إصدار القرار فلا يغير من الأمر شيئاً ذلك لأن 
تحديد الاختصاص هو من عمل المشرع.؛ فالمشرع إذا عهد إلى فرد معين 
باختصاص ما فيجب عليه أن يمارس هذا الاختصاص دون مشاركة أحدء فإذا 
اشترك معه غيره في إصداره فإن من شان ذلك إبطال القرارء إذ قد يكون لهذه 
المشاركة أثرها في اتجاه الرأي»”". 

ولاشك أن الاجتهاد القضائي السابق ينم عن فهم عميق للطبيعة 
الشخصية للاختصاص الوظيفي وضرورة انفراد صاحب الاختصاص 
بمياشرة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة به بمفرده دون مشاركة من 
أي جهة كانت لما تنطوي عليه هذه المشاركة من آثار في اتجاه رأي صاحب 
الاختصاص. لهذا يجب أن يكون القرار الصادر تعبيراً عن إرادة صاحب 
الاختصاص بمفرده.ء فيعرف القرار بأنه« إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة 
بمالها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أثر قانوني معين 
متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وأن يكون الباعث على إصداره استيفاء 
مصلحة عامة»”", كما أن مشاركة غير المختص في إصدار القرار يمثل تعديلاً 
لقواعد توزيع الاختصاصات التي وزعها المشرع بين الموظفين والجهات 
الإدارية بدقة. وهو تعديل باطل وغير مشروع ومخالف للنظام العام ويملك 
القضاء الإداري إثارته من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى. 


.4١6ص عدل عليا:"/ره/19748, مجلة نقابة المحامين,‎ )١( 
مجلة نقابة المحامين 191/8, ص./!9. وعدل عليا: ١5/را/ .158 مجلة نقابة‎ ,1574/1/١6 (؟) عدل عليا:‎ 


المحامين ص 0656 . وتمييز حقوق» . "/را/الاةا, مجلة نقاية المحايمن /ا/ا51١:‏ ص5885. 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


كالثا: ارتكان صاحب اللااختصاص الوظيمي إلى التنسيب أوالتوصية 
المقدمك: 

يتطلب القانون لإصدار العديد من القرارات الإدارية استيفاء العديد من 
الإجراءات الإدارية» بحيث ياتي القرار الإداري كثمرة أو كنتيجة لاستيفاء تلك 
السلسلة الطويلة من الإجراءات الإدارية. فيتطلب المشرع الأردني لإصدار 
العديد من القرارات تقديم تنسيب من جهة إدارية أخرى غير الجهة المختصة 
بإصداره قانوناً, لهذا تعتبير التنسيبات المقدمة إجراءات إعدادية غير قابلة 
للطعن استقلالاً عن القرار النهائي”", فقد قضت محكمة العدل العيامه وحيث 
أن التنسيب لايعتبر قراراً بالمعنى المفهوم قانونا للقرار الإداري. ولهذا نقرر 
رد الدعوى عن المتصرف لعدم صدور قرار منه»”. 

وتتولى محكمة العدل العليا تكييف الإجراء المتخذ بغية تحديد مدى 
قابليته للطعن بدعوى تجاوز حدود السلطة. فقد قضت «يتيين مما ذكر أن 
مدير الأراضي لم يصدر قراراً إداريا ولم يحدث مركراً قانونياً وأن دوره هو 
تقديم المعلومات المتوفرة لديه إلى قاضي التسوية لينظر بطلب التصحيح 
وإن كتاب مدير الأراضي لم يعدل المراكز القانونية وهو بمقام التنسيب وقد 
استقر اجتهاد محكمتنا على أن التنسيب لايعتير قراراً إداريا قابلاً للطعن 
لدى محكمة العدل العليا»'". وقضت في حكم آخر«وحيث أن ماورد في 


)١(‏ في موضوع التنسيب الإداري انظر المراجع التالية: 
أأمقل صع لأهطع2[نصنا كلأه أكصتصمل2 غعع'1 ع0 دعطعم؟ اع ع10ع1م :نام إكنامط غ1 ١‏ - 
عاء 25 .م ,1975 ,ر[.نآ.ماءا ركةةم ,قلهءقتة؟ 


بة.نآ.[ط ,ع2 لناكصم عنال'ع>20م 13 كصقل 3515 5ع 01116 تناز ماع22 م1 :لإطنلة  [.‏ - 
.م ,1956 


0( عدل عليا: ,١3/8/"/”١‏ مجلة نقاية المحامين 191/8 ص017. 


(5) عدل عليا: ؟١/ره/1574,‏ مجلة نقابة المحامين ١191/8‏ ص١‏ 45. 
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د . على خطار شطناوي 


كتاب وزير الزراعة المؤرخ في 1917/17/17 هو أنه (ينسب بيع قطعة 
الأرض الحرجية إلى المدعين ويرجو الموافقة علي عرض الموضوع على مجلس 
الوزراء ليتخذ قراره المقتضى). فإن ماورد في الكتاب ليس قراراً إدارياً نهائيا 
قابلاً للطعن وإنما هو مجرد تنسيب من الوزير»"". 

ويمثل التنسيب الإداري منح موظف أو جهة إدارية حق ميادرة بدء 
إجراءات إعداد القرار الإداري فقط. فإذا كانت تلك الجهة تملك حق المبادرة في 
بدء الإجراءات» فلا تملك أية صلاحية تقريرية؛ أي لاتسهم في اتخاذ القرارء 
فيحتفظ صاحب الاختصاص يصلاحيته كاملة في اتخان القرار وفي تحديد 
مضمونه. لهذا قررت محكمة العدل العليا اعتبار القرار الإداري الصادر دون 
وجود تنسيب مسيق مشوباً بعيب الإجراءات. فقد قضت «وحدث أنه إذا 
فرض المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار معين القيام بإجراءات تمهيدية 
فيتعين على الإدارة اتمامها قبل إصدار القرار وإن هي أغفلتها عد قرارها باطلاً 
وحقيقا بالإلغاء. بناء عليه يكون الوزير قد خالف القانون بإصداره القرار 
المشكو منه بدون تنسيب وبدون الاستئئناس برأي الاتحاد المختص وبدون 
أن ببلغه عن عزمه على حل النادي قبل حله بشهر»”". 

ويرمي المشرع من وجود التنسيب قبل إصدار القرار إيجاد جهة أخرى 
بجانب صاحب الاختصاص ليستعين برأيها ومشورتها في الوصول إلى قرار 
يحقق الصالح العام ويضمن سلامة تطبيق القانون. وفي هذا الشأن قضت 
)١(‏ عدل عليا: ,15754/4/١"‏ مجلة تقابة المحامين 151/5, ص .8. وعدل عليا: 159./77/78: مجلة نقابة 

.١١.458ص.١99١نيماحملا‎ 


(؟) عدل عليا: ؟١/لا/1440,‏ مجلة نقابة المحامين ١146‏ ص؟١1.‏ عدل عليا: :1984/17/71١‏ مجلة نقابة 


المحامين 544١.ص178.‏ وعدل عليا: 11/؟1577/1, مجلة نقابة المحامين 19775 ص.14١.‏ 
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دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


محكمة العدل العليا« من هذا النص يتضح أنه لايجو ز لرئيس الو زراء أن 
يتخذ قرارأ في الموضوع قبل أن يتقدم وزير المالية بتنسيب في هذا الشان لا 
فارق في ذلك بين أن يكون هذا التنسيب ملزما أو غير ملزم. ذلك لأن هذا 
التنسيب أمر جوهري يترتب على إغفاله إهدار الضمانات التي كفلها القانون 
من إيجاد سلطة بجانب رئيس الوزراء ليستعين برأيها ومشورتها في 
الوصول إلى قرار يحقق الصالح العام ويضمن سلامة تطبيق القانون"'". 
ويتضح أن التنسيب الإداري مجرد شكلية إجرائية لازمة لمشروعية 
القرار الإداري الصادر كما أنه يمثل حق مبادرة عهد بها إلى جهة أخرى غير 
صاحب الاختصاصء فتقرر الجهة المختصة بالتنسيب وقت البدء باتخان 
القرار من خلال تقديمها للتنسيبء وبذا تضيق من الصلاحية التقديرية التي 
يتمتع بها صاحب الاختصاص, لكنه لايلغيها. وعليه يتمتع صاحب 
الاختصاص يبصلاحية إصدار القرار كاملة غير منقوصة:, فهو الممارس 
لصلاحية التقرير دون أي مشاركة من الجهة التي قدمت التنسيب. لهذا 
يتعين أن يكون القرار ا لمتخذ تعبيراً عن إرادته فقطء وبذا يُعد القرار الصادر 
مشوباً بعيب عدم الاختصاص إذا ارتكن صاحب الاختصاص القانوني إلى 
التنسيب المقدم واعتمده كما هو دون نقاش ويلا مجادلة في مضمونه. هكذا 
يجسد القرار المتخذ إرادة الجهة التي نسبت وليس إرادة الجهة التي أصدرت, 
وبذا يختلف المصدر الحقيقي للقرار عن صاحب الاختصاص القانوني. 
وباستقراء قضاء محكمة العدل العليا نلاحظ أنها حاولت في حكم 
صادر عن الهيثة العامة بتاريخ 1447/1/١4‏ التفريق بين المصدر الحقيقي 
للقرار وبين صاحب الاختصاص القانونيء لكنها لم تستخلص النتيجة 


)١(‏ عدل عليا:9١1905/5/1,‏ مجلة نقابةالمحامين ١5651‏ ص/.4. 
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8. علي خطار شطناوي 


المنطقية لتلك التفرقة, وهي (كون القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص) ولم 
ترتبهاء إذا أنها الغت القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانونء فقد وردت 
التعبيرات التالية في الحكم المشار إليه آنفاً« جرى قضاء محكمة العدل العليا 
على الحكم بالغاء قرار الإحالة على التقاعد الصادر عن مجلس الوزراء بناء 
على مجرد تنسيب الوزير المختص عندما يظهر لها أن المجلس قد ارتكن على 
تنسيب الوزير استنادا إلى المقولة بان الوزير أعرف من غيره من الوزراء 
بموظفي وزارته؛ فقناعة الوزير المختص لاتقوم مقام مجلس الوزراء بإحالة 
الموظف على التقاعد”". 

ويعد القرار مشوياً يعيب عدم الاختصاص إذا ارتكن صاحب 
الاختصاص إلى توصية قدمها موظف أو جهة إدارية أخرى. فقد يمنح المشرع 
جهات إدارية معينة صلاحية إبداء توصيات أو تقديم اقتراحات معينة:؛ فلا 
يجوز الطعن بهذه التوصيات أو الاقتراحات لعدم توافر صفات القرار القابل 
للطعن فيهاء فقد قضت محكمة العدل العليا:«إن قرار لجنة السير المركزية هو 
القرار التنفيذي الذي يجوز الطعن به, أمام قرارات اللجان الفرعية فهي مجرد 
توصيات لاترقى إلى مرتبة القرار الإداري التنفيذي ولايجوز الطعن بها»". 
وقضت في حكم آخر «أما فيما يتعلق بقرار لجنتي السير المستدعى ضدهما 
فبما أن ماصدر عنهما هو مجرد توصية لسلطة الترخيص لمنع تصريح. 
وحيث أن التوصية لاتعتبر قراراً تنفيذياً قابلاً للطعن» فإن الدعوى بالطعن 
بتوصية اللجنتين تكون حقيقة بالرد أيضاً»”. 


.1855”صء.١957 عدل عليا:4١/1597/0: مجلة تقابةالمحامين‎ )١( 
ص17868.‎ ١44١ (؟1) عدل عليا:4ة//15481/17١, مجلة نقابةالمحامين‎ 


(؟) عدل عليا:6١/194817/57.ء‏ مجلة ثنقابة المحامين 1١9447‏ ص5108. 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة مف 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


كما لايجوز الطعن أيضاً بالاقتراحات والرغبات. فقد قضت محكمة العدل 
العليا«فإن ما ورد في كتاب المستدعي ضده الثالث وزير الشؤون البلدية 
والقروية ا من وجوب بيع الفضلة للمستدعية وجارتها ويحالة عدم 
الاتفاق على ذلك يجري تثبيت الأرض كطريق.. لايرقى إلى مرتبة القرار لأنه 
مجرد اقتراح أو رغبة لاتؤثر في مركز المستدعية القانوني»". وقضت في 
حكم آخر «لايرقى إلى درجة القرار بالمعنى المفهوم بالقانون القرار المطعون 
فيه الصادر عن مجلس التعليم العالي والذي ينص على (تكليف وزارة 
التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم المصادقة والمعادلة لشهادة 
الطالب الأردني الذي يدرس بالخارج إذا لم يكن قد حصل في الثانوية العامة 
أو مايعادلها على المعدل المقبول لدراسة تخصصه في الجامعات الأردنية 
اعتياراً من العام الدراسي )١1988-/1/(‏ وإنما يعتبر من قبيل الاقتراحات 
والتوصيات والتوجيهات التي يتولاها مجلس التعليم العالي بمقتضى المادة 
(4/ب) من قانون التعليم العالي رقم (14) لسنة .”)194٠‏ 

وباستقرار قضاء محكمة العدل العليا الأردنية نلاحظ أنها أقرت في عدة 
محالات يعدم مشروعية القرارات الإدارية الصادرة لاعتماد مصدريبها 
لتوصية المخابرات العامة, لكنها ألغتها لعيب مخالفة القانون دون أن تكلف 
نفسها عناء البحث عن مصدرها الحقيقي. 

فلقد قررت في مجال التعيين في الوظائف العامة عدم مشروعية قرار 
الإدارة المعتمد على توصية المخابرات العامة. فقد قضت« نجد أن المستدعي 


,1946/١/8 ص47595. وبذات المعنى عدل عليا:‎ :١1447 عدل عليا:19487/5/66., مجلة نقابةالمحامين‎ )١( 


مجلة نقابية المحامين ١44‏ « ص/717/17؟ , 


(؟) عدل عليا:1584/0/56.: مجلة نقابة المحامين 1946, ص1570. 
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د . على خطار شطناوي 


ضده وزير التربية والتعليم قرر بتاريخ ه / 1141/1 تعيين المسنتعدي 
بوظيفة مهندس على حساب مخصصات اللمشاريع للعمل كمهندس مقيم 
لمشاريع محافظة العاصمة اعتباراً من 5 //1/ 11817 إلا أنه عاد وقرر إلغاء 
التعدين بيتاريبخ >" ١9/81//1٠7/‏ بحجة عدم موافقة المخابرات العامة على هذا 
التعيين. ونحن نرى أنه لايوجد نص في نظام الخدمة المدنية يقضي بلزوم 
موافقةالمخايرات العامة على تعيين الموظفين العامين في الدولة ذلك أن 
وظيفة المخابرات العامة قد حددها قانونها رقم (74) لسنة ١51714‏ وليس من 
عداد وظائفها الموافقة على تعيين الموظفين العامين ولهذا يكون القرار المطعون 
فيه (إلغاء تعيين المستدعي) مخالفاً للقانون»"". 

واتدعت محكمة العد ل العليا النهج نفسه إزاء قرارات إعادة التعيين. فقد 
قضت «ثبت لدينا من كتاب وزير التربية والتعليم المؤرخ في 1141/4/١‏ 
الموافق 1911//1/11 الموجه إلى رئيس النيابة العامة بان وزارة التربية 
والتعليم لاتمانع في إعادة المستدعي إلى وظيفته إلا أن عدم موافقة مديرية 
المخايرات العامة هي التي حالت دون إعادته. ولما كانت المادة )١54(‏ من 
نظام الخدمة المدنية تنص على أن يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته مالم توجد 
أسباب مبررة يقنع بها مجلس الوزراء أو الوزير المختص. وحيث أن الوزير 
المختص مقتنع بمعذرة المستدعي إلا أنه لم يتمكن من إعادته إلى وظيفته 
يسبب أن مديرية المخابرات العامة لم توافق على ذلك. وحيث أن موافقة 
مديرية المخايرات العامة لاتعتير مبررأً لرفض إعادة المستدعي إلى وظيفته 
مادام قد ثيت أن تغييه كان لعذر وبسبب لايد له فيه. ولذلك يكون استناد 
وزير التربية والتعليم إلى رأي مدير المخابرات العامة في رفض إعادة 
المستدعي لوظيفته لايستند إلى أساس قانوني سليمء ذلك لأن نظام الخدمة 


.١10595ص.‎ ١9444 عدل عليا:1؟/1544/4., مجلة نقابةالمحامين‎ )1١( 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة اهف 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


المدنية لايعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا كان غيابه لأسباب مقبولة. وعليه 
ولما كان قرار وزير التربية والتعليم مخالفاً للمادة )١4/(‏ من نظام الخدمة 
المدنية فإننا نقرر إلغاءه»0. 

واتخذت محكمة العدل العليا الموقف نفسه إزاء قرارات رفض إعطاء 
الأفراد الأردنيين جوازات سفر أو تجديدها. فقد قضت«نجد أن المستدعي ضده 
مدير الجوازات العامة رفض بقراره طلب المستدعية الحصول على جواز سفر 
أردني بداعي أن الجهات الأمنية أوصت بعدم الموافقة على منحها الجواز 
المذكور. ولدى الرجوع إلى قانون جوازات السفر رقم (؟) لسنة ١179‏ نجد 
أن المادة الثالثة منه تنص على أن جوازات السفر الأردنية تعطى لطالبيها 
من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً ويعد حصولهم على شهادة الجنسية أو 
التجنس... وعليه فيكون رفض المستدعى ضده منح المستدعية جواز سفر 
أردني بداعي أن الجهات الأمنية أوصت بعدم الموافقة علي منحها لجواز السفر 
مخالفاً للقانون»”. وقضت في حكم آخر «نجد أن المستدعي يطعن في القرار 
الصادر عن المستدعى ضده مدير الجوازات العامة المتضمن رفض تجديد 
جواز سفر المستدعي بحجة أن مديرية المخايرات العامة أوصت بعدم الموافقة 
على ذلك. ونحن نرى أنه ثابت من وقائع هذه الدعوى أن المستدعي أردني 
الجنسية ويحمل جواز سفر أردني والمادة السادسة من قانون جوازات السفر 
رقم (؟) لسنة 1179 تنص على أن مديرية الجوازات العامة هي الجهة 
المختصة بإصدار جوازات السفر الأردنية كما وأن المادة الثالثة من القانون 
المذكور تنص على أن جوازات السفر الأردنية تعطى لطالبيها من المواطنين 
)١(‏ عدلعليا:.١/111/5,‏ مجلة نقابة المحامين 504١.صه؟9.‏ 0 
(؟) عدل عليا" هك/1940/9, مجلة نقابة المحامين 2١544‏ صغ >37. وعدل علياء /ا/ر1585/4١.‏ مجلة نقابة 


المحامين 1947.ص1704١.‏ 
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د . علي خطار شطناوي 


ال-3 17س1ت3737331373131تم2مم2الللليب633 1 ) ري 11-22 


الأردندين الثابتة جنسيتهم فإن من حق المستدعي استنادا إلى المادة المذكورة 
أن يحصل على جواز سفر دون أن يعلق هذا الحق على موافقة أية جهة أخرى. 
وعليه فإن توصية الجهة الأمنية بان لايعطى المستدعي حق تجديد جوازه 
لايؤثر على حق المستدعي بالحصول على جواز سفر أردنيء وبالتالي حق 
تجديده عند انتهاء مدته ولاثملك دائرة المخايرات العامة حق منح جواز 
السفر الأردني أو رفض منحهء وبالتالي حق تجديده لأن المرجع المختص في 
ذلك هي مديرية الجوازات العامة فحسب بمقتضي المادة السادسة من قانون 
جوازات السفر السالفة الذكر... وعليه نقرر إلغاء القرار موضوع الطعن»'". 

هكذا يتضح أن المحكمة الإدارية الأردنية قد أقرت صراحة وبصورة 
واضحة لا لبس فيها أو غموض بان القرارات الصادرة عن الإدارة لاعتماد 
مصدرها لتوصية المخايرات العامة بالرفض غير مشروعة ومخالفة 
للقانون. لكنها لم تبحث عن المصدر الحقيقي للقرار (مدير المخابرات العامة) 
رغم أن صياغة بعض أحكامها توحي بأنها ستتوصل إلى هذه النتيجة. كما 
أن المقدمات التي وضعتها لتقدير مشروعية القرارات المطعون بها توصلها 
لتلك النتتيجة. لهذا نقول من جانبنا بان قرارات الرفض الصادرة كانت 
مشوية بعيب عدم الاختصاص؛ إذ أنها لم تعبر عن إرادة مصدريها الذاتية» 
بل كانت تعبيراً عن إرادة مدير المخابرات العامة غير المختص باتخاذهاء فقد 
جسدت هذه القرارات إرادة المخابرات العامة وليس إرادة صاحب 
الاختصاصء وبذا اقتصر دور هؤلاء على اعتماد التوصية المقدمة كماهي. 
وعليه أضفوا بإصدارهم قرارات الرفض مشروعية زائفة على قرارات لم 
يسهموا حقاً في اتخاذها ولم تعبر عن إرادتهم. 


(1) عدل عليا:1544/5/4: مجلة نقابة المحامين ١944‏ ص557١.‏ 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة لليف 


دور القضاء الإداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه 


رابعأ: القرارات المتخذة بناء على أوامرصادرة من سلطة إدارية أخرى: 

تبنى الإدارة العامة وتنظم على شكل هرم أو سلم إداري متصاعد 
الدرجات. فيرتب موظفوها في سلسلة دائرية متصاعدة المستوياتء وبذا 
يلتزم موظفوا المستويات الدنيا بتفنيذ مهماتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم 
الوظيفية وفق الأحكام القانونية المعمول بها وفي ضوء التعليمات الصادرة 
إليهم من رؤسائهم في المستويات العليا. ولهذا يلتزم موظفوا المستويات 
الدنيا باحترام القانون وطاعة رؤسائهم وتنفيذ أوامرهم في المجال الإداري 
محل تخصص الإدارة التي ينتمون إليها. 


ومن هذا المنطلق يرى الأستاذ 0:دصده5 أن موظفي الإدارة العامة في ظل 
نظام التركيز الإداري يشكلون هرما إدارياً يتمثل توزيعه على شكل سلسلة 
من المستويات المتتابعة والمتلاحقة, يحيث تتبع كل واحدة منها الأخرى,2 
وتتابع درجات هذه المستويات بالتدرج المتصاعد حتى تصل إلى الرئيس 
الإداري الأعلى", ويقتضي مفهوم التبعية الإدارية أن يكون الموظف العام 
مرتبطاً بالرئيس الإداري الأعلى ومسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهمات 
والواجبات الوظيفية المنوطة به. بحيث لا يجوز للمرؤوس تخطي رئيسه 
الأعلى» بل يتعين عليه دوماً الاتصال برئيسه فقط وتلقي تعليماته وأوامره 
' وتنفيذها. فالرئيس الإداري الأعلى هو المسؤول عن أعمال مزؤوسيه 
والمشرف الأول على تنفيذ واجباتهم ومهماتهم الوظيفية الأساسية. 


وبالنظر لأهمية مكانة الرئيس الإداري الأعلى في الهرم الإداري تقرر 
للرئيس سلطة رئاسية على مرؤوسيه وأعمالهمء وتتكون سلطته الرئاسية 
وفق التقسيم التقليدي الذي وضع أسسه (ممداصصء1815) من سلطة إدارة 


1]. 1م1943 ,كتعهم كنادعئتسمتصلة اأأمعملء0 مععم :لمتقصده8‎ (١) 
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د . على خطار شطناوي 


٠. 4 3 - 55‏ . م )0( 5 
ونوجيه وسلطة رقابة تسمح للرئيس بفرض إرادته على مرؤوسيه ". هكذا 
تتكون السلطة الرئاسية من عنصرين أساسيين هما: سلطة توجيه العمل 
الإداري التي تتمثل في تسيير عمل المرؤوسين وإدارته عن طريق إصدار 
الأوامر الإدارية إليهم لتوضيح وبيان كيفية القيام بالعمل الإداري المنوط بهم 
ويصدرها هؤلاء المرؤوسون لضمان مشروعيتها وعدم مخالفتها للقواعد 
القانونية القائمة والسارية المفعول. 
ومهما بلغ مدى السلطة الرئاسية التي يتمتع بها الرؤساء الإداريون 
ونطاقهاء فلا تخولهم صلاحية الحلول محل مرؤوسيهم لممارسة 
الصلاحيات والاختصاصات التي يستمدها هؤلاء المرؤوسين من القانون 
مباشرة. وعليه يتعين على المرؤوس أن ينفرد بمباشرة تلك الصلاحيات 
والاختصاصات لوحده وإلا عد القرار الصادر مشوباً يعيب عدم الاختصاص. 
كما يعد القرار المتخذ بناء على أمر صادر من سلطة رئاسية عليا مشوياً بعيب 
عدم الاختصاص. هكذا يتعين على القضاء الإداري البحث عن المصدر الحقيقي 
للقرار الإداري وعدم الاكتفاء بالمظاهر الخارجية التي تتجمع في القرار 
المطعون فيه لاسيما التوقيع . فالتوقيع على القرار الإداري ليس إلا مجرد 
إشارة مادية توضع على القرار الإداري» بل إنه في الغالب شرط أساسي 
لوجوده القانوني وتحديد مصدره.ء وبذا يعد القرار غير الموقع مجرد مشروع 
قرار» وليس عملاً قانونياً نهائياًء فلن يكتسب صفته القانونية إلا بعد توقبعه. 
هكذا يتجرد القرار غير الموقع من وجوده القانوني حتى لو أظهر صاحب 
الاختصاص نية صريحة وقاطعة في إصدارهء فالتوقيع وحده هو الذي يمنح 
مشروع القرار الحياة القانونية» ويمنحه وجوده القانوني. فضلاً عن أهميته 
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في تحديد مصدره. فالأمر يتعلق بقواعد توزيع الاختصاص وليس بقواعد 
الشكل". لهذا يعد التوقيع على القرار دليلاً للتعبير عن إرادة مصدره والذي 
تتمثل فيه السلطة الإدارية بصورة صريحة وموافقة منها على العمل'". 


فإذا تجمعت للقرار الإداري الموقع من صاحب الاختصاص جميع مظاهر 
القرار السليم, يملك القضاء الإداري رغم ذلك البحث عن مصدره الحقيقي في 
حالة مخاصمته قضائيا. ويستهدف هذا البحث القضائي التأكد من أن الموقع 
على القرار هو مصدره الحقيقي وأن القرار تعبيراً عن إرادته وحده. لهذا يعد 
القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص إذا تبين للقضاء أن صاحب الاختصاص 
اتخذ القرار المطعون فيه بناء على أمر صادر من سلطة عليا غير مختصة. فقد 
قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن «يتبين من الظروف المحيطة 
باتخاذ القرار أن دور صاحب الاختصاص اقتصر على تنفيذ التعليمات التي 
تلقاها من المحافظ والتي تضمنتها رسالته المؤرخة في 1158/57/11 والتي 
اعتقد بأنه ملزم بها... وبذا يعتير كأنه تصرف باسم المحافظ وتحت رقابته 
في مجال خارج نطاق اختصاصه»”". 

وطبقت المحكمة الإدارية في مدينة مرسيليا هذا الاجتهاد القضائي في 
قضية (دمط) التي تدور وقائعها في ضياع شهادات البكالوريا من مرفق 
التعليم الثانوي في مدينه مرسيلياء ارتأى وزير التربية والتعليم بعد بحث 
الموضوع إعفاء مدير مرفق البكالوريا السيد(سه10) من وظيفته, وطلب من 
رئيس أكاديمية «:4 إصدار قرار بهذا الشان: فقام هذا الأخير بإصدار القرار 
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المطلوب وتوقيعه إلا أن المحكمة الإدارية قررت اعتبار القرار المطعون فيه 
مشوباً بعيب عدم الاختصاص لتوقيعه من موظف غير مختص رغم أن 
رئيس أكاديمية «41 هو صاحب الصلاحية في إصداره.ء لأنه اتخذ هذا القرار 
بناء على تعليمات صدرت من سلطة إدارية عليا غير مختصة”". 

وبناء عليه يفرق القضاء الإداري الفرنسي بين صاحب الاختصاص 
(الموقع على القرار) وبين المصدر الحقيقي له وبذا يعد القرار مشوباً بعيب 
عدم الاختصاص حتى لو تضمن توقيع الموظف المختص قانونا. هكذا لم 
يتوقف القضاء الإداري عند المظاهر الخارجية للقرارء بل تعمق في بحثه عن 
المصدر الحقيقي للقرار» وبذل مجهوداً كبيراً لتحديده. 


ولاشك أن هذا الاجتهاد القضائي سليم ومنطقي وينم عن فهم عميق 
لمقتضيات ميدأ المشروعية الذي يحكم جميع أعمال الإدارة العامة. وعلة ذلك 
أن القرار الموقع من صاحب الاختصاص فقط لايعبر عن إرداته باعتباره 
صاحب الاختصاص القانونيء بل يعبر عن إرادة موظف أو جهة أخرى غير 
مختصة. كما أنه يخالف الطبيعة الشخصية للاختصاص لانطوائه على 
تنازل وتخلي خفي ومستتر عن ممارسة الاختصاص القانوني إلى شخص 
أو جهة أخرى؛ وبذا يمثل تعديل غير مشروع لقواعد توزيع الاختصاص. 
وينسجم هذا الاجتهاد القضائي أيضاً مع السلطة الرئاسية التي يتمتع بها 
الرؤساء الإداريون على أعمال مرؤوسيهم. فإذا كانت تلك السلطة الرئاسية 
تخول الرئيس الإداري الأعلى صلاحية رقابة مشروعية قرارات مرؤوسيه, 
)١(‏ .مأك ,ملأعنان .م701 ,517 .م ,1966 رث.نآ.[.ذ ,27/4/1966 ,ع 1لأء5131:5 ع .لذ .]آ 
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وسحب وإلغاء وتصحيح القرارات غير المشروعة, فلا تخوله الحلول محلهم 
لمباشرة الاختصاصات والصلاحيات التي يستمدونها من القانون مباشرة) 
فاقتصار دور المرؤوس على توقيع قرار الرئيس الإداري الأعلى إصداره 
وحدد مضمونه يعد من الناحية الحقيقية حلول مستتر غير مشروع. 
وحاولت محكمة العدل العليا في بعض أحكامها تحديد الدور الحقيقي 
لصاحب التوقيع المثبت على القرار. فقد قضت «يتبين فيما يتعلق بالدفع 
بعدم الاختصاص أن القرار المطعون به لم يكن صادراً عن مدير دائرة 
الصيدلة كما يدعي المستدعي وإنما هو صادر عن وزير الصحة كما هو ثابت 
من عبارة (يجاب بالرفض) المدونة بذيل الاستدعاء المقدم من المستدعى إليه 
بتاريخ /1٠١‏ 1941/6/9 المسلسل (7). وحيث أن الزير هو المختص بإصدار 
مثل هذا القرار بمقتضى المادة )١١(‏ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
25 لسنة "/ا9١,.‏ فإن الدفع يعدم الاختصاص بكون غير وارد. أماكون 
مدير دائرة الصيدلة هو الذي وقع الكتاب الموجه للمستدعية يتاريخ 
اله / هوا لاذه لع يوقم بصت مزئرا لدائرة الصورلة وا وفع قاب 
عن الوزير في هذا الشان هو دور المبلغ لقرار الوزير»"". 
خامسأ: تبني صاحب الاختصاص لقرارصادرعن سلطة غير مختصة: 
يعد القرار الصادر مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذا اقتصر دور صاحب 
الاختصاص على تبني قرار صادر من سلطة غير مختصة:. لذا يعد غير 
مشروع القرار الصادر من سلطة مختصة إذا تبين أن دورها اقتصر على 
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استلهامه من قرار مماثل صادر عن سلطة غير مختصة". وعليه يجب أن 
يمارس صاحب الاختصاص الاختصاصات والصلاحيات المنوطة يهم 
حقيقة,. فإذا ثبت أن دور السلطة المختصة اقتصر على تبني القرار الصادر 
من سلطة غير مختصة. وتاثر بذات الاعتبارات التي قام عليها قرار تلك 
السلطة فإن القرار الجديد ولاشك معيباً", وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس 
الدولة الفرنسي7”. 

ولاشك أن هذا الاجتهاد سليم ومنطقي وينم عن فهم حقيقي وعميق 
لطبيعة الاختصاص الوظيفي والغاية من إناطة صلاحية قانونية بموظف أو 
جهة إدارية معينة. فالطبيعة الشخصية للاختصاص الوظيفي تقتضي أن 
يمارس صاحب الاختصاص الصلااحيات المنوطة به وبنفسه. وأن يكون 
القرار الصادر تعبيراً عن إرادته وحده وتجسيداً لها. كما أن الغاية من 
تخويل موظف أو جهة معينة صلاحية قانونية يستلزم أن يتولى صاحب 
الاختصاص وبنفسه تقدير الأسباب القانونية والواقعية التي تشكل ركن 
السبب في القرارء فقد يختلف تقديره لهذه الأسباب عن تقدير أي جهة أخرى. 

وفضلاً عن ذلك كله يحول هذا الاجتهاد القضائي دون الالتفات على 
قاعدة عدم جواز تصحيح القرارات المشوية بعيب عدم الاختصاص,ء فالتهاون 
مع السلطات الإدارية يؤدي إلى قيام صاحب الاختصاص باعتماد القرارات 
الصادرة عن السلطات غير المختصة. وإضفاء مشروعية زائفة عليها. 
6 32920 رك .جره :علمطع30قطندج! ع0.م 
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سادسا: القرارات الصادرة بناء على توجيه السلطة الملشختصة 
بالتصديق: 

تخضع بعض الأعمال الإدارية لرقابة جهة إدارية أخرى, وبذا تتمثل 
صلاحية هذه الجهة في تصديق أو عدم تصديق العمل فقط. وعليه يُعد 
مشوبا بعيب عدم الاختصاص القرار الوزاري بإحالة العطاء على مناقص 
آخر والطلب من صاحب الاختصاص تنظيم عقد بناء على هذا الأاساس. فقد 
قضت محكمة العدل العليا«وحيث أن مجلس البلدية قد قرر إحالة العطاء 
موضوع هذه الدعوى بقراره رقم (18) تاريخ ؛ / 118١/5‏ على الشركة 
ورفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة إلا أن الوزير بدلاً من أن 
يوافق على القرار أو يرفضه وافق على إحالة العطاء على مناقص آخر ابتداء 
وطلب من المجلس البلدي أن ينظم عقداً على هذا الأساس مع أن صلاحيته 
تقتصر على الموافقة على قرار الإحالة أو رفضه وليس له صلاحية الإحالة 
ابتداء على أي مناقص آخر وبهذه الحالة يكون قد خالف القانون»”. 

ويستفاد من الحكم السابق أن الوزير باع تباره جهة إدارية مختصة 
بالتصديق على قرار إحالة العطاء الذي اتخذه المجلس البلدي رفض المصادقة 
عليه وحدد مضمون القرار وأوعز للمجلس البلدي (صاحب الاختصاص 
القانوني) اتخاذه في ضوء هذا المضمون. هكذا يُعد القرار الصادر في هذه 
الحالة تعبيراً عن إرادة الوزير غير المختصء وليس تعبيراً عن إرادة المجلس 
صاحب الاختصاص القانوني. وعليه يظهر التباين واضحاً بين المصدر 
الحقيقي للقرار وبين صاحب الاختصاص القانوني بإصداره. 


.١1.5؟4ص‎ 1945 عدل عليا: 1547/1/0 مجلة نقابة المحامين‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه- ١149‏ 


بها 


الخائمفك: 

يتضح من خلال دراستنا السابقة أن الاختصاص الوظيفي هو عبارة عن 
تاهيل قانوني يتمكن بمقتضاه موظف فرد أو جهة إدارية جماعية من إجراء 
بعض التصرفات القانونية باسم الشخص ل معنوي العام ولصالحه ونياية 
عنه. ويستمد صاحب الاختصاص هذه الإجازة القانونية من عدة مصادر 
مختلفة لعل أهمها النص القانونيء لكنه ليس الوحيد, فبجائبه هناك 
التفويض والحلول والإنابة والسلطة الرئاسية وقاعدة توازي الاختصاص. 
لهذا يُعد القرار الصادر مشوباً بعيب عدم الاختصاص إذا فقد صاحب 
الاختصاص التأهيل القانوني لإصداره. 

ويتميز الاختصاص الوظيفي بانه شخصيء أي يتعين على صاحب 
الاختصاص أن يباشر الصلاحيات القانونية بنفسه., فلا يملك أن يتنازل أو 
يتخلى عنها إلا بنص قانوني صريح. وعلة ذلك أن الاختصاص الوظيفي 
التزام قانوني ملقى على كاهل الموظف أو الجهة الإدارية وليس حقا شخصياء 
وبذا لايحق لهما تفويض أحدا بممارسته إلا بنص قانوني صريح. 

وبناء عليه لايكفي لمشروعية القرار الإداري توقيع صاحب الاختصااص 
عليهء بل يجب أن يكون هذا القرار تعبيراً عن إرادته بمفرده. وعليه يعد 
القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص في بعض الحالاتء لعل أهمها انفراد أحد 
صاحبي الاختصاص المشترك باتخاذ القرار واشتراك هيئة جماعية مع 
صاحب الاختصاص في إصداره وارتكان مصدر القرار إلى التنسيب أو 
التوصية المقدمة واتخاذ القرار بناء على أوامر صادرة وارتكان مصدر القرار 
إلى التنسيب أو التوصية المقدمة واتخاذ القرار بناءٌ على أوامر صادرة من 
سلطة إدارية أخرى حتى لو كانت سلطة رئاسية لصاحب الاختصاص 
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وأخيراً تبني صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غير مختصة. 


فمما لاشك فيه أنه تتجمع للقرار الإداري الصادر في أي من الحالات 
السابقة مظاهر القرار الإداري السليمء لكنها مظاهر زائفة تزول بسهولة 
ويسر إذا حاول القضاء الإداري تحديد المصدر الحقيقي للقرار. لهذا يتعين 
على القضاء الإداري وتحديداً محكمة العدل العليا عدم الاكقتفاء 
بالمظاهرالخارجية للقرار» فيجب البحث عن مصدره الحقيقيء فكثيراً مايكون 
القرار الصادر تعبيرا عن إرادة جهة أخرى غير مختصة:. ولم يتعدى دور 
صاحب الاختصاص سوى تجسيد هذه الإرادة والتوقيع على القرار» ويتجلى 
هذا السلوك الإداري بكثرة في إدارات دول العالم الثالث التي تهيمن فيها 
شخصية الرئيس على مرؤوسيهء فتصبح اللجان والمجالس الجماعية مجرد 
أدوات مسخرة في خدمة هؤلاء الرؤساء وتنفيذ إرادتهم. فتعبر القرارات 
الصادرة عن الموظفين واللجان والمجالس عن إرادة ذلك الرئيس وليس عن 
إرادة مصدريهاء فهو في الحقيقة مصدرها الفعليء ولاشك أن هذا السلوك 
الإداري غير مشروع ومضر بالمصلحة العامة ويمثل دكتاتورية إدارية 
تعاني الإدارة العامة في دول العالم الثالث من آثارها ونتائجها السيئة, فلن 
يصلح حال هذه الإدارة إلا بتوافر مجموعة من المقتتضيات لعل أهمها أن 
يمارس صاحب الاختصاص الصلاحيات والمسؤوليات الإدارية بنفسه وفق 
قناعته الذاتية. وعليه يتعين على القضاء الإداري لتحقيق هذا المقتضى 
الجوهري أن يبحث عن المصدر الحقيقي للقرار المطعون فيه. 
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كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


وفائع الندوات والورش 
( جرء غير محكم) 


ندوة البيان الأوربي وحد الحرابة فى الفقه الإسلامى 


وقابع ندوة 


: البيان الأوروبي وحد الحرابة في الشقه الإسلامي , 


وإلتم نظمتها 


كلية الشريعة والقانون 


بجامعة الإمارات العربية المتحدة 


يوم الثلاثاء /1" من جمادى الآخرة 118 ١ه‏ الموافق 18 أكتوبر/ا99 ام 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه - ١414‏ لحان 


ندوة البيان الأوربي وحد الحرابة فى الفقه الإسلامى 


وفائع الندوه : 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة 

عميد كلية الشريعة والقانون 

كلمة الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان 

رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الازهر 

كلمة الأستاذ سومي زيدان عطية 

القاضي بمحكمة العين الشرعية 

كلمة السيد الدكتور بطي سلطان المهيري 

مساعد العميد لشؤون البحث العلمي 

كلمة الأستاذ الدكتور هشام محمد فريد 

أستاذ القانون الجنائي بالكلية ظ 
ببان الندوة, والذي صاغ مشروعه. الأستاذ الدكتور محمود أحمد 
أبوليل أستاذ السياسة الشرعية بالكلية. وأقرته اللجنة المنظمة. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 414 1.ه- ١9194‏ يدن 


ندوة البيان الأوربى وحد الحرابة فى الفقه الإسلامى 


بسم إلله الركمن الركيس 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة 
عميد كلية الشريعة والقانون 


أود - في البداية - أن أشكر السادة الأفاضل الحضور على مشاركتهم 
لنا هذه الندوة التي تدور حول موضوع غاية في الأهمية,. كما أشكر السادة 
الأفاضل الذين سيتحدثون في الندوة وهم : الأستان الدكتور محمد رأفت 
عثمان, أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهرء الأستاذ الزائر للكلية, والأستاذ الدكتور هشام محمد فريدء أستاذ 
القانون الجنائي بالكلية» والدكتور بطي سلطان المهيري. مساعد عميد 
الكلية لشئون البحث العلمي, وفضيلة الأستاذ سومي زيدانء القاضي 
بمحكمة العين الشرعية. 
وفي الحقيقة إن فكرة الندوة ترجع إلى صدرور بيان عن البرلمان الأوربي 
تعليقاً على حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ / يوليو ١141‏ والذي أيد 
فيه الحكم الصادر من محكمة استثئناف العين بقتل وصلب اثنين من المتهمين 
حداً لارتكابهما جناية الحراية الحدية. وقد جاء حكم المحكمة الاتحادية 
العليا تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت للإنسان الذي 
كرمه الله تعالى حقوقاً عديدة يأتي على رأس هذه الحقوق احترامها لكرامة 
الإنسان وحقه في الحياة. كما تشير إلى ذلك الكثير من النصوص الشرعية 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «الإنسانُ بنيان الله وملعون من هدم 
بنيان الله ». وقد بلغ حرص الشريعة الإسلامية على حياة الإنسان أن الآمر 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه- ١9146‏ يلال 


وقائع الندوات والورشف 


لم يقتصر على تحريم القتل بغير حق»وإنما حَدْرٌَ المصطفى صلى الله عليه 
وسلم من مجرد الإشارة بالسلاحء فقد ورد في الصحيحين ' لا تشر إلى 
أخيك بالسلاح فإن الشيطان على رأس هذا السلاح ". وهو ما يؤكد أن 
الشريعة الإسلامية لا تحرم القتل فقط وإنما تحرم كل ما يؤدي إلى القتلء 
كماحرمت كل مايؤدي إلى الزنا. وإذاكان ذلك هو حال من شير لأخيه 
بالسلاح» فما بالنا بمن قتل نفساً بشرية وسلب مالها وعاث في الأرض 
فسادا؟ 


والواقع أنه لا خلاف على أن البرلمان الأوربي - في بادرة غير مسبوقة - 
قد تدخل في سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي شتئونها الداخلية » 
ومس بمعتقداتدا الدينية وبالشريعة الإسلامية وباحكام القرآن والسنة, 
و قد قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون 
الخارجية بإبلاغ كل ذلك لسفراء الدول الأوربية, هذا فضلاً عن البيان الذي 
صدر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مستذكرةٌ فيه ما ورد في 
البيان الأوربي. ولكنه يجب أيضا - حتى تكتمل الصورة - أن نقوم 

- كمؤسسة علمية - بمناقشة البيان الأوربي مناقشة علمية هادئة من 

الناحيتين الشرعية والقانونية لكي نوضح بما لا يدع مجالاً للشك مواطن 
الخلل والضعف في البيان المشار إليهء وذلك إيمانا من الكلية بمعايشتها 
مشاكل المجتمع» وقياما بدورها في خدمة الجامعة والمجتمع. 

وسيتئاول الجانب الشرعي كل من : الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان, 
والقاضي سومي زيدان. والجانب القانوني كل من: الأستاذ الدكتور هشام 
محمد فريدء والدكتور بطي سلطان المهيري. 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة لو 


ندوة البيات الأوربي وحد الحرابة في الفقه الإسلامي 
بسم الله الركمن الركير 


حماية الإسلام للأمن العام 
للأستاذ الدكتورمحمد رأفت عثمان 
رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر - عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقاً 


لاشك بان الأحكام الشرعية التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها تهدف كلها 
إلى تحقيق مصلحة الإنسانء والله عز وجل لا يناله منفعة من امتثالنا 
لأوامرهء كما لا يناله ضررء في عدم امتناعنا عما حرمه علينا؛ لأنه سبحانه 
وتعالى منزه عن الانتفاع بشيء أو التضرر من شيءء. وفي هذا المعنى جاء 
الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى 
قلب رجل واحدء ما زاد ذلك في ملكي شيئأ , ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا . 

فالأحكام الشرعية - إذن - إنما قصد بها تحقيق مصالح البشرفي 
دنياهم وآخرتهم, ابتداء من الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو قمة التكاليف, 
ومروراً بالعبادات والمعاملات» وانتهاء بالعقوبات . 

فالإيمان لمصلحة المجتمع البشري نفسه. فلو تصورنا مجتمعاً إنسانيا لا 
يؤمن بالله عز وجل فما الذي يمنع الفرد فيه من ارتكاب الجرائم بكل ألوانها 
وأشكالهاء إن الذي يمنع الفرد في هذا المجتمع اطمئنانه إلى أن إنساناً لا يراه , 
فيرتكب جريمة التعدي على حياة غيره أو عرضه. أو ماله وهو مطمئن 
تماماً؛ لأنه لا يوجد في نفسه إيمان بالله عز وجلء وأما الإنسان المؤمن إيمانا 
كاملاً فإن إيمانه الكامل يمنعه من التعدي على حقوق الآخرينء ولهذا وجدنا 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 11419 ه- ١1149‏ 4 


وقائع الندوات والورشف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" الإيمان قيد الفتك ' أي أن الإيمان 
يمنع الإنسان ويقيده فلا يعتدي على حياة الناس فيقتلهم ويفتك بهمء وهكذا 
نجد أن الإيمان به تبارك وتعالى لمصلحة البشر أنفسهم., وفائدته تعود 
عليهم هم لأن الله منزه عن المصلحة . 

والعبادات أيضاً هى لمصلحة الإنسان . فثمرة الصلاة مثلاً أنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ولا شك أن الذي تؤثر فيه صلاته فتنهاه عن الفحشاء 
والمنكر يامنه المجتمعء فلا يرى منه تعدياً على حياة الناسء أو على 
أعراضهم.ء أو على أموالهم» فالصلاة - إذن - لمصلحة الإنسان نفسه . 

والصوم ثمرته بينها الله تبارك وتعالى في قوله الكريم :9 كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 فالصوم يثمر التقوى, 
ومعنى التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية, ولا يتم هذا إلا 
باجتنابه ما نهى الله عنه , وامتثاله لأمرهء والإنسان الذي يمتثل لأوامر الله 
عز وجل ويجتنب نواهيه يامنه المجتمع فلا يحدث منه تعد على أفراده في 
النفس أو المال أو العرضء فالصوم - إذن - فائدته أيضاً تعود على الإنسان 


فردا كان أو جماعة . 
وهكذا بقية العبادات لأنها تزكي النفس وتسمو بها وتقرب صاحيها إلى 
الله عز وجل . [ 


وكذلك العقوبات فائدتها تعود على المجتمع وأفراده. فهي لزجر الذي 
تحدثه نفسه بالتعدي على الآخرين وردعه. يؤيد مذا ويوضحه قول الله 
تبارك وتعالى: لإ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» . 
وقد شددت شريعة الإسلام في العقوبات التي تؤدي إلى حفظ أمور لابد 
من حفظها في أي مجتمع بشرى كاملء وهي أمور خمسة يسميها العلماء 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة ينانا 


ندوة البيات الأوربي وحد الحرابة فى الفقه الإسلامى 


بالضروريات الخمسة . وهي حفظ الدين» وحفظ النفسء, وحفظ النسلء» 
وحفظ العقلء وحفظ المال» فلا بد أن تحفظ هذه الأمور الخمسة في كل 
مجتمع بشري يراد له أن يكون مجتمعاً كاملاً , وإذا اختل في مجتمع أحد هذه 
الأمور الخمسة كان مجتمعاً مختلاًء ولهذا فإن المجتمعات التي لا تطبق شرع 
الله عز وجل في العقوبات المحددة تكثر فيها الجرائم وتخل بأمن الإنسان 
على حياته وماله وعرضه . 

ولذا وجدنا شريعة الإسلام لم تترك هذه الجرائم التي تخل بهذه 
الضروريات الخمسة. وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال» بدون 
عقوبيات محددةء بل حددتهاء ولم تجعل للحاكم أو لجماهير الشعب حرية 
في تحديد نوع العقوبة التي تؤدي إلى إذهاب أحد هذه الضروريات الخمسة . 
وهذه العقوبات هي ما تسمى في اصطلاح الفقهاء بعقويات الحدودء أي 
عقوبات محددة لا سبيل إلى تغييرها بالزيادة أو النقصان أو الإبدال بعقوية 
أخرى من نوعها أو مختلفة عنها. وجريمة الحرابة هي إحدى الجرائم التي 
تؤدي إلى الاخلال بأمن المجتمع والتعدي على حياة الناس فيهء وأعراضهم, 
وأموالهم. ولهذا كانت هي إحدى الجرائم التي جعل لها الشرع عقوية محددة, 
فهي داخلة في الحدود , أي العقوبات التي حددها الشرع ولم يترك أمر 
اختيارها إلى الحاكم أو أفراد الشعب . 

والحرابة هي قطع الطريقء أو كما بينها الفقهاء : كل فعل يقصد به أخذ 
المال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة, وإن لم يقتل ولم ياخذ مالاء سواء 
أكان ذلك بسلاح أم بغير سلاح ء في داخل العمران أو خارج العمران. 

كما بين العلماء أن السارق بالليل أو بالنهار في دار أو في زقاق -بالقوة- 
يعد محاربا؛ أي مرتكباً لجريمة الحرابة . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه - ١419‏ لحن 


وقائع الندوات والورشف 


وهذا ما يراه فقهاء المالكية الذين لا يشترطون في جريمة الحرابة أن 
تكون بقطع الطريق في القفار والأماكن المنع زلة , يقول القرافي ' المشهر 
للسلاح بقصد السلب محارب ؛ كان ذلك في مصر أو في قفر , له شوكة أم لا » 
ذكراً كان أو أنثى ... وهو محارب وإن لم يقتل» وكذلك قتل الغيلة » بأن يخدع 
رجلاً » أو يمشي حتى يدخله موضعا فياخذ ما معه, وكل من قتل أحدأ على ما 


معه فهو محارب ل" 


و قداعتمد الفقهاء في عقوبة جريمة الحرابة على قول الله تبارك 
وتعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء أو ينفوا من 
الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» . 

والآية الكريمة عند جمهور العلماء نزلت تبين عقوبة جريمة المحاربين 
وقال بعض العلماء : إنها نزلت في الأشخاص الذي ارتدوا عن الإسلام في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأخذوا الإبل وقتلوا الرعاة. وذلك أن 
نفرأ من الناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام, 
وأقاموا بالمدينة مدة, ثم اعتلت صحتهم . فنصحهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يخرجوا إلى خارج المدينة, ويقيموا في المكان الذي توجد فيه الإبل 
التي أخرجها أصحابها زكاة لما يملكون من حيوانات فيشربوا من ألبانهاء كما 
نصحوا بشرب أبوال الآبل حتى يشفوا من المرض الذي كان يعالج حينئذ 
بشرب أبوال الإبل ء لكن هذه المجموعة من البشر لم يقابلوا هذا المعروف يما 
يستحق من امتثال لأحكام الإسلام بل قتلوا الرعاة وسلبوا الإبل واستاقوهاء 
فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يمسك بهم؛ وطبق فيهم النص 
الكريم بوإنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويمسعون في الأرض 


. ١57 الذخيرة , للقرافي. ج"‎ )١( 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


ندوة البيان الأوربي وحد الحرابة فى الفقه الإسلامى 


فسادا..» الآية, لكن الرأي الصحيح أن الآية الكريمة نزلت - كما يقول 
جمهور العلماء - في المحاربين » لقول الله تعالى في الآية التي تليها :<( إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» لأن عدم 
القدرة ليس شرط في قبول توبة المرتدين عن الإسلام » فالآية - إذن - في 
عقوبة جريمة الحرابة . ١‏ 

والأمر الملفت للنظر أن عقوبة جريمة الحرابة - كشان عقوبات الحدود 
جميعها- عقوبة شديدة جدأ , وذلك لفظاعة الجريمة وإخلالها بالأمن العام , 
والأمن نعمة من نعم الله عز وجل لا تقل عن نعمتي الطعام والشراب إن لم 
تزد عليهماء فالإنسان قد يصير على عدم الأكل أو الشرب مدة قد تطول أو 
تقصر بحسب قدرته البدنية والنفسية؛, ولا يتضايق كثيرا » وأما حرمانه من 
. الأمن فهو وضع يستوجب الإخلال بفكره واستقراره وهدوئه وله التأثير 
الشديد السوء على نفسيته وسلوكه.ء وقد بين القرآن الكريم أن نعمة الأمن من 
النعم الجليلة التي يجب أن تكون دافعة للإنسان لشكر الله عز وجل 
والإيمان به تبارك وتعالى , قال عز وجل داعياً قريشاً إلى الإيمان به 
ورسوله ب«الؤيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف , فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 5 

كما أن جريمة الحرابة ليست إلا تجرؤأ على نظام المجتمع » واستهانة 
به وعدم مبالاة بقوانينه وأعرافه وتقاليده. وتهجماً على هيبة الحكم. كما 
تؤدي إلى إشاعة الرعب والخوف عند الجماهير ء فلا يأمن الناس على 
حياتهم وأموالهم » أو أعراضهم., وقد تعطل سير حركة الحياة فيقيع الناس 
في مناطقهم بعيداً عن موضع الخطر ء وهذا تعويق لسبل الرزق وتعطيل 
المصالح العامة . وعزل الناس بعضهم عن بعض وجعلهم يعيشون في 
جزائر منعزلة خوفا من قطاع الطرق والقراصنة. بل وقد تؤدي هذه الجريمة 
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إلى تعطيل أحد أركان الإسلام الخمسة ء كما كان يحدث قبل أن يستتب الأمن 
في شبه الجزيرة العربية, فقد كان قطاع الطرق يقطعون الطريق على 
حجاج بيت الله الحرام» فيسلبون أموالهم, بل قد يقتلونهم . وينتهكون 
حرماتهم. ومع أن الإسلام شدد تشديداً كبيرا في عقوبات الجرائم التي تهدد 
أمن المجتمع وتخل باحد الأمور الضرورية الخمسة التي هي كما ذكرنا حفظ 
الدين . والتفس , والثسل , والعقل , والمال , فإنه في نفس الوقت شدد في 
طريقة إثبات هذه الجرائم » وكلما اشتدت العقوبة كان الاحتياط الشديد في 
إثباتهاء ولهذا كان الشرط في هذه الجرائم أن تكون ثابتة يقيناً أو بغلبة 
الظن الذي يقرب من اليقين , فكانت قاعدة درء الحدود بالشبهات ميزاناً 
يجعل القاضي في تريث وحذر من تطبيق العقوبة في إحدى جرائم الحدود 
إلا بعدأن يستقر في وجدائه أن امتهم قد ارتكب هذه الجريمة » وقد رويت 
قاعدة درء الحدود بالشيهات حديثاً مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو:" ادرءوا الحدود بالشبهات ", لكن المحققين من علماء الحديث 
بينوا أن نص الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت 
هذه القاعدة هي إحدى القواعد الشرعية الثابتة بإجماع العلماء , فالقاعدة 
صحيحة شرعا و لكن إثباتها كان عن طريق الإجماعء الذي لا بد أن يكون 
مستندا إلى دليل من الشرعء وهو هنا الحديث الموقوفء أي المسند إلى بعض 
الصحابة. فالإسلام ليس تواقاً إلى إسالة الدماء » واصطياد الناس لتطبيق 
العقوبات عليهم . وإنما هو على العكس من ذلك تماماً يقصد إلى حفظ حياة 
الناس وأموالهم . وأعراضهم . وتوفير الحياة الآمنة لهم. ومن يرد أن بزداد 
يقيناً من هذا فلينظر في حادثة اعتراف أحد المسلمين وكان يسمى ماعزا , 
عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . واعترف للرسول ياقترافه 
الزناء فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحاوره لعله يرجع عن اعترافه , 
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فقال له الرسول : لعلك قبلت2 لعلك كذاء لعلك كذاء والرجل مصر على 
اعترافه » فلما رأى إصراره على الاعتراف كان لابد من إقامة العقوبة التي 
حددها الشرع في مثل هذه الجريمة » وهي رجم الزاني المتزوج فامر الرسول 
بإقامة الحد عليه , فذهبوا به بعيدا و وبدأوا يرجمونه , فلما أحس بألم الرجم 
جرى منهم , فلحقوا به وأتموا العقوبة» فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه بعد أن جرى منهم , وقال : هلا تركتموه 
لعله يتوب فيتوب الله عليه ؟ بل إن بعض روايات الحديث تبين أن ماعزاً قبل 
أن يجىء لرسول الله صلى الله عليه وسلم معترفاً كان قد عرض الأمر على 
رجل اسمه هزالء فأشار عليه هزال أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويعترف له. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هزالاً هو الذي 
طلب منه أن يجيء للرسول معترفا قال لهزال :" لو سترته لكان خيراً لك " . 

فالإسلام إذ شدد في العقوية فلأنها تحفظ أمراً ضروريا لا بد من حفظه 
في المجتمع الإنساني الكامل» لكنه في نفس الوقت يحتاط في إثباتها 
احتياطياً شديداً, لأنه حريص على احترام حقوق الإنسان وصيانتها عن أي 
نوع من أنواع التعدي, ولهذا كانت إحدى وصايا الرسول صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع ' إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا ", وبين أن الناس سواسية كلهم لآدم وآدم من 
تراب » وأنه لافضل لإنسان على آخر إلا بتقوى الله عز وجل. 

إنه ليس كالإسلام نظام آخر يدعو إلى الرحمة , فمن الثوابت في الشر ع 
عدم جواز اتخاذ الحيوان والطير غرضا في الرميء وتحكي كتب السنة أن 
أحد المسلمين عقب إحدى المعارك مر بامرأتين من أسرى العدو بين القتلى من 
الأعداء فاأجهشت إحداهما بالبكاء » فعنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال ما معناه : هل نزعت منك الرحمة حتى تمر بامرأتين على قتلاهما. 
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وتروي كتب السنة كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " لا توله 
امرأة على ولدها " . لكن مع هذا فإن العقلاء لا ينكرون أن الشدة مطلوبة في 
بعض ال مواضيع , ومنها الزجر عن الأمور الخطيرة التي تؤدي إلى الإخلال 
بأمن المجتمع واستقرار أفراده , والقسوة أحيانا تكون علاجا لمن يحرص 
على مصلحته وكانت حكمة الشعر في البيت المشهور : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحياناً على من يرحم 

نحن المسلمين لنا تشريعنا الذي نعتز به, وندين الله عليه. ونؤمن بأنه 
المحقق لمصلحة الفرد والمجتمع في الدين والدنياء كما نؤمن أن الأحكام 
الإسلامية هي العلم, وماعداها هي الجهل مهما رفع المخالفون من شعارات 
براقة تخلب عقول البسطاء والسزج والجهال وأدعياء المعرفة, وقد بين لنا 
الله عز وجل أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم ٠‏ ويؤدي هذا 
إلى أن ما عند الأخرين هو الجهلء كما بين لنا سبحانه أن غير المسلمين لن 
يرضوا عن رسولنا إلا إذا اتبع ملتهم, قال تعالى: + ولن ترضى عنك البهود 
ولا النتصارى حتى تتيع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولثن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير * . 
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بسم الله الركمن الرهير 


البيان الأوربي وحد الحرابة في الشريعة والقانون 
التطبييق العملي لحد الحراية 
للأستاذ سومي زيدان عطية 
القاضي بمحكمة العين الشرعية 
تمهدد : 
حا 

لقد أنزل المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام الشريعة 
الإسلامية ومبادىء القانون في أحكام وقواعد موضوعية وإجرائية للعمل 
بها ظ 

وأتعرض لهذا الجانئب من حيث التطبيق لإبراز الضوابط والضمانات 
القضائية التي تنزل بها الحدود بصفة عامة وحد الحرابة يصفة خاصة على 
الحوادث والنوازل التي تعرض على الجهاز العدلي في البلاد. وأمهد لذلك 
مع بيان طبيعة وماهية الحرابة ثم أخلص : 

() إلى تجريد ملخص للسابقة القضائية موضوع البيان الأوربي. 

(ب) وأبين بعدها ضمانات التقاضي بنوعيها الموضوعي والإجرائي. 

(ج) ثمأبيّن دلالة الطعون التي توفرت في السابقة القضائية. 

(د) واأخيراً خاتمة تبين الخلاصة. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1414 اه - ١914‏ 66 


وقائع الندوات والورشف 


لاتب 

لقد فرض البيان الأوربي بجانب موضوعه منظور بعده الدولي. ذلك 
البعد الذي استلزمه المنطق الذي أخرج قضية جريمة عادية من الأروقة 
العدلية المحلية إلى الأروقة السياسية الدولية وأحسب أن تناوله بمسح عام 
سريع يحسن لتصوير موقف من أثاروا قضية لايختصون بها من جهة المنطق 
العدلي الحقوقي , ذلك أن عرض وجهة النظر الموضوعية لاتكون على نحو 
مما جاء بالبيان الأوربي في عرضه. " إن كان الأمر عرض وجهة نظر 
فحسب". بيد أن قراءة التاريخ وتصفح صفحات أيامنا المعكاصرة يفرض 
مايخرج الأمر عن العرض المجرد لوجهة النظر. 

وإن تناولنا للبعد الدولي مؤسس على أن لرجل الشرع والقانون وهو 
يعالج مسالة قانونية أن يتناول الجوانب المؤثرة فيها وليس له أن يلتفت عن 
الجوانب المتداخلة معها لأنه ليس بالرجل الذي لامنظور له في المسائل 
الجنائية إذ هو رجل منطق ولهذا كان المنطق مساقاً في الدراسات الحقوقية 
لتأهيل القانونيين. كما وأنه إذا كان المنطق أول علوم الفلسفة والفلسفة هي 
الحكمة والحكمة هي العمل بالعلم فرجل القانون صاحب حكمة وفلسفة. 

لاانزاع في أن القانون بشكل عام تعبير عن تطلعات وثوابت المجتمع 
الذي يولد فيه وهو توثيق لحضارة مجتمعه. 

والقانون الجنائي بشكل خاص لابد أن يكون نابعا في مبادئه الأساسية 
وقواعده العامة من قراث المجتمع حماية لقيمه ومصالحه بحيث لاتنفصم 
الجريمة فيه. في مجتمع كمجتمعناء عن الخطيئة ولاالشكل فيه عن الجوهر 
ذلك أن حل الجريمة لايصلح معه التحليل العلمي المستورد والمجرد فحسب 
"لأن الجريمة راجعة للإنسان الذي يعمل بوحي من عقله وروحه متاثرا 
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بترائه وأخلاقياته. قيمه ودينه وبيئته فإن لم تكن الحلول متجاوية مع كل 
ذلك فإنه لاجدوى في مكافحة الجريمة"'" لذلك كان القانون فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة تحقيقاً لهذا المقتضى. 

وإن البيان الأوربي حول تنفيذ حد الحرابة الشرعي -وقد صدر من 
البرلمان الأوربي - هو تعبير عن التطلع العقيدي للقوم في شمال الكرة 
الأرضية. وهو بذلك يدفع بقضية جريمة عادية إلى أتون معركة الصراع 
الحضاري بين الغرب المسيحي والشرق الإسلاميء ذلكم الصراع الذي أعلن 
عنه قادة الغرب ومفكروه عقيب تصدع أو تصديع الاتحاد السوفيتي فتهتر 
ثوب عظمته لخدمة القضم والهضم الحضاري لأعضائه وهو ما أشار إلبه 
غير ماكاتب. 

وياختصار ذلكم هو اليعد الفكري العقيدي النفسي الفردي أو الجماعي 
الذي صاغ البيان وساقه لخدمة مقاصد مجتمع الغير وتوثيق لفكر منامض 
لأصل فكرنا وهادم لأسس حضارة قائمة على الإيمان والتسليم لشريعة 
الخالق. 

ات 

السابقة القضائية موضوع البيان : 

لم تكن السابقة القضائية التي نفذ بموجبها حد الحرابة الشرعي على 
شخصين من جنسيتين مختلفتين أول حد حرابة يُنفذ في البلاده فقد صدرت 
قبلها أحكام حرابة حدية ونفذت غير أن عناصر التجريم فيها لم تكن ذات 
عناصر التجريم في الأخيرة, وترتيباً على ذلك اختلف نوع الحد لأن الحرابة 
)١(‏ القانون الجنائي: مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية,أ.د. محمد محي 
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جريمة ذات طبيعة متفردة. وبعجالة نعرف ماهيتها من حيث التجريم 
والعقوبة لنستصحبه في الواقع التطبيقي ماعونا . 
ماهدة الحراية: 

الحرابة في الاصطلاع الشرعي : قطع الطريق )١(‏ لمنع سلوك () أو لأخذ 
مال محترم )١(‏ على وجه يتعذر معه الغوث(؛) أو لإذهاب عقل (ه) أو لخداع 
مميّزلاخذ مامعه: كان ذلك ليلاً أو نهاراً في زقاق أو دار (1) أو لإرادة 
الأعراض. قال القرطبي إخافة الطريق بقصد الغلبة على الفروج أفحش 
المحارية وأقبح من أخذ المال'". < 

دل التعريف على أن الحرابة جريمة مركبة فهي لاتقتصر على النهب أو 
السرقة بإكراه"ر8000" ولاعلى قطع الطريق "ه5000 نره«اع:1" ولا على 
الإرهاب" 1:0:105000" فحسب بل تشتمل بجانب ذلك كله الاغتصاب ٠6م82".‏ 
والركن المعنوي أو التصور الإجرامي فيها متعدد المقاصد إلا أن الركن المادي 
فيها يتحقق بوقوع أي جريمة من الجرائم الأربعة. ظ 

ويتسع نطاق جناية الحرابة عند المالكية وأبي يوسف من الحدفية إلى 
داخل المصر بينما مذهب الحذفية على أن الحرابة لاتتحقق إلا خارج المصر, 
هذا وقد ذهب الشافعية إلى الوسطية فريطوها بنطاق عدم سماع الغوث 
فكانوا أقرب في ذلك إلى المالكية فيما كان مذهب الحنابلة كالحنفية فقد 
اشترطوا لوقوعها أن تكون في الصحراء. 

لم يشترط المالكية شروط السرقة في الحرابة كالنصاب والملكية 

والحرزية بينما اشترطها غيرهم. 


.57”.0/4 تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك للشيباني‎ )١( 
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والمرأة كالرجل في المسؤولية الجنائية بحد الحرابة لدى الجمهور غير أن 
الكرخي والإمام أبا يوسف: على أن المرأة لاتكون محاربة فهي كالصبي 


وفي الإخافة فقد اشترط جماعة فيها حمل السلاح بينما الشوكة هى 
شرطها يها تتم الجريمة. 


وفيما يتعلق بالمجني عليه فقد اتفق أن شرطه أن يكون مسلماً أو ذمياً أما 
المستأمن فخلاف وكذلك الأمر بالنسبة لعدم القرابة بينه وبين المحارب.فمن 
قائل إن القرابة تخرج الجريمة من الحرابة إلى غير الحرابة ومن قائل إن 
القرابة لاتؤثر في توصيف الفعل المجرم بالحرابة إن كملت عناصر الحرابة 
في ذلك الفعل وهو الراجح. 
العقوية : 

يترتب على وقوع جناية الحرابة إنزال العقوبات الحدية الواردة في الآية 
الكريمة بوإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأآرض ب(" 
ولكن اختلف الأئمة في توقبعها: 

المذهب المالكي : والذي عليه العمل في الدولة: على أن الحاكم بالخيار 
يتخير من العقوبة مايناسب ظروف الجريمة والمجرم مالم يرتكب جريمة 

. القتل في الحرابة إذ يتعين معها قتل الجاني. 

وأبو حنيفة : على أن الحبس للحرابة المجردة والقطع بخلاف عند السلب 

بشروط السرقة والقتل حداً عند القتل. / 


.538 المائدة‎ )١( 
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الإمام والشافعي والإمام أحمد : على أن القتل عن القتل والقتل مع الصلب 
عند القتل والسلب والنفي في غير ذلك. 
كديفية الصلب: 

ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن يصلب المحارب حي ثم يقتل مصلوبا 
واختلفا في مدة الصلب فابو حنيفة على أن يظل ثلاثة أيام مالم يتغير بينما 
مالك على أن ينزل بعد القتل مباشرة. 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن يقتل أولاً ثم يصلب غير أنهما 
اختلفا في أمد الصلب فعند الإمام الشافعي يُصلب ثلاثة أيامء وعند الإمام 
أحمد يستمر صلبه إلى القدر الذي يشتهر به ثم يدرل. 
تفويض المحدي علرهم ١‏ , 

يستحق المجني عليه الذي سلب ماسلب ببينة أو بيمين إن كان قائماً , 
ويرى جماعة أن استمرار يسار المحارب هو شرط استحقاق المجني عليهم 
لحقوقهم كما أن المرأة المغتصبة تستحق صداقها. 

وفي العفو عن المحارب :لما كانت الحرابة حداً فلا يرد العفو عن المحارب 
إذ لاحق لأولياء الدم فيه غير أن الحالة الوحيدة التي يرد العفو فيها هي 
حالة ماإذا تاب المحارب قبل ضبطه ولم يرتكب جناية قتلء فإذا ارتكبها أثناء 
حرابته سقط حدها ولكن يبقى حق القصاص بشروطه وكما تبقى الحقوق 
الشخصية الأخرى دون مساس بها في سائر الأحوال. 
تجريد السابقة القضائية: 

هيئة الاتهام : النيابة العامة. 

المجني عليه الأول:الحق العام أي المجتمع. 
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المجني عليه الثاني : ستة أشخاص من جنسيات مختلفة. 
المتهمون : خمسة أشخاص من حنسيات مختلفة . 


لائحة الاتهام : 

اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بجريمتي القتل مع سيق الاصرار 
والترصد وبالسرقة بالإكراه لأنهما بيتا النية على قتل المجني عليهم 
والاستيلاء على أموالهم وقد نفذا ذلك باقتيادهم بالحيلة ثم بالإكراه إلى 
مناطق صحراوية فتمكناً من سلب مامعهم من مال ومن قتلهم بالسلاح 
الناري الذي أعداه لذلك. فطلبت محاكمتهما تحت طائلة المواد 777 و 
33و85" 3-١‏ من قائون العقوبات الاتحادي. 

واتهمت الأول والثاني والثالث بذات الجريمتين لأنهم احتالوا على 
المجني عليه الخامس واقتادوه إلى منزل المتهم الأول حيث غافلوه وخنقوه 
حتى الموت وسلبوا ماكان معه من مال وحملوا جثته بليل إلى الصحراء 
ودفنوها. 

ونتجاوز عن بقية المتهمين والتهم لعدم ضلوعهم في جناية الحرابة. 
تعديل الاتهام: 

عدلت المحكمة المختصة فى مرحلة المحاكمة الابتدائية الجريمتين 
المنسوبتين إلى المتهمين الثلاثة إلى جناية الحرابة الشرعية. 

الحكم الابتدائي : صدر بالإجماع بإدانة المتهمين الآول والثاني بجداية 
الحرابة الحدية وبمعاقبتهما على ذلك بالصلب حيين في مكان عام وطعن كل 
منهما حتى الموت وإبقائهما يوما مصلوبين بعد ذلك وبإدانة المتهم الثالث 
بجناية الحرابة التعزيرية وبمعاقبته على ذلك بالسجن المؤبد وبجلده 
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6٠‏ جلدة كل شهر لمدة سنة. 

الحكم الاستثنافي : 

-١‏ قضى بتعديل تنفيذ الصلب إلى يوم واحد قبل القتل. 

؟- بتعديل القتل بالطعن إلى القتل بالوسائل المتاحة. 

- بتعديل جلد المتهم الثالث من .0 جلدة كل شهر لمدة سنة إلى ١١.‏ 


جلدة خمسون جلدة كل شهر. 
المحكمة العليا : قضت بتاييد الحكم الاستثنافي فيما يتعلق بالحكم 
في الحراية. . 


المرحلة الأخيرة : تمت موافقة رئيس الدولة على تنفيذ الحكم. 
نوعية الطعون :تعلقت الطعون بالخطا في تطبيق القانون , الفساد 
في الاستدلالء الإخلال بحق الدفاع بمخالفة محكمة أول درجة لمواد الإحالة, 
واستنادها على دلائل ظنية في إدانة المتهم الثالث الذي لم يسجل اعترافاً في 

٠‏ مرحلة من مراحل التحقيق؛ عدم الاستماع لشهود تواجد المتهم الثالث خارج 


فطاق مسرح الجريمة: عدم توافر عناصر جريمة الحرابة في الجريمة 


المنسوبة إلى المتهمين» عدم الأخذ بمبدأ عرض العفو على أولياء المجني 
كلدي ظ 1 

ظ ظ ع 

في ضمانات التقاضي ٠:‏ ظ 

بمتابعة قضايا الحدود نجد أن الجانب التطبيقي يشهد بما للشريعة 


والقانون في المسار العدلي من الضمانات التي يجب أن تتوفر لصدور الحكم 
محاطا يكل ضمانات الصحة. 
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وتنقسم تلك الضمائات إلى ضمانات موضوعية وضمانات إجرائية . 
أما الموضوعية: فهي متعددة أختارمنها: [ ظ 
)١(‏ الضمانة 5 وهي عدالة النئص العقوبي لتقرره من 
الله تعالى . 

0 ل 
كقوله تعالى: « السارق والسارقة فاقطعوا أبديهما...*© ‏ 2 
وقوله: «الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..» ‏ 
وقوله :« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرضف ساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض*4. 

(ب) لأنه الهدي الرباني: « قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني 
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا 
وكذيوا بآياتنا فأؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون# . ٠‏ 

(ج) لأنه الحق العادل: له إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم يين الناس يما 


أراك الله». ' 0 
د لأنه نأي عن الظلم: ( ومن لم يحكم بم أنزل الله فا ولكك هم 
الظالمون* . 


(و) لأنه التشريع المختار على مستوى الحقب والأمم السابقة واللاحقة: 
يإكان الناس أمة واحدة فيعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف - 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغي بينهم فهدى الله 
الذين آمنوالما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» ففي التفسير: الآمة الواحدة المسلمة والعقيدة 
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والتشريع الواحد هو الإسلام ومهمة الكتاب في الآية أن يكون 
مصدراً للتشريع والحكم والفصل بين الناس والهداية إلى العقيدة 
الحق والآداب الفاضلة والأعمال الصالحة. 
)١(‏ ضمانة المشترك بين العبادة والقضاء: 
وهي ضمانة استصحاب التعبد بالحكم بحق الله أي بحد من حدوده 
وذلك بالتنزه عن الغرض الشخصي . 
فالقضاء في الإسلام حساب كسب في الدنيا وحساب جزاء في الآخرة. 
قال تعالى: 9 ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتبع الهوى فيضلك عن سييل الله»4. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة 
فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار» . وقال عليه الصلاة والسلام: « إن 
المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولو». 
والحدود توعان : 
الأولى : الحدود المقدرة عقويات من عند الله حقاً له. 
الثانية: المتمثلة في إيصال الحقوق لمستحقيها. 
وإنزال الحدود على الواقع التطبيقي استتبع الحرص الكامل على عدم 
تعدي تلك الحدود فكانت قاعدة " درق الحدود بالشيهات" وقد قرر عمر 
الفاروق رضي الله عنه تأكيد شأن هذه القاعدة بقاعدته " لئن أعطل الحدود 
بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات ". 
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(9) ضمانة مبدأ الشرعية : 

أثار الطعن بمخالفة محكمة أول درجة للائحة الأفباة بحن غييت وصف 
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بإكراه إلى الحرابة, مبدأ 
الشرعية للحرابة لعدم ورودها بالاسم في القانون فتعين التطرق لهذه 
الضمانة التي يتفق عليها الشرع والقانون. 

فالشريعة : نصت عليه في عدة نصوص منها قوله تعالى :ا وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً» وقوله: إذلك إن لم يكن ربك مهلك ا بظلم 
وأهلها غافلون#4. 

وقال الفقهاء ' العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده", و " يجب أن 
يقدم الإنكار ولايعجل بالتأديب قبل الإنذار". و" لاحكم قبل ورود النص". 

والقانون : على أنه لاجريمة بلا نص ولاعقوبة إلا بنص , عليه نصت 
المادة الأولى من القانون رقم " لسنة ١941/‏ على إصدار قانون العقويات 
الجنائية. 

والمادة الرايعه على آنه الايفرض تدبير جنائي إلا في الأحوال والشروط 
المنصوص عليها ". ظ 

والمادة الثانية عشرة على أنه " يعاقب على الجريمة طبقاً للقانون النافذ 
وقد ارتكابها.. " 

والمادة الخامسة عشرة " يسري القانون الجديد على ماوقع قبل نفاذه من 
الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر ارتكابها في ظله " 
ويتبع ذلك ضمانة النشر وعدم سرية القانون المجرم للأفعال فلزومية نشره 
لفائدة الانضياط المجتمعي على مبدأ التبيصير والإنذار. 
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فالحدود الشرعية منشورة منذ أربعة عشر قرناً ميشرة ومنذرة مبيّنة 
الأفعال المأثمة والمجرمة محددة الحقوق والواجبات الحدود والمحظورات. 

والقانون أثبت هذه الضمانة بإعلان قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجزائية فى الجريدة الرسمية في 5048/5/١1‏ ١هوه١11/57/1.‏ 
(4) ثم ضمانة مبدا المسؤولية الجنائية : 

فهى من الضمانات الهامة والمعتيرة في مسار التطبيق العدلي فلا يساءل 
. غبر المكلف ولا المجنون ولا المكره ولامن فقد الأهلية أوالإدراك أوالتمييزر 
شرعاً. 

والقانون والشرع في ذلك سواء فالمواد .55-7 من قانون العقوبات 
الاتحادي نصت على ذلك. 
وهناك ضمانات قضائية موضوعية أخرى لم يسمح المجال لذكرها 
واقتصرت على الأهم فالأهم. 
أما الضمانات الاجرائيك : 

فمما لاشك فيه أن الإجراءات قد تنطوي على أخطار كبيرة وتجاوزات 
بليغة لأنها وسيلة العدالة فكان لابد أن تشتمل على ضوابط توفر ضمانات 
كافية لتحقيق الأهداف العدلية في أروقة القضاء. 

لذلك اهتمت الأنظمة القانونية العدلية ورجال القضاء بقانون الشكل 
ووسائله. 
قال اللورد "دنينج" رئيس ال محكمة الاستئنافية العليا في بريطانيا 
15 ]0 :213516 : " لايد للقانون من تقرس الضمانات التى تيقى تيار العدالة 
نقباً" ونادى بالأخذ بمقترحات القضاة ردأ على مجلس اللوردات القائل بان 
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المشرع بأجهزته الاستشارية أقدر على الرؤية الشاملة بينما لايرى القضاة 
إلا جانيا واحدا فقال: " وهذا مالا أسلم به فالقضاة تتاح لهم رؤية أفضل تمتد 
ل ل ال و ا ا 
التطبيق العملي للقانون وبحماية حريات الأفراد"". ظ 
ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بقانون الشكل ولم تهمله وهي تعتمد . 
الجوهر كأصل تتحقق فيه العدالة لأن الشكل هو ماعون الجوهر. والجزء ' 
الأعظم من قانون الشكل في الشريعة اجتهادي نظر فيه العلماء إلى الأصول ‏ 
واستنبطوا منها فرعياته؛ بِيّن ذلك القرافي في فروقه وجرد له ابن فرحون ‏ 
عدة فصول في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام كما فعل 
غيرهما في المذهب المالكي والمذاهب الأخرىء ولذلك كان تطابق كبير بين 
الإجراءات الشرعية والقوانين الوضعية:, وقد أظهرت ذلك قواعد إجراءات 
التقاضي ونظام المحاكم الشرعية لإمارة أبوظبي لسنة..؛ ١ه‏ لسنة .19م . 
وهي اللائحة التي كانت مطبقة قبل انضمام المحاكم الشرعية إلى المحاكم 
الاتحادية, فقد تناولت الإجراءات الشرعية تحديد اختصاصات القضاة 
ونظام المحاكمات بدءا برفع الدعوى وانتهاء بتنفيذ الأحكام مروراً بالمرافعات 
فيها فهناك فصول استقضاء القضاة ونواحي جلوسهم للقضاء وزمان 
جلوسهم وسيرة القاضي في الأحكام مع الخصوم ومايبتدىء به من القضايا 
بتقديمه الجنايات على المدنيات والمحبوسين على غيرهم وشملت فصول 
سماع البينات والإعذارات وأنظمة المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة 
النظر والتفتيش القضائي.. الخ. ظ 


. الوسائل القانونية السليمةهآ 01 00655]م عنال 186 للورد دنينج‎ )١( 
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القانون في دولة الامارات العربية المتحدة: 
اهتم المشرع فيه بالشكل وأفرد له كما تفعل سائر الدول قانونا للإجراءات 
ليوفي المقاصد العدلية في مسار التقاضي وكان آخره صدوراً القانون رقم 
/ 0 الذي حققت مواده البالغ عددها ١‏ الضمانات الإجرائية:» أجتزىء 
منها: 
-١‏ المادة الثانية : التي نصت على ضمانة منع توقيع أي عقوبة على أي 
شخص إلا بعد ثيوت إدانته. 
؟- المادة الرايعة : ضمنت أقصى أنواع دفاع المتهم عن نفسه بإيجاب 
وقوف محام يجانيه للدفاع عنه إذا كانت العقوبة من العقويات 
القصوى وفي الحالات الأخرى وتتحمل الدولة أتعاب المحامي عند 
عجز المتهم عن تامينها لمحاميه. 
*- والمادة السابعة : كفلت ضمانة عدم تحريك الدعوى العمومية ضد 
أي شخص إلا إذا كانت شرعية وقانونية حين جعلت الاختصاص 
للنيابة دون غيرها. ظ 
4- والمادة 186: صانت هيبة المحكمة وهي إحدى ضمانات صدور 
الأحكام وفق الضوابط المرعية شرعا وقانونا. 
ضمانة الأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة " 
بعدم التكفيل في جميع القضايا إلا أن يكون كفيلاً غارما مليئاً أو مالك 
لعقار وإن لم يكن الكفيل كذلك فإنه يتعين بقاء المدعى عليه بالتوقيف 
لحين صدور قرار المحكمة الفصل: وهي ضمانة ظاهرها التعارض مع 
المادة ١١.‏ من قانون الإجراءات الجزائية غير أنها جاءت متمشية مع طبيعة 


.199؟/1١/17خيراتبا‎ .55/؛ر/ا١/همقرباطخلا‎ )١( 
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المجتمع الذي يكثر فيه الأجانب الذين لاضمانات لهم سوى التحفظ عليهم 
لحقوق الغير. فالأمر استدراك على القانون كاستجابة لضرورة مجتمعية 
وكما أشرنا من قبل فإنه لابد من أن يكون القانون معيراً عن حاجات المجتمع 
كجزء من تطلعاته ولاشك أن الإجراءات التحفظية التي تؤمن يبقاء المدعى 
عليه أو المدعى به تحت الطلب إلى أن تقول المحكمة كلمتها الفصل جوهر فى 
قانون الشكل والإجراء. ١‏ 
ولذلك فقد اضطلع القضاة بمهمة سرعة الإنجاز وإنزال المبدأ الشرعي في 
المحاكمات بتقديم الموقوفين على غيرهم في النظر وقد حقق ذلك إثبات 
الحقوق المرجوة لجميع الأطراف. 
وفي الختام : 

-١‏ لقد حقق تطبيق الشريعة والقانون بالضوابط القضائية المحددة 
شرعاً وقانوناً أهداف ومقاصد المشرع الأعلى لمصالح الأمة وأفراد 
المجتمع بجانب مقاصد التشريع الوطني الذي اعتبر مقاصد الشرع 
ومبادىء القانون العدلي. 

؟- أثبت تطبيق الحدود عموماً وحد الحرابة الأخير موضوع البيان 
الأوربي كل الضمانات الإجرائية شرعا وقائوناً وأثيت ميداً 
الشرعية يصدر المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي مقروءا 
مع المادة 4 ١؟‏ من قانون الإجراءات الجزائية فكان تعديل لائحة 
الاتهام في القضية تعديلاً مقبولاً شرعاً وقانونا. 

“0-0 وأثبت كذلك عدلية منهجية الدولة المؤسسة على المتفق عليه لدى 
القانونيين من أن القانون لابد أن يكون معبراً عن تطلعات المجتمع 
وهو ماعبرت عنه وزارة الخارجية دبلوماسياً وسياسيا بعقلانية 
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وموضوعية وأبانته وزارة العدل بالدولة موضحة ثبات مجريات 
العدالة على منهج الله تعالى لسلامة جميع المقيمين بالدولة 
وتامينا لأموالهم. 

4- وأثبت معارضة البيان الأوربي لتطبيق حد الحرابة محاولة من 
محاولات فعاليات الهضم الحضاري من جانب فكر الحضارة 
الغربية الذي يعتمد العقل الآدمي البحت في نظرته للأمور 
وتأسيس لمبادىء القانونية عليه وهو الأمر الذي أثبتت حقب 
الحضارات المختلفة فشلها فيه لنظريتها الجزئية للمسائل 
الحياتية. مقابل ثبات الحضارة الإسلامية لشمولية التشريع فيها 
لكافة مناحي الحياة وضرورات الأزمنة كلها والأمم الماضية منها 
والحاضرة والتالية ومن ثم كانت صلاحيته لكل زمان ومكان وهذا 
هو الجانب الموضوعي الذي قصر عنه الفكر الغربي الذي يعيش 
حالة من التقوقع في إطار من القصور البشري. 
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بسم الله الركمن الرثيس 


ضماثنات تطبيق عقوية الإعدام 
في التشريع الإجرائي الإماراتي 
للدكتور بطي سلطان المهيري 


مدرس قانون الإجراءات الجزائية- مساعد العميد لشؤون البحث العلمي 


إن المطلع على الفكر الجنائي الحديث يرى أن الخلاف والجدل محتدم 
حول مشروعية عقوبة الإعدام ومدى فعاليتها في تحقيق مقتضيات الردع 
العام, ذلك أن الرأي منقسم حول هذه المسألة إلى فريقين: فريق يؤيد تطبيق 
عقوبة الإعدام وفريق يعارض التطبيقء ولكل فريق من هذين الفريقين حججه 
وأسائيده الفلسفية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية والدينية. 

والمطلع على الفكر الإنساني يجد كذلك أن التأصيل الفلس في للفكر 
المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام يرجع إلى كتابات الفيلسوف والفقيه 
الإيطالي المعروف بشيزاري بكاريا وإلى كتابات الفيلسوف جيرمي بنتام, 
وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي. 

وعلى الرغم من أن هذا الصراع الفكري المحتدم قد ولد قديماً, ولم يحسم 
بعد لمصلحة أي من الفريقينء إلا أن المعارضين لعقوبة الإعدام وفي صدد إنفاذ 
فكرهم تبنوا في الوقت الحاضر اتجاها آخر غير الذي عرفناه من الفلاسفة 
القدماء لهذا الفكرء ويتمثل الاتجاه الجديد في اتخاذ وسائل غير مشروعة من 
الناحية الفلسفية من أجل مناصرة فكرهم, وهذه الوسائل تمثلت في محاولة 
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ربطهم بين عقوبة الإعدام وبين بعض وسائل الايتزاز التي تستخدمها الدول 
على صعيد العلاقات الدولية فيما بينهاء وأعني بذلك الاتهامات التي توجهها 
بعض الدول إلى بعضها الآخر بانتهاك حقوق مواطنيهاء وذلك لغايات 
تحقيق تلك الدول لمصالحها على حساب مصالح الطائفة الثانية من الدول. 
الأوربي موضوع ندوة اليومء يرى أن أطروحاته الفكرية والفلسفية لاتتعدى 
أطروحات المعارضين لعقوبة الإعدام, والتي ثم بسطها في المقدمة, الأمر الذي 
يبرر إدانتهم لعقوبات الإعدام. 

كما يتبين له بأن معدي المشروعء, وفي اقتفائهم لآثار معاصريهم من 
أربياب فكرهم, اتبعوا ذات منهجهم المتمثل في اتخاذ وسائل غير مشروعة 
بغية فرض فكرهم كرهاً على غيرهم؛ وهذه الوسائل هي: 

-١‏ انطلاقهم, من أجل تفعيل هذا الفكر وتطبيقه واقعياء من فرضية غير 
صحيحة قوامها أن الصراع المحتدم بين مؤيدي ومعارضي تطبيق عقوية 
الإعدام, قد حسم نهائياً لمصلحتهمء في حين أن الواقع يثبت خلاف ذلك. 

بل أراني غير مبالغ في القول بان النصر في الوقت الحاضرحليف الفريق 
المؤيد لعقوية الإعدام,. والدليل على ذلك سيادة فكر هذا الفريق على تشريعات 
ونظم غالبية دول العالم» حيث توجد على مستوى دول العالم مائة وتسع 
دول تأخذ في تشريعاتها الجنائية بعقوية الإعدام, وتطبق هذه العقوية من 
خلال سلطاتها القضائية, بالإضافة إلى وجود ثمان وعشرين دولة تنص 
في قوانينهاعلى عقوبة الإعدام على الرغم من عدم تطبيق تلك العقوبة من 
الناحية الواقعية,. وفي مقابل ذلك نجد أن العدد الأقل من دول العالم قد نحت 
بفكرها وسياساتها الجنائية ناحية تبني فكر المعارضين لعقوبة الإعدام, 
بحيث ألغفتها من تشريعاتها الجنائية, ويبلغ عدد هذه الدول ثمان 
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وخمسون دولة. 

؟- ربط مشروع القرار بين تطبيق عقوبة الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان, 
بحيث اعتبر المشروع أن أخذ بعض دول العالم بعقوية الإعدام في 
تشريعاتها وتطبيق هذه العقوبة هو إحدى مظاهر انتهاك تلك الدول لحقوق 
الإنسان. 

والحقيقة أن هذا الربط لايعدو أن يكون ترديداً للوسائل التي يتبناها 
معارضو عقوبة الإعدام بغية تطبيق فكرهم واقعياء والمشارإليها في المقدمة, 
وهي لاتعدو أن تكون مغالطة أخرى من مغالطات هذا الفكر الذي تهاترت 
حججه. ذلك أن المستقرىء للواقع القانوني للدول على مستوى العالم يرى 
أن هناك من بين الدول التي لاتأخذ بعقوبة الإعدام معروف عنها انتهاكاتها 
الخطيرة لحقوق مواطنيها. 

وفي المقابل يرى ذلك المستقرىء بأن كثيراً من الدول التي تطبق عقوية 
الإعدم تعتبر مثالاً يحتذى به في حماية واحترام حقوق مواطنيها. 

ولعل مما يمثل به من دول النوع الثاني, الولايات المتحدة الأمريكية,. حيث 
تأخذ هذه الدولة بعقوبة الإعدام في تشريعاتهاء على الرغم من أنها من الدول 
التي يشهّد لها في حماية واحترام حقوق مواطنيهاء ذلك أن ثمان وثلاثين 
ولاية من بين إحدى وخمسين ولاية من الولايات الأمريكية تطبق عقوية 
الإعدام. وتطبيق الولايات المذكورة لعقوبة الإعدام نتج عنه إعدام أريعمائة 
وثمانية عشر شخصا منذ إعادة تطبيق العقوبة في سنة 191/7 حتى 7١‏ 
أكتويرلا199١.‏ 

بالإضافة إلى ماتقدم, واتساقاً مع الفكر الذي يناصر معدي مشروع 
القرار المذكورء ضْمن المشروع اتهاما لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنها 
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تنتهك حقوق الإنسان وهي بصدد تطبيق أو تنفيذ عقوبة الإعدام. 

وفي سبيل الرد على هذا الاتهام غير العادل وغير الواقعي.ء سنتحدث 
وبشيء من التتفصيل عن المبادىء والضمانات التي تقررها المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية ني صدد تطبيق عقوية الإعدام, وعلى الأخص معاهدة 
الحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة 1477, والتي 
دخلت حيز النفاذ فى سنة 1915 حيث سنوضح من خلال عرضنا لهذه 
الضمانات و المبادىء التي تضمنتها الاتفاقية, كيفية ودرجة التزام دولة 
الإمارات الكامل بما ورد بهاء وذلك من الناحيتين التشريعية والقضائية. 


وقبل المضي قدما في الموضوع أود التنويه بأنه على الرغم من غياب 
الواجب القانوني الذي يفرض على دولة الإمارات الالتزام بالضمانات الواردة 
بتلك المعاهدات, بسيب عدم انضمام الدولة لتلك المعاهدات. إلا أن الدولة تأخذ 
في تشريعاتها الإجرائية المؤيدة بالتطبيق الواقعي بأكثر من الضمانات 
المشار إليها. ْ 

وأخذ الدولة تشريعاً وقضاء بهذه الضمانات مرجعه إلى حقيقة التزام 
الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في المواد الجنائية, تلك 
الشريعة التي شهد أعداؤها قبل أبنائها بأنها توفر ضمانات للمتهمين بجريمة 
عقويتها الإعدام أكثر بكثير من الضمانات التي قررتها المعاهدة المذكورة, 
بحيث لا أغالي إطلاقا إن قلت بأن الضمانات التي جاءت بها المعاهدة ماهيى إلا 
بعض من الضمانات التي تقررها الشريعة الإسلامية في هذا الشأن. ْ 

وإليكم الضمانات التي قررتها المعاهدة الدولية,. ودليل التزام دولة 
الإمارات بها تشريعاً وقضاءء وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمحكوم 
عليهم في الحكم الصادر بالإعدام موضوع مشروع القرار المذكور: 
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-١‏ تنص المعاهدة على أن تطبيق عقوبة الإعدام يكون بالنسبة للجرائم 
العمدية الخطيرة. 

تلتزم دولة الإمارات بهذه الضمانة: وذلك أن المطلع على قوانينها 
العقابية» وعلى الأخص قانون العقويات الاتحادي رقم" لسنة 19/1 يجد 
أن عقوبة الإعدام مقررة فقط لمجموعة قليلة من الجرائم العمدية الخطيرة: أما 
الجرائم غير العمدية فلا تقرر لهاعقوبة الإعدام أصلاً. ومرد هذا الأمر أن 
الشريعة الإسلامية لاتقرر عقوبة الإعدام أو القصاص إلا بشروط معينة في 
جريمة القتل العمد دون القتل الخطاء وهذا الأمر مستقر في الشريعة 
الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً ونيفء كما أن الشريعة لاتقرر الإعدام إلا 
بالنسبة للجرائم الخطيرة وهي قليلة العدد كذلك, ومن بينها جريمة 
الحرابة التي قررها الحكم موضوع مشروع القرار سالف البيان. 

؟- الضمانة الثانية تتمثل في أن عقوبة الإعدام تطبق في إطار مبدأ 
الشرعية الجنائية؛ ويراد بهذا المبدأ أن " لاجريمة ولاع قوبة إلا بقانون" أي 
أن القانون وحده هو الذي يحدد الأفعال المعتيرة جرائم, وهو وحده الذي 
يحدد العقوبات على ارتكابهاء فالقاضي لايملك اعتبار سلوك ما جريمة 
وتوقيع عقاب عليه مالم يكن المشرع قد سبق ونص على اعتباره كذلك وحدد 
له عقويته قبل ارتكاب هذا السلوك. 

والمطلع -الواعي- على النظام الجنائي الإماراتي يجد أنه ملتزم بمبداً 
الشرعية الجنائية. حيث تقر المادة ٠1‏ من دستور الدولة على أن«يحدد 
القانون الجرائم والعقوبات, ولا عقوبة على ماتم من فعل أو ترك قبل صدور 
القانون الذي ينص عليها». 
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وتطبيقاً للمادة ١1‏ من الدستور جاءت المادة الأولى من قانون العقويات 
الاتحادي لتقرر بأنه:«تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية 
أحكام الشريعة الإسلامية, وتحدد الجرائم والعقويات التعزيرية وفق أحكام 
هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى». 

ومفاد هذه المادة أن القاضي ملتزم بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص 
والدية يتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

والجرائم التي تحكمها الشريعة الإسلامية, محددة فيها ومقدرة عقوبتها 
على التفصيل الوارد بكتب الفقه الإسلاميء الأمر الذي يظهر تقرير الشريعة 
الإاسلامية لميدأ الشرعية الجنائية بجلاءء ذلك التقرير الذي حدا برجال 
القانون المعاصرين إلى القول بأن الشريعة الإسلامية قررت مبدأ الشرعية 
الجنائية قبل أن تعرفه وتقرره التشريعات الغربية بأمد طويل. 

أما بالنسبة للجرائم التعزيرية فتطبق عليها نصوص قانون العقوبات 
والقوانين الأخرىء بحيث يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت 
ارتكايهاء حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة ١7‏ من قانون العقوبات 
الاتحادي. 

والمتتبع لأحكام المحاكم في دولة الإمارات عموما وللحكم موضوع 
مشروع القرار على وجه الخصوص يشهد بالتزام المحاكم يما ثم بسطه من 
نصوص قانونية متعلقة بمبدأ الشرعية الجنائية. 

- من الضمانات التي أوردتها المعاهدة. هو عدم جواز تطبيق عقوبة 
الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة. 
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وهذه الضمانة قررتها قوانين دولة الإمارات كذلك,. حيث تستبعد المادة و 
من قانون الأحداث الجانحين والمشردين الاتحادي عقويات الإعدام والسجن 
والعقوبات المالية من بين العقوبات الجائر تطبيقها على من هم دون الثامنة 
عشرة من العمر. 

والتطبيق القضائي في دولة الإمارات على وجه العموم وماقرره الحكم 
موضوع مشروع القرارء ملتزم يهذه الضمانة وبالنصوص القائونية التي 
قررتها في دولة الإمارات. 

؛ - تنص الضمانة الرابعة على أن إدانة شخص ومعاقيته يعقوية الإعدام 
لاتكون إلا بناءً على أدلة كافية وصحيحة ومقنعة,. بحيث تستبيعد أي 
احتمالية لخطأ الحكم في الإدانة و توقيع العقوبة. 
وحيث إنه من المعلوم بأن الشريعة الإسلامية دون غيرها من الشرائع 
الوضعية والسماوية تشدد في الإثبات وخصوصا فيما يتعلق بإثبات 
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام . 

وإذ أن جريمة الحرابة التي تصدى لها الحكم موضوع مشروع القرار 
المذكور هي من الجرائم الني تعاقب الشريعة الإسلامية على بعض صورها 
بعقوبة الإعدام» وتلتزم المحكمة بتطبيقها عملاً بنص المادة الأولى عقوبات 
بالشروط التي تتطلبها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجريمة وإتباتهاء 
فإن الإدانة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تكون 
من قبل القضاء في الإمارات بناء على الأدلة المتطلبة شرعا لذلك. 

وعليه نستطيع القول بالتزام الدولة بهذه الضمانة وتشددها في 
تطبيقها بمقدار تشدد الشريعة الإسلامية في إثبات الجرائم المعاقب عليها 
بالإعدام. 
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- والضمانة الخامسة تنص على عدم جواز تنفين عقوية الإعدام إلا بعد 
صيرورة الحكم بات وذلك باستنفاد جميع طرق الطعن في الأحكام المقررة 
قانونا. 

والدارس للتشريع الإجرائي الإماراتي يجد أنه متشدد في تطبيق هذه 
الضمانة والحد منهاء حيث تقرر المادة 7157 من قانون الإجراءات الجزائية 
الاتحادي رقم ه"٠‏ لسنة 1147م بأن الحكم الصادر يعقوبة الإعدام مطعون 
فيه بالنقض وموقوف تنفيذه لحين الفصل في الطعن فيه. 

ومفاد هذه المادة أن الحكم الصادر بالإعدام مطعون فيه بقوة القانون, 
ويجب عرضه على المحكمة العليا سواء طلب المحكوم عليهذلك أم لم يطلب 
وسواء طعن المحكوم عليه في الحكم أو لم يطعنء ذلك أن النياية العامة 
مكلفة قانوناً بالطعن في الحكم المقرر لعقوية الإعدام. 

أما عن تطبيق هذا النص على الحكم الذي أثيرت حوله الشيهات الواردة 
بمشروع القرارء فقد ثم فيه الطعن بالاستئناف كما وطعن فيه بالنقضء حيث 
أصدرت دائرة النقض الجزائية بالمحكمة الاتحادية العلياحكماً بتأييد قضاء 
من سبقها من المحاكم وذلك بإدانة المحكوم عليهم بعقوبة الحراية ومعاقيتهم 
عنها. 

1- الضمانة السادسة تتناول ضرورة أن يقوم بالدفاع عن المتهم 
بجريمة عقويتها الإعدام محام مرخص لذلك. 

وحيث إن هذه الضمانة مقررة قانوناً في دولة الإمارات وتلتزم بها 
المحكمة كذلك, وهذه الالتزام ظهر جليا من مدونات الحكم موضوع مشروع 
القرارء حيث كلفت وزارة العدل محامين للدفاع عن المتهمين تدفع أتعايهم 
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ومصاريفهم من خزينة الدولة. 

بعد هذا العرض الموجز للضمانات ومدى التزام دولة الإمارات تشريعاً 
وقضاء بهاء يتبين للقارىء المنصفء أن ماأثير من شبهات واتهامات في 
مشروع القرار لاتتعدى إلا أن تكون إظهاراً لكراهيةعدو أو مؤامرة حاقد. 


أما من ناحية تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة والتي من 
بينها جريمة الحرابة فإنها عقوبة شرعية توجيها أحكام الشريعة 
الإسلامية, ولامناص من تطبيقها سواء حسم النزاع الدائر حولها لمصلحة 
مؤيديها أو معارضيها. 
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بسم الله الركمن الرقير 


الإعدام فى الحراية 
المسقطات والضمانات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان 
لأستاذ الدكتور هشام محمد فريد 


أستاذ القانون الجنائى بكلية الشريعة والقانون 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنيداء والمرسلين . 


الإخوة الكرام: 

نعلم, كمسلمينء أن الإسلام ليس للمسلمين فحسب وليس للدول 
الإسلامية فحسبء وليس لليوم دون الغد. وإنما الإسلام والشريعة لكل 
زمان ومكان. وهذا مايلقي علينا مسؤولية كبرى في أن نصل برسالتنا إلى 
الآخرين وإلى قناعة الآخرين. ولبلوغ هذا الهدف علينا أن نستعين بلغة في 
الخطاب يفهمونها وبالإقناع بالعقل في إطار حوار بالحسنى والمنطق 
وكبرياء الدين وكبرياء العلم, وفي احترام كامل للرأي الآخرء قائم على 
مقارعة الحجة بالحجة؛ ومصارعة الفكرة بالفكرة. 

لو امتاأنا بأنفسناء واكتفينا بهاء وتحدثنا بخطاب لايفهمه غير المسلم, 
فإننا نكون بهذا قد قصرنا في أوجب واجباتناء وهو نّشر الإسلام السمح عبر 
المسلمين والدول الإسلامية إلى بقية البشر في سائر البلدان. 

والحوارء الذي نبدأه في هذه الندوة» هو في هذا الطريق والمنحىء لاإثارة 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1419 اه - 1١114‏ ١م‏ 


وقائع الندوات والورشف 


فيه وإنما عرض علمي نزيه رصين. وصولاً للحق الذي ليس لأشخاصنا 


وقبل أن أعرض لموضوع هذا اللقاءء, أجد من الضروري التشديد على 
بضعة أمور أوجزها بما يلي : 

-١‏ إن الشريعة, أي شريعة, هي جزء من نظام حضاري متكامل له 
تصوره الشامل للحياة وله ميزان القيم الخاص به وله ترتيب المصالح 
الفردية والجماعية القائم على هذا الميزان والمستمد من ذلك التصور. ومن 
الخطأ العلمي الفادح عزل حكم تشريعي عن سائر أجزاء البناء الحضاري 
الذي انتجه ومحاولة الحكم عليه بموازين حضارة أخرى لها نظرتها وقيمها 
وترتيبها المختلف للمصالح. 

ومايدفعنا إلى هذا القول أن الحملة تشتد أحياناً على بعض الأحكام 
الجزئية في الشريعة الإسلامية, كما هو الحال في مشروع بيان اتحاد 
البرلمان الأوربي بشأن حكم القضاء بتوقيع حد الحرابة وتنفيذه في سفاحين 
أزهقوا أرواح العديدين للسرقة, والذي يساير اتجاه هذا الاتحاد فى الدعوة, 
بإصرارء لإلغاء عقوبة الموت. 1 

فإزاء مثل هذه الحملات تمضي بعض الأقلام في إيراد تحفظات على هذه 
الأحكام أو محاصرتها بقيود في الزمان والمكان وشروط عديدة في التطبيق. 
وهو جهد مشكورء وإن بقي صحيحا بعده أن في الشريعة الإسلامية أحكاماً 
لايُفهم وجه العدل والرحمة فيها إلا في ضوء ثوابت العقيدة الإسلامية 
والتصور الإسلامي الشامل للحياة. وماتنطوي عليه هذه الشريعة بفقهها من 
نظرية عامة متكاملة في التجريم والعقاب. 

؟- إن الحدود في الشريعة الإسلامية بما تتضمنه من نهي عن مقارفة 
أفعال معينة إنما هي قواعد سلوكية تتعلق بما يجب أن يكون عليه المرء 
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المسلم في عقيدته وفي علاقته بالغيرء وهو سلوك يتم تقويمه في ضوء القيم 
الثابتة في المجتمع الإسلامي, وما تتضمنه من مثل عليا وما تفرضه من 
معايير للسلوك. وليس ثمة تناقض بين أن تكون القيم الاجتماعية 
وماتتضمنه من مثل عليا وما تفرضه من معابير للسلوك مصدرها الله 
سبحانه وتعالىء وأن تكون في ذات الوقت حاجات تفرزها أوضاع الحياة 
الاجتماعية نظراً لما تتسم به نظرة الشريعة الإسلامية إلى القيم الاجتماعية 
من واقعية. 


'- إن الشارع الأعلى فرض العقوبات الحدية لجرائم يرى أنها موجهة 
للمجتمع في صميم ضرورياته. ولذلك راعى فيها أن يكون الدفاع عن 
المجتمع والمنع العام هما الأساس. والضروريات التي تتعلق بها الحدود لابد 
منها لحياة الناس وإلا اختل كيان المجتمع. وما حد المحارية إلا مثال. 
فالحرابة» من هذه الوجهة, استخفاف بسلطات الدولة وتهديد لأمنها ينطوي 
على معان ثلاثة : 

التمرد على الولاية العامة والخروج على الحكام, الاتفاق الجنائي في 
بعض الأحيان. والمجاهرة بالإجرام بما يهدد الآنفس والأموال والحرمات. 
فهيء في الإجمالء ترويع لأمن المجتمع واعتداء على جميع القيم التي يحميها 
الإسلام. ومن هنا كان مببراأ ومفهوماً أن يكون من بين الوظائف النفعية لحد 
الحرابة وظيفة الاستئصال ووظيفة الإقصاء في الأحوال التي لايجدي فيها 
الردع ويتحقق فيها اليأس من إصلاح الجناة. ويبدو اهتمام الشارع الأعلى 
بالتحقق من فقدان الرجاء في إصلاح الجاني في هذه الجريمة قبل توقيع 
الحد عليه من إسقاط حد الحرابة بالتوية اللاحقة على الجريمة متى كانت 
قبل القدرة عليه. ولن يتوب إلا من هو قابل للإصلاح. وبقيت عنده بقية من 
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وفي ضوء ماسلف بيانه يمكننا التتعرض لفحوى مشروع قرار اتحاد 
البرلمان الأوربي بغرض بيان أبعاده وتقييمه من خلال نقاش علمي نزيه. 

من مطالعة هذا المشروع يبين أنه يدور حول محور مبناه الدعوة لإلغاء 
عقوبة الإعدام وإبدالها بالسلب المؤيد للحرية تذرعاً بانتهاك عقوبة الإعدام 
لحق الإنسان في الحياة. 

وقبل أن نتعرض لهذه المقولة, تجدر الإشارة إلى أنه من المعلوم لسائر 
المتخصصين في قانون العقويات والإجراءات أن ثمة خلاف في الرأى على 
المستوى العالمي حول مشروعية وجدوى عقوية الإعدام. فيدافع عن بقائها 
فريقء ويطالب بإلغائها فريق» على الرغم مما تكشفه الإحصاءات الجنائية 
العالمية, لاسيما في غير الدول الإسلامية» من تصاعد مطرد في مد الإجرام, 
وعلى الأخص في جرائم القتل. ففي دراسة حديثة أجريت لتحليل وتفسير 
الإحصاءات الخاصة بالجريمة في أربع دول إسلامية هي ( مصر وسوريا 
وأندوئيسيا وماليزيا) ومقارنتها بنظيراتها في أربع دول غير إسلامية هي 
(إسرائيل واليونان والفلبين وسنغافورة) وجد أنه فيما يخص جرائم القتل 
والاعتداءات الخطيرة والسرقات, أن المعدل في الدول الإسلامية يقل عنه في 
الدول غير الإسلامية'" .إلا أن الدعوة إلى إلغاء عقوية الإعدام لازالت قوية لما 
يتميز به أصحابها من إصرار غير عادي عليها بغض النظر عما قد يتوفر 
لحججهم من قوة وما قد يتسم به منطقهم من صحة. 


(0)5 كذفت للمؤمر الدولي الحادي عشر لعلم الإجرام الذي عقد في بودابست(المجر) في الفترة من 77-77 أغسطس 
*131. 
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وتبدو مؤتمرات الأمم الملتحدة التي تعقدها دورياً لمنع الجريمة ومعاملة 
المزئيين ساحة مواتية يحرص أنصار الدعوة لإلفغاء عقوية الإعدام إلى 
استغلالها مؤخراً لاستصدار قرار بذلك لتوافق عليه, من بعد, الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. ففي المؤتمر السادس الذي عقد في كاراكاس عام ١9/.‏ جاءت 
حملة الإلغاء من جانب خمس دول في مقدمتهم السويد وأستراليا اللتان 
تقدمتا باقتراح إصدار قرار يؤيد الإلغاء إلا أن هذه الحملة أجهضت. وفي 
المؤتمر السابع الذي عقد في ميلانو عام 14/5 جاء بتقرير سكرتارية فرع 
منع الجريمة والعدالة الجنائية أن" الجمعية العامة للأمم المتحدة ترى 
حصر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في نطاق ضيق في سبيل إلغاء هذه 
العقوبة في الدول المختلفة ". وفي المؤتمر الثامن الذي ععقد في هافانا عام 
أعيدت الكرة ونجح المؤتمرون في اتخاذ قرار بهذا الإلفاء إلا أن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقره. وفي عام 11941 عقد المعهد العالي 
للعلوم الجنائية بمدينة سيراكوز مؤتمراً دوليا عن عقوبة الإعدام تحت 
رعاية الجمعيات الدولية الأربع : الجمعية الدولية لقانون العقويات, 
والجمعية الدولية لعلم الإجرام» والجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي, 
والمؤسسة الدولية للقانون الجنائي وعلم العقاب. بالاشتراك مع منظمة الأمم 
المتحدةء ومركز حقوق الإنسانء وقسم منع الجريمة والعدالة الجنائية 
ومعهد دراسات الدفاع الاجتماعي. 

ومما يلفت النظر في هذا المؤتمرات أن اختيار الأعضاء المشاركين تم على 
نحو يجعل أنصار الرأي المؤيد لعقوبة الإعدام أقلية في نطاق أغلبية تطالب 
بالإلغاء. مما جعل التقرير العام الذي صدر عن هذا المؤتمر يميل إلى الإلغاء. 

وعلى صعيد البرلمان الأوربيء فقد أقر اقتراحا تقدم به مندوب بريطانيا 
في إبريل .117 طالب فيه دول مجلس أوربا أن تلغى عقوبة الإعدام " احتراما 
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لكرامة الإنسان وإنقاذاً للحياة الإنسانية ". وهو ما أخذ يه مع اعتماد 
البرتوكول السادس بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 1987 والذي دخل حيز النفاد بين 
أطرافه من الدول الأوربية في ١١‏ مارس .١15/5‏ 
ومفاد ماسلف أن دعوة مشروع قرار اتحاد البرلمان الأوربي دولة 
الإمارات العربية المتحدة, التي عبر عنها خطأ بحكومة أبوظبيء " لعدم 
تطبيق عقوبة الموت وإبدالها بالحكم المؤيد" حسبما جاء به إنما تأتي في 
إطار الحملات المستمرة التي يقودها أنصارها في سعيهم الدائب لإقرارها. 
وهذه الدعوةء من الوجهة العلمية المنصفة؛, وبعيداً عن الأغراض السياسية 
التي قد تقف خلفهاء خليقة بالرفض لتهافت حججها الفلسفية والاجتماعية 
والقانونية والدينية على النحو التي تبسطه مؤلفات علم العقاب في العالم 
العربي والإسلاميء ومن بينها مؤلفناء وهو تهافت حدا بثلاثة أرباع دول 
العالم إلى أن ذُبقي على عقوبة الإعدام مقررة في قوانينها الجنائية. 
وفيما يتعلق بحق الإنسان في الحياة وعلاقة صاحبه بإلغاء عقوبة 
الإعدام, نشير إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المدنية 
والسياسية لسنة ١955‏ والتي بدا نفاذها في 77 مارس 1575١ء,‏ والتي تأتي 
في مقدمة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي عقدت في إطار الأمم 
المتحدة, مع اعترافها في المادة "/ ١‏ بأن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة 
وتأكيدها على حماية القانون لهذا الحق وعدم جواز حرمان أي فرد من 
حياته بشكل تعسفيء قررت في البند الثاني منها أنه " يجوز إيقاع حكم الموت 
في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة 
فقط طبقاً للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة ولايجوز تنفيذ هذه 
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العقوية إلا بعد صدور حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ". 

ونص البند الخامس على أنه " لايجوز فرض حكم الموت بالنسبة 
لأاشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً كما لايجو ز تنفيذه بامرأة 
حامل ". 

ومن ذلك يبين أنه ليس من حقوق الإنسان عدم الحكم بالإعدام في الجرائم 
إذا كانت قوانين الدولة لم تلغ هذه العقوبة, ومالحقه في الحياة من حماية 
يتمثل في التزامين يقعان على عاتق السلطة الحاكمة: 

أولهما : عدم الاعتداء على هذا الحق من جابنها. فلا يجوز حرمان أي فرد 
من حياته بشكل تعسفي كما تنص المادة ,١/5‏ أي على خلاف القانون وفي 


غير ضرورة. 
وثانيهما: منع اعتداء الغير على هذا الحق حماية له مع توقيع الجزاء 
على المعتدي. 


والنتائج السابقة هي ذاتها التي تستنتج من مطالعة نص المادة الثانية 
من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام .115 قبل اعتماد البروتوكول 
السادس المشار إليه سلفاء وكذا المادة الرابعة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان لسنة .١1979‏ 

ومن المنظار الإسلامي. وقبل هذه الاتفاقيات, فإن لحياة الإنسان قيمة 
عظمىء والأصل فيها أن تحفظ وأن تُصانء وأن يحترم وجودها. وفي المأثور 
من الحديث النبوي الشريف نصوص كثيرة ندل على تقديس الحياة البشرية 
والقيمة العظمى للدم الإنسانيء حتى ليصور الرسول صلى الله عليه وسلم 
في بعضها من يرتكب جريمة القتل بمن يرتكب عمل يعادل في جسامته 
ومفعوله فناء الكون المنظور من أساسه وذلك حين يقول : " لزوال الدنيا 
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أهون على الله من قتل رجل مسلم " . 

ومن هذا تنطلق حقيقة حصر الشريعة الإسلامية نطاق عقوبة الإعدام في 
أضيق نطاق ممكنء إذ فرضها الشارع الأعلىء وهو مانح الحياة للبشرء في 
أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الإسلامي وهي القتل العمد ورزنى المحصن 
والحرابة. قال عليه الصلاة والسلام: " لاتؤخذ النفس إلا بإحدى ثلاث: من 
قتل نفساً فيقتل» ومن زنى بعد إحصان فيرجم: ومن خرج على طاعة الإمام 
يحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلبٍ". ويزداد هذا النطاق ضيقاً نزولاً على 
إسقاط الإعدام الحدي في الحرابة بالتوبة قبل القدرة» وإسقاط الإعدام قصاصاً 
بالعفو والصلح. وفي خصوص الحرابة» وبعد أن عدد الشارع الأعلى 
عقوياتها ومن بينها الإعدام استثنى الذين تابوا من المحاربين قبل القدرة 
عليهم فقال تعالى: « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم#. 

وإزاء ذلك, لايغدو صحيحاً ما ورد بمشروع اتحاد البرلمان الأوربي البند 
(ه) من أنه يعرب عن قلقه الجسيم تجاه التشكيلة الواسعة من الجرائم التي 
تستحق عقوية الإعدام ( استناداً لتقارير منظمة العفو الدولية ومراقبة 
حقوق الإنسان). فنطاق الإعدام في الحدود والقصاص على ما بينا بالغ 
الضيقء وفي الجرائم التعزيرية المقننة وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي 
رقم" لسنة ١9/81‏ لايختلف هذا النطاق عن نظيره في ثلاثة أرياع دول 
العالم التي تبقي في قوانينها على عقوبة الإعدام. وإذا كان يؤخذ على عقوبة 
الإعدام المقررة لبعض الجرائم أنها قاسيةء فإن المشرع الإماراتي لم يجعلها 
عقوبة إلا للجرائم التي تفوق الإعدام فظاظة وقسوة, متوخيا عدالة توقيعها 
بما يجعل شدتهاء في جوهرهاء حزما وفاعلية في مكافحة الإجرام. ومن 
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المنظور القانوني المجرد, لايمكن اعتبار عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية 
ومهينة حسيما تؤسس منظمة العفو الدولية حملة على هذه العقوية لهذا 
السبب. فحظر إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير 
إنسانية أو مهينة حسبما نصت الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
المدنية والسياسية في مادتها السابعة أو الحظر المماثل الذي أوردته اتفاقية 
منامضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في.١‏ 
ديسمبر 21984 مثل هذا الحظر لاتدخل عقوبة الإعدام في نطاقه. آية ذلك أن 
هذا الحظرء وقد جاء بالمادة السابعة من الاتفاقية» فإنه يعني أن واضعي 
الاتفاقية كانت تحت نظرهم المادة السادسة التي تجيز الحكم بالإعدام ولم 
يستثنوا هذا الحكم منهاء ومن ثم فهم يرون أن الحكم بالإعدام في الإجرام 
الخطير لايعتبر من قبيل إخضاع الشخص للتعذيب أو لعقوبة قاسية أو غير 
إنسانية أو مهينة. أما الاتفاقية الثانية فقد أخرجت من مفهوم التعذيب 
وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسائية أو المهينة " الألم أو 
العذاب الناشىء فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي 
يكون نتيجة عرضية لها" . حسبما جاء بعجز المادة الأولى منها. وعليه فلا 
يعتبر من قبيل التعذيب عقاب مجرم بالطريق القانوني المقرر. 

وإذا كنا نقول نعم لعقوبة الإعدام مع التشريع الإسلامي الذي ينظر إلى 
هذه العقوبة من زاوية إيجابية منطلقها حماية المجتمع وصيانة القيم 
الأساسية فيه وإذا كنا نؤكدها أيضاً باع تبار أن النص القرآني الذي يفرضها 
دخل في أعماق المسلمين» فإن الحل الذي قد ترتضيه مجتمعات أخرى مغايرة 
في أوضاعها ومعطياتها وإن كان ملائما لها إلا أنه لايمكن تطبيقه في 
مجتمعنا وبشكل آلي وبصورة تلقائية. فمع تغاير االمصالح من دولة إلى 
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أخرى تبعاً لظروف الزمان والمكان والعصر والأفكار السياسية والفلسفية 
والدينية التي تقننها الدولة تتغاير أيضاً السياسة الجنائية بفروعها الثلاثة 
المتعلقة بالتجريم والعقاب والمنع والوقاية. 

غير أنه في نفس الوقت الذي تقر فيه عقوبة الإعدام» فإن أقصى درجات 
الضمانات يجب أن تؤمن للذين يواج هون هذه العقوبة. ومن هذه الوجهة 
الأخيرة أقر المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المنعقد في ميلانو عام ١1/6‏ مجموعة من الضمانات التي تكفل حقوق الذي 
يواجهون عقوية الإعدام» وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اعتمد هذه 
الضمانات قبل عرضها على مؤتمر ميلانو. وإذا كنا سنعرض هذه الضمانات 
ونبين موقف الشريعة الإسلامية منهاء إلا أن ذلك لايعني على الإطلاق حمل 
أحكام الشريعة وفقهها لندور به على كل مستحدث في محاولة تقريبه إليه 
واستجلاب الفخر من الانتساب له. 

فهذا المستحدث إن أفاد مجتمعنا الإسلامي فبهاء وإن تعارض معه فإن في 
شريعتنا الغراء وتراثنا ما يغني عن التعلق به. وبعد هذا الاستدراك» نجد أن 
سائر الضمانات المنوه عنها مكفولة في المجتمع الإسلامي, وتتمثل الضمانات 
المشار إليها فيما يلي : 

-١‏ لايجوز فرض عقوبة الإعدام إلا في أكثر الجرائم خطورة التي تسفر 
عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج بالغة الخطورة. وفي هذا الصدد 
أسلفنا أن عقوية الإعدام غير مقررة في عالمنا المعاصر إلا لأشد الجرائم 
خطورة على المجتمع وأفراده. وهي في الشريعة الإسلامية عقوبة مقررة 
لجان أزهق روحا أو أرواحا عدة أو أعدم نسلاً وقطعه في زنى محصن أو هز 
أمن المجتمع كله وغالب على الأعراض والأموال والأنفس في حرابة. 
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"- لايجوز فرض ع قوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون وقت 
ارتكابها على أن عقوبتها الإعدام على أن يكون مفهوما أنه إذا أصيح حكم 
القانون يقضي بعد ارتكابها يفرض عقوبة أخف فللمجرم الحق في الاستفادة 
من ذلك. 

'- لايجوز الحكم بالإعدام إلا بناء على جزم ويقين قائمين على دليل 
واضح ومقنع لايدع مجالاً لزي تفسير بديل للوقائع. «ادرأوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم». 

4- المحاكمة العادلة والمحكمة المختصة التي يتوافر لها الاستقلال 
والجدةء شرطان يسلتزمهما الإسلام. في كل حكم بالإدانة والعقوبة, وفي 
مقدمته الحكم بالإعدام. 
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البيان 
الختامي الصادر عن الندوة 


قال الله تعالى : « إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين» ٠‏ 

وقال سبحانه: ب«إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
«الظالمون»4 «الفاسقون+ ٠‏ 

وقال عزشائه:+ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, 
قل إن هدى الله هو الهدىء ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولانصير» ٠‏ 


وبعد : من منطلق الدفاع عن الحقء ومناصرة العدلء والمنافحة عن 
حياض هذا الوطن الغالي, والأخذ على العاتق بواجب الذود عنه في مواجهة 
أي محاولة للتشكيك في إرسائه لقواعد العدالة والحكم بالقسطاس المستقيم, 
قرعا للحجة بالحجة ل« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق, 
ولكم الويل مما تصفون+ ٠‏ هذا الوطنء» الذي يعتصم بالدستور الإلهي المنزه 
عن أن يأنيه الباطل من بين يديه أو من خلفه تنزيل من حكيم خبيرء ويتخذه 
له حاكماً؛ إذ دينه الإسلام, ودستوره القرآن» وشريعة الله فيه حاكمة 
لامحكومة أو محاكمة, في ظل قيادة رشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان -حفظه الله تعالى- رئيس دولة الإمارات العريبية المتحدة, 
والذي رسخ مبادىء العدل المستمد من أحكام الشريعة المحمدية والتي لايقبل 
عنها حباداً ولامساومة, ولا مداراةً أو مداورة ٠‏ 
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وحيث إنه قد صدر عن قضاء دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة 
الأخيرة حكم بإنزال عقوبة القتل والصلب بحق اثنين من عتاة المجرمين 
لارتكابهما جريمة الحرابة والإفساد في الأرض وقتلهما ستة أشخاص أبرياء 
من جنسيات مختلفة بطريقة وحشية مروعة بعد استدراجهم بالخداع 
والإكراه وانتحال صفة رجال الأمن وسلب مابحوزتهم من الأموال ٠‏ 

وقام البرل مان الأوربي باستنكار هذا الحكم واعتبره منافياً لحقوق 
الإنسان ٠‏ 

فقد عقدت كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
بتاريخ 158/١٠/11917ندوة‏ حول هذا الموضوع تحت عنوان «البيان 
الآأوربي وحد الحراية في الفقه الإسلامي» برئاسة الأستاذ 
الدكتور محمد المرسي زهرة - عميد كلية الشريعة والقانون ٠‏ وقد شارك فيها 
السادة: الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان- رئيس قسم الفقه المقارن بكلية 
الشريعة والقانون» جامعة الازهرء والأستاذ الدكتور هشام محمد فريد 
رستم- أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون: والسيد الدكتور 
بطي سلطان المهيري- مساعد عميد كلية الشريعة والقانون لشؤون البحث 
العلمي» وفضيلة الأستاذ سومي زيدان- القاضي بمحكمة العين الشرعية ٠‏ 
وانتهت الندوة إلى أن الحكم المشار إليه حكم شرعي سليم ومقتضى الحق 
والعدل» وأن تلك الجريمة التي استوجبته ينطبق عليها وصف الحرابة بلا 
ريب وبخاصة طبقا للاجتهاد المالكيء لما فيها من أخذ مال الغير بالمغالبة 
والمخادعة على وجه تعذر معه الغوث بالإضافة إلى القتل والترويع. 


وجريمة الحرابة إحدى جرائم الحدود التي احتفل الشارع بأمرها وتولى 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


ندوة البيان الأوربي وحد الحرابة في الفقه الإسلامى 


تقديرها والفصل فيها ولم يتركها لاجتهاد المجتهدين باعتبارها فواصل 
خطيرة بين الخير والشر ولكونها أشد الجرائم هولاً وأفتكها بالمصالح 
الحيوية للمجتمع وتمثل اعتداء صارخاً على حمى الفضائل والأخلاق والأمن 
الاجتماعي العام مما تستدعي الصرامة والحزم في المعالجة العقابية 
ولاينظر فيها إلى شخصية المجرم ودوافعه أو عواطفه وظروفه متى 
قامت الأدلة وائتفت الشيه ٠‏ 

وقد أحاط الإسلام هذه الحدود -يمافي ذلك حد الحرابة وكذا القصاص- 
بسياج من الضوابط والشروط العديدة وقرر درءها بالشبهات قدر الإمكان 
مما يضيق من نطاق إثباتها إلى أضيق الحدودء وتبقى تخويفاً نفسيا أكثر 
منه تطبيقاً حسياًء ويعتبر تطبيقها في الحالات النادرة نوعاً من التضحيات 
الضرورية لخدمة المجتمع وسلامته وصيانة الأرواح والأموال ٠‏ 


والحرابة سلوك إجرامي خطير فيه خروج على نظام المجتمع ومساس 
. بهيبة الحكم ونقض لعهد الله عز وجل وإشاعة للذعر والخوفء وهي وعاء 
إجرامي لشتى الجرائم التي تعتمد على القوة الغاشمة والاتفاق الجنائي على 
ارتكاب النشاط الإجرامي الذي يهدد مصالح الناس في أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم ٠‏ 

ولما كانت إطاراً إجرامياً قد تتعدد فيه الجرائم وتتفاوت تنوعت عقوبتها 
في الشريعة وتعددت. قال تعالى : «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فس ادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ..... الآية > ٠‏ 


وقد ذهب جمهور العلماء. سواء من قال :إن العطف في الآية للترتيب أو 
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للتخيير في إطار النصء إلى أن المحارب إذا جمع بين القتل وأخذ المال فإن 
عقوبته القتل والصلب ٠‏ 

والشريعة الإسلامية إذ تفرض هذه العقوبة الصارمة فإنما تفرضها 
بحكم الضرورة وسيلة لردع المفسدين وتقليم أظافرهم وحماية المجتمع من 
شرورهم., فالعقوية من هذا المنطلق ظاهرها عذاب وباطنها رحمة وإحسان, 
وقوامها العدل والحرم, ومقصدها تثبيت النظام وتوطيد الأمن والاستقرار 
واستئصال الشرور ولو بتطبيق عقوية القتل والقتل أنفى للقتل ٠‏ 

وهذه العقوبة, فضلاً عن أنها شرع الله تعالى الذي لايأتية الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه. قد توافر فيها ضوابط العقاب السليم من التناسب مع حجم 
الجريمة وآثارها الاجتماعية الضارة والخطيرة: وهي أقرب إلى جنس 
الجريمة وأدنى إلى المعاملة بالمثل» ولاتخرج عن حدود مصلحة الجماعة 
وحاجتهاء وتتحقق فيها القوة الردعية والكفاية الزجرية بحيث لو وازن 
الإنسان بين ما يحققه من مصلحة في ارتكاب الجريمة ومايلحقه من ضرر 
العقوبة لوجد أن ضرر العقوبة أعظم فيعدل عنها اختياراً لأهون الشرين 
وأعظم المصلحتين ٠‏ 

وليس في هذه العقوبة منافاة لحقوق الإنسان وكرامته ولامجافاة 
للتحضر المزعوم.ء إنما هي عين العدل والصواب. لأن حق المجتمع أولى 
بالرعاية والاحترام والمجرمان المذكوران آنفاً هما اللذان جنيا على أنفسهما 
وبدأا بالقسوة على ضحاياهماء والبادىء أظلم؛ وحق الإنسان وكرامته 
لايحصنه ضد العقاب الذي يستحقه وأن التسامح في مثل هذه الحالة هو عين 
القسوة والظلم للمجتمع, لأنه تساهل مع الانحراف والفساد ٠‏ 
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ندوة البيان الأوربى وحد الحرابة فى الفقه الإسلامى 


إن حق الإنسان في هذه القضية يكمن في المحاكمة العادلة,» وتطبيق 
إجراءات التقاضي السليم, وهو ماتوافر على أكمل وجه في محاكمة ذينك 
المجرمين حيث تمت محاكمتهما علانية وتحت رقابة كاملة من الجمهور ومن 
وسائل الإعلام المختلفة وأخذ الحكم دورته القانونية الكاملة عبر مراحل 
التقاضي الثلاث مع توفير المحامين المقتدرين للدفاع عنهما في مختلف مراحل 
الحكم, وقد تمت إدانتهما بالاعتراف الطوعي وقاما بتمثيل الجريمة وأرشدا 
إلى موضع دفن ضحاياهما ٠‏ 

قال تعالى:ظ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛؛؛ 
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وقالع 
ورشة عمل 


«الأسئوب الأمثل 
لمقارنة الفقه الإسلامي بالتشريعات الو ضعية» 


وإلتج نظمها 


قسم المعاملات بكلية الشريعة والقانون 


جامعة الإمارات العربية المتحدة 


يوم السبت 17/؟/1918م 


ورشة عمل الأسلوب الأمثك لمقارنة الفقه الإسلامي بالتشريعات الوضعية 


وفائع الورش4: 


تجديع الدكبور جاسعة على شالع الشامسي 

أستاذ قانون المعاملات المدنية المساعد, ورئيس قسم المعاملات بالكلية. 
- ورقة الأستاذ الدكتور عبدالسميع عبدالوهاب أيو الخير 

أستاذ قانون المعاملات المدنية بالكلية. 

المناقشة. 
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أولاً : التقديم: 


يسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين, أما بعد: 

فنبدأ ورشتنا -بعون الله تعالى وتوفيقه- والتي ينظمها قسم 
المعاملات, وموضوعها «الأسلوب الأمثل لمقارنة الفقه الإسلامي بالتشريعات 
الوضعية». 


ومعلوم أن كلية الشريعة والقانون قد بدأت منذ وضع خطتها الدراسية 
الجديدة والمستمرة حتى اليومء بانتهاج الدراسة المقارنة المزجية بين الفقه 
الإسلامي والمعطيات القانونية. وقد قطع قسم المعاملات شوطاً في وضع 
مفترضات هذه الخطة موضع التطبيقء ويظهر ذلك واضحاً سواء في 
مؤلفاته أو في طرق تدريسه لمساقاته. 

والآن» وبعد مرور كفاية من الزمن وتبلور الفكرة القائمة على فلس فة 
الكلية بشكل أوضح, أراد القسم أن يطرح بعضاً من الأفكار أو وجهات النظر 
التي توصل إليهاء علاوة عن خبراته في مساألة المقارنة والمزج بين الشريعة 
الإسلامية والتشريعات. واختار البداية بموضوع هذه الورشة: ليقدمه 
الأستاذ الدكتورعبدالسميع عبدالوهاب أبو الخير. في شكل ورقة عملوسنفتح 
الباب - إن شاء الله تعالى- للمناقشة عقب عرض ورقة العملء كل ذلك 
بحضور سعادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة: والأساتذة 
الأفاضل من المشاركين معنا والذين يهمهم أمر الكلية» إضافة إلى الطلبة. 
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ثانياً: ورقة العمل: 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمينء وصل اللهم وسلم 
وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وأصحابه ومن سلك طريقهم 
ونهج نهجهم إلى يوم الدين. 

أما قبلء فأود بداية أن أعبر عن بالغ سعادتي بهذا اللقاء. وتنبع هذه 
السعادة من أمرين: 

أولهما: أن كلية الشريعة والقانون يمثل هذا اللقاء معلماً من معالم 
جهدها المتواصلء وعطائها المتجدد. وحقيقة أن كلية الشريعة والقانون تمة 
قلب الجامعة ولسانهاء وما من شك في أنه ليس ثمة وجود لجسد لا قلب له, 
ولا لسان معه. [ْ 

وثانيهما: أن هذا اللقاء يحاول الوصول إلى المنهج الأرشد في بحث قضية 
من قضايانا الفكرية المعاصرة وهي تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال 
منهج فكري وتنظيميء. يستمسك بشوابتنا الفكرية الإسلامية من ناحية, 
ويسعى إلى الاستفادة بما لدى غيرنا مما يناسب ظروفنا من ناحية أخرى. 
ومن هذا المنطلق فإن هذا اللقاء يعلو ويحلو ويغلوء أما أنه لقاء يعلو فلأنه 
لقاء يستهدف البحث عن ذاتنا وهويتناء وهل هناك في الحياة مايعلو على 
استرداد الإنسان لذاته وبخاصة في بعض المجتمعات العربية التي ضل بها 
الطريق: وهاهي تحاول أن تستهدي بالطريق الأرشد بعد طول غفلة وطول 
ضياع. وأما أن هذا اللقاء يحلو فلأنه لقاء بإخوة أعزة يجمعهم هم مشترك هو 
2 
هم البحث في علة من عللنا الفكرية المعاصرة وهي الغربة الثقافية في المجال 
القانوني. وأما أنه لقاء يغلو فلأنه لقاء يستنشق عبق الماضى ويستمطر 
شآبيب رحمة على أيام خلون» كانت فيها أرض العروبة محصنة بثوابت 
الفكر الذي لايولّي وجهه إلا شطر الكتاب والسنة تطبيقاً على النفس ودعوة 


كية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 5 
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إلى الغير. 

واأستاذنكم بداية في مقدمات ممهدات للدخول في صلب موضوعناء 
وتتمثل هذه المقدمات فيما يلي: 

أولاً: إن فقهاء القانون الوضعي يقررون -بحق- أن القانون هو مرآة 
البيئة التي ينعكس عليها واقع المجتمع الذي ينظم القانون شؤونه؛ ومن ثم 
فإنه كلما كان القانون تعييراً عن إرادة الجماعة. وصدى لشعورهاء 
وانعكاساً لحضارتها وفكرهاء كلما كان أقرب إلى التطبيق الاختياري بل 
والتقديس لنصوصه. وما من شك فى أن ذلك يمثل المصدر الأول لقوة القانون 
وهيبته. والعكس صحيح تماماً, كلما كان القانون غير معبر عن إرادة الأمة, 
وغير معبر عن فكرها وشعورها وحضارتها ومقدساتهاء كلما لن يكون 
تطبيقه إلا بالقسر والإجبارء وهنا يفتقد القانون علة وجوده بل ويفتقد 
هيبته. تلك هي المقدمة الأولى. 

المقدمة الثانية: أننا نعيش فترة من حياتناء أمتنا تعدش فترة من حباتهاء 
يتنادى فيها المصلحون من أبناء الأمة يالحفاظ على ذاتنا العربية, 
والاستمساك بهويتنا الإسلامية, وما من شك في أن الشريعة الإسلامية جزء 
من هذه الذات بل هي المعلم الأول لتلك الهوية العربية والإسلامية. 

المقدمة الثالثة: أن دعائم الوحدة العربية متعددة, منها الدعامة 
الاقتصادية, والدعامة الاجتماعية, والدعامة اللغوية, والدعامة السياسية, 
بيد أن أخطر هذه الدعائم وأعظمها هي الدعامة الفكرية والشعورية للأمة. 
ومما من شك في أن قلب الوحدة الفكرية يتمثل في وحدة التشريعات» وحدة 
التشريعات التي تصوغ عقل الأمة ووجدانهاء وتصون ذاتهاء وترسخ 
هويتها وتنظم سلوكها على النحو الذي يبتغى من وراء تشريعها. تلك هي 
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الرسالة التي عمل وجاهد من أجلها الأولون من المسلمين. وفرض على الخلف 
إن أرادوا أن يكون لهم دور على ظهر هذا الكوكب أن يتابعوا المسيرة. 

المقدمة الرابعة والأخيرة: أن الإسلام كل لايتجزأء إن تتعاون تشريعاته 
وتنظيماته في سبيل إيجاد المجتمع المسلم والإنسان المسلمء ومن ثمء فإنه 
يستوي في حتمية التطبيق التشريعات الاقتصادية, والتشريعات 
الاجتماعية, والتشريعات الثقافية, والتشريعات بالمعنى القانوني الضيق. 
فكلها تتضافر وتتعاون في سبيل إيجاد شخص له معالم معينة. ومجتمع 
له معالم معينة. أما أن يُطبق جانب ويُترك آخرء فأخشى أن نكون آنذاك 
مؤمنين ببعض الكتاب غير مؤمنين ببعضه. وتلك نتيجة نربأ بالمسلمين أن 
يقعوا فيها إن شاء الله تعالى . 

وأما بعد: فالموضوع الذي شرفت بالدعوة إلى الحديث عنه يستهدف إبراز 
بعض الرؤى حول الطريق المناسبء ولا أقول الأمثل فهذه كلمة ربما جاوزت 
حجميء الطريق المناسب للدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين 
الوضعية. وعقيدتي أن رؤية فكرية واحدة مهما علا كعب صاحبها لن 
يستطيع الوص ول إلى هذه الغاية» إن أنه لايستطيع أحد أن يدعي احتكار 
الحقيقة وحدهء ومن يدعي ذلك فهو مبطل بلا ريب اللهم إلا أن يكون تمسكاً 
بثوابت الكتاب والسنة. ومن ثم فإنه من الأولى أن تتعاون الآراء وتلتقي 
لتتوحد وتتعاون, تلتقي الآراء لتبدع لا للتعارك وتتهارش وكل يرمي الآخر 
بما شاء له الهوى أن يرميه به. نعم ليس ثمة مايمنع من أن يكون هناك 
اختلاف في الرؤى مادام اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد على حد قول بعض 
علمائنا رضي الله عنهم. 
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أقول إن لقاءنا يستهدف الإجابة عن تساؤل مفاده: 

ماهو المدخل الصحيح للوصول إلى تشريع قانوني يستمسك بثوابتنا 
الفكرية من ناحية. ولايغفل عما لدى الغير من ناحية أخرى في تناسق 
إبداعق؟ / 

حتى لايضل بي الطريق في الحديث. وحتى تكون حلقاته مقصلة 
ومتناسقة, أرجو أن أعرض للإجابة عن هذا التساؤل من خلال خطوات كل 
خطوة تسلم إلى مابعدها. 

في رأيي أن الخطوة الأولى: تتمثل في ضرورة المقارنة ابتداء بين مذاهب 
الفقه الإسلامي ذاته للوصول إلى منازع الاجتهاد وتنوع الآراء ومعرفة الرأي 
الأليق بحال الناس اليوم والأقوى سنداً تلك مهمة أساسية. لابد أن نيدأ ابتداء 
بالدراسة المقارنة في داخل الفقه الإسلامي» ومن ثم كانت هذه المادة من عمد 
الدراسة في كليات الشريعة. مادة الفقه المقارن. فهذه المادة وهذه الدراسة هي 
التي تُكوّن بالباحث ملكة الفقيهء ولذلك قال علماؤنا رضي الله عنهم: من لم 
يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. ذلك أمر بديهي. لابد من الدراسة المقارنة 
بين مذاهب الفقه الإسلامي في ذاته ابتداء للوصول لا إلى فرض رأي ولكن 
للوصول إلى اختيار أقوى الآراء سنداً وأصلحها للتعامل وفق مايناسب 
الزمان والمكان والشخص والحادثة. ولكن في رأيي أيضاً -وقد أكون 
مخطئا- أن هذه الخطوة لن تؤتي ثمارها إلا إذا وجدت ضمانة أساسية, 
تتمثل هذه الضمانة في حتمية البعد المطلق والتطليق البائن للتتعصب 
المذهبي,2 التعحصب المزذزهبي الذي يجمد الفكر ويحجر العقل ويضيق ماوسعه 
الله تعالى على عباده. وتنطلق ضرورة البعد عن التعصب المذهبي من عدة 
حقائق تعد مسلمات في نطاق الفكر الإسلامي أولها: أننا -وطبعاً أساتذتنا 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 414 1ه- ١414‏ 


وقائع الندوات والورشف 


وإخواننا أغلبهم من الشرعيين والحمد لله وحتى إخواننا القانونيين ليسوا 
بيعيدين عن هذا المنحى العلمي- نتعبد كمسلمين بمصدر النص الفقهي لا 
بالنص الفقهي في ذاته, الحجة في الدليل الشرعي لا في النص الفقهيء تلك 
قضية مسلمة في نطاق الفكر الإسلامي لايجوز أبدا أن نلتفت عنها أو نولي 
ظهرنا لها. وثانيها: أن كل فقيه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ملتمسء, غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم» فما قال فقيه أبداً من عندياته, وما 
قال في دين الله بالهوى والتشهيء فمحال أن يكونوا كذلك وهم النجوم 
الزاهرة الذين حفظوا لنا فقهنا وتراثنا ومدوناتناء كلهم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ملتمس . 

ولذلك فإن إمامنا الشافعي رضي الله عنه يضرب المثل ويقدم الكلمة 
الخالدة «رأيي صواب يحتمل ا لخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب»» إنها 
السماحة الفكرية العالية. أحد الخلفاء كما نعلم أراد أن يحمل الناس على 
موطأ الإمام مالك في عهده رضي الله عنه فأبى, أبى لعقيدته ويقينه بأن 
العصمة لله وحده وهي منه لرسوله صلى الله عليه وسلم. إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه حينما زار العراق كما هو معلوم وصلى في مسجد الإمام أبى 
حنيفة رحمه الله لم يقنت رغم أن القنوت سنة مؤكدة عند الشافعية فلما 
استّفسر منه: أعدلت عن مذهبك يا إمام؟ قال: لاء ولكني أحترم صاحب هذا 
القبر وصاحب هذا المكان. إنها السماحة الفكرية العالية التي التفتنا عنها , 
واختلقنا معارك وهمية لايمكن أن تؤدي إلى الغاية», وإنما هي تعصب 
مذهبي لانتاج له إلا التعصب للهوى والبعد عن المنطق الشرعي الدقيق. تلك 
في رأبي هي الخطوة الأولى اللازمة من وجهة نظري. 

الخطوة الثانية: لابد أن نحدد مدلول المصطلح الذي يروج له اليوم من 
تجديد الفقه الإسلامي, ماهي القضية؟ ما الملقصود بالتجديد؟ هل المقصود 
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بالتجديد هو التبديد؟ هل المقصود بالتجديد هو الهدم؟ فلنحدد يداية مدلول 
المصطلح من حيث اللغة ومن حيث المضمون. 

المدلول اللغوي للمصطلح يقول: إن لفظ التجديد مدلوله ومفاده أنك 
تحاول تحسين القديم والعودة به أقرب مايكون إلى الحالة التي كان عليهاء 
ولذلك فحينما تقول جددت قصراً فإن ذلك لايعني أبدا أنك هدمته, لايعني ذلك 
أبدأ أنك تقف على أطلاله بعد زوال. ومن ثم فإن الذين يقصدون بالتجديد 
التبديد لاحديث لنا معهم بإطلاق. كذلك المصطلح الذي شاع اليوم وهو منطق 
التنوير وعقيدتي أنه منطق تضليل لاتنويرء تضليل عن منطق الله سبحانه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا بد أن نحدد ابتداء مدلول 
المصطلح, ثم نحدد المحاور التي يجب أن ينصب عليها التجديد. ثم لابد من 
توافر ضمانات معينة حتى تؤتي أيضاً هذه الخطوة أكلها وثمارهاء فما هي 
أبرز المحاور التي يجب أن ينصب عليها التجديد حتى نكون بحق مجددين 
وفق منهج الفقه الإسلامي ووفق تعاليمه ووفق رؤيته الفكرية المحددة 
يضوابطها الموثوقة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ 

في رأيي -وقد أكون مخطنا- أن المحور الأول من محاور التجديد لابد أن 
ينصب ابتداء على تقديم الفقه الإسلامي في أسلوب عصري يفهمه الرجل 
المعاصر. بعض إخواننا يقول بأنه من السهل علي أن أقرأ فرنسي لكن لا أقرأ 
في المدونات القديمة. هو طبعاً له عذره. كتبت هذه المدونات -صانها الله 
وحفظها وبارك فيمن دونوها- بلغة يفهمها أهل زمائنهاء لاتثريب علينا نحن 
إن قدمنا هذه المدونات وقدمنا أحكام الفقه الإسلامي في أسلوب يفهمه الرجل 
المعاصرء يفهمه القاضيء المحاميء ممثل النيابة.حتى نستطيع أن نقول هذه 
بضاعتناء لاتثريب علينا في ذلك. وفي رأبي أن المصطلح الذي يحلو لي أن 
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أستعمله هو تقديم الفقه الإسلامي في أسلوب جديد لافي ثوب جديد. ذلك هو 
المحور الأول الذي يجب أن ينصب عليه الاحتهاد. 

المحور الثاني: يجب أن نتعرف على ماسب قنا إليه غيرنا في مجال الفتوى 
والتشريع» في محدثات الأمور ومحدثات الوقائع التي لانجد لعلمائنا 
السابقين فيها رأيء إما لأنها لم تحدث في عصر المجتهدين وإما لأنها وقعت 
بعد أن اعتقل الفقه الإسلامي داخل الزوايا والمساجد بحيث لا يبرحها إلى 
نطاق الحكم والتشريع؛ ربما هذا ولكن لاتثريب علينا إن انتفعنا بما لدى 
غيرنا شريطة أن لايتعارض مع ثوابتناء وأن نصبغ عليه هويتنا . 

المحور الثالث: فيما يبدو لي, الذي يجب أن بنصب عليه الاحتهاد, لايد أن 
نقدم للعالم بعض تراثنا الفكري الثقافي الفقهي. حكى لي أحد الأساتذة 
الأفاضل أن بعضاً من زملائنا عندما يذهبون إلى فرنسا تقتصر مهمتهم على 
مجرد ترجمة بعض الأجزاء من المدونات الفقهية الشرعية؛ والرجل الفرنسي 
في حاجة إلى أن يعرف الجديدء هذا هو الجديد بالنسبة له. وطبعاً هذا 
الأسلوب موضع استنكار في حد ذاته وهو الاقتصار على الترجمة؛ ولكن لايد 
أن نقدم إلى العالم بعض مالدينا من كنوزء وثقتي وعقيدتي إن شاء الله 
تعالى أننا إذا استطعنا ذلك فسيجد مشرعو العالم العربي ومثقفوه 
وفلاسفته أن لدينا مايوفق بين الدين والعقلء أن لدينا مايجمع بين الروح 
والمادة, أن لدينا مايجمع بين الدنيا والآخرة, أن لدينا مايجمع في تناسق 
مبدع وفي مواءمة مطلقة بين حقوق ا لفرد ومصلحة الجماعة. لابد أن تنقدم 
للعالم بعض تراثنا والعالم معذور أن ينظر إلينا بنظرته تلك لاننا حتى 
الذهب الذي بين أيدينا لم نستخرجه. أعني به التشريعات الفقهية. فلا بد أن 
نقدم للعالم بعض مالدينا حتى نقول للدنيا كلها هاكم كتابنا فاقرءوا كتابي. 
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محور هام أيضا من محاور الاجتهادء وهو أن من المعلوم لدى العلماء أن 
بعض الأحكام الشرعية المدونة في كتب الفقه بنيت على الأعراف السابقة في 
زمن المجتهدينء ولاتثريب علينا إن أعدنا النظر فيها وطبقنا عليها العرف 
القائم, إعمالاً للقاعدة الشرعية من أن "الفتوى المبنية على عرف تتغير 
بتغير الزمان والمكان والشخص والحادثة ", ولانكون بذلك قد افتأتنا على 
شرعنا ولاعلى ديننا ولا على فكرنا بل نحن طبقنا مايدعو إليه ديننا. وقديما 
قرأت في مدوناتنا الفقهية -وأنا طبعا أزهري لحما ودما- أن من يأكل في 
الطريق العامة ترد شهادته. طبع ذلك مبني على أن السابقين كانوا 
يستنكرون هذا فكان فسقاًء ولاشك أن هذا الحكم استمد وبني على الأعراف 
القائمة في ذلك الزمان» وهل يمكن أن نقول أن كل من يأكل في الطريق في هذا 
الزمان ترد شهادته؟ لابد أن نراجع هذه الأحكام ولاتثريب علينا إن نحن 
طيقنا مادعانا إلبه إسلامنا ونبيئا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه 
الخطوة في حاجة إلى ضمانات حتى تؤتي ثمارها وحتى تؤتي أكلهاء 
تتمثل فيما يلي: أولاً : يجب أن لاننساق وراء المتلاعبين بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم, هؤلاء اللذين يريدون أن يحولوا محكمات 
النصوص وقطعياتها إلى متشابهات, قابلة للأخذ والرد والجدال. الأساس 
الشرعي لذلك -كما سأبين فيما بعد- أن هذه الأحكام القطعية في ثبوتها 
ودلالاتها هي التي يرجع إليها في المتشابهات, فإذا حولنا القطعيات إلى 
متشايهات لن يبق لنا مرجع نرجع إليه ولانعول عليهء مادام القطعي يتحول 
إلى ظنيء والظني يتحول إلى قطعي. لابد أن يبقى البناء الفقهي كما هو, 
القطعي قطعيء والظني ظني. ولعلكم تجدون من يسمون بالمفكرين 
الإسلاميين اللذين قالوا بضرورة إعادة النظر في القرآن في بحث علمي لنيل 
درجة الأستاذزية للأسفء وبوم أن انتقدوا قامت الدنيا ولم تقعد. يعني أن 
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يصل ينا الأمر إلى حد أن ندعوا إلى مثل مادعى إليه أمثال هؤلاء» إذن ماذا بقي 
لدينا من مقدسات وقطعيات ومن ثوابت؟ فالثوابت كلها تغيرت, ويوم أن 
تتغير هذه الثوابت فلنقل على الدنيا العفاء. 

أما الضمانة الثانية: فهي أنه لايمكن أبداً أن نتخذ التجديد ستاراً لتبرير 
الواقع الواقع الذي صنع لنا ولم تَصئئّعة إرادتناء الواقع الذي رض علينا 
ولم تفرضه إرادتناء الواقع الذي يخالف أبسط مقومات معالناء لايمكن أن 
بتخذ الاجتهاد ستاراً له» ستاراً للتبرير يبحجة الضرورة. يعض الزعماء يوماً 
دعا إلى إلغاء الحج توفيراً للعملة الصعبة: أي أن كل شيء يُباح بحجة 
الضرورة وموافقة الواقع, تلك ضمانة أساسية. 

ضمانة ثالثة فيما يبدو لي: أننا لايمكن أن نلاحق كل مجتهدء كل صاحب 
فكرة,. بالتشنيع عليه متى توافر فيه ضابطان أساسيان: أدوات الاجتهاد, 
والعدالة التي لم يعرف عنه أنه خرج عن نطاقهاء متى توافر هذان الضابطان 
دعه يفكرء. دعه يقولء دع الآراء تتلاقح مع بعضهاء أما أن نشنع على صاحب 
كل رأي حتى وإن توافرت لديه أدوات الاجتهاد. حتى وإن كنا لم نعلم عنه إلا 
كل خير وتوافرت لديه العدالة الظاهرة» كل واحد سيخشى أن يقول لم يقول 
وغداً سيجلد, وغداً سيستباح عرضه وربيما أهدر دمه أيضاً لأنه قال خلاف 
مايقول الآخرون. والسابقون رضي الله عنهم ومنهم الإمام ابن تيمية رضي 
الله عنه قيل عنه الكثيرء حتى أنه سجن. فليس منطق العقل هو الذي يوجب 
أن نحجر وننساق ونرفع الراية الحمراء في وجه كل من يريد تجديد معايير 
الفقه الإسلامي. حقا لابد أن نطارد حتى آخر نفس في الحياة المبدلين لا 
المجددين, اللذين ليس لهم من العلم إلا التسور على النصوص وإتيان البيوت 
من غير أبوايهاء لايم لكون ملكة الاجتهاد ولا ملكة الإبداع ولا ملكة التنظير 
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ومع ذلك بالخط العريض "الكاتب الإسلامي ", والكل يقول بما شاء له 
الهوى تحت هذا الخط العريض. لايمكن أبداً أن يُتخذ الاجتهاد ستاراً لتبرير 
واقع أو مساندة لظالم أو وصولاً لدذنيا بريدهاء لايمكن أبدأ وإلا تحول الأمر 
وخرجنا من نطاق الممكن إلى نطاق المستحيل. 

الخطوة الثالثة: وهي الدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين 
الوضعية. و الحق الذي لامراء فيه أن هذه الخطوة طبقت منذ فقكرة وآتت 
ثماراأ ممتازة» حتى في بعض مجالات فروع القانون التي لم يكن يُظن 
الإنسان بأن فيها مجالاً للمقارنة» تاريخ القانون مثلاًء وأظن بان الكثيرين 
قرءوا ما كتبه أستاذنا الجليل فخامة الرئيس صوفي أبو طالب في رده على 
المستشرق شاخت وما كتبه المستشرق الألماني جولد زيهر حينما ادعيا أن 
الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني. حدثني هذا الرجل أنه التقى 
بالمستشرق شاخت في أكاديمية العلوم في روما وناقشه في هذه الحجة 
وأزهقها من أساسهاء حتى أن شاخت قبل أن يغادر روما بعد لقائه بأستاذنا 
الجليل صوفي كتب مايفيد رجوعه عن رأيه وسجله في أكاديمية العلوم 
بروما. 

وما أود قوله إن الشرائع القانونية التي تتقاسم حكم العالم أربع كما هو 
معروفء الشريعة اللاتينية وتمتد بجذورها إلى القانون الرومانيء 
والحارس الأمين عليها هو القانون الفرنسيء وما دار في فلكهء والشريعة 
الثانية وهي الشريعة الجرمانية المطبقة في المانيا والنمساء والشريعة 
الثالثة هي الأنجلوسكسونية المطبقة في انجلترا وأمريكاء والشريعة 
الإسلامية وهي التي كان العالم الإسلامي يتحاكم إليها ومازال لها دور في 
بعض المجتمعات العربية والإسلامية. والشيء اللافت للنظر أن أغلب 
الدراسات المقارنة تمت بين الإسلام والقانون الفرنسيء ولكن لم تتجه أغلب 
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الدراسات المقارنة إلى أن تولي وجهها شطر القانون الجرماني مثلاًء رغم أن 
كثيراً من أساتذتنا حدثونا بأن القانون الجرماني قريب جداً من الفقه 
الإسلامي. وكلنا يعلم بان القانون الانجلوسكس وني هو قانون سوابق 
قضائية أصلاً. والفقه الإسلامي يقوم على السوابق الفقهية والسوايق 
القضائية. 


و الشيء الذي أريد أن أصل إليه في هذه الخطوة أن كل شريعة من 
الشرائع تتميز بثلاث مميزات: الأولى تتمثل في المصدرء الثانية تتمثل فى 
الصنعة التشريعة:, والثالثة تتمثل في الصياغة الفنية. هزه مميزات ثلاث 
لأي شريعة في العالم» مصدر تستند إليه وكلنا يعرف بأن للقاعدة القانونية 
مصدرء صنعة تشريعية؛ وصياغة فنية. هذه أسس أو معالم عامة لأية 
شريعة:. وأريد أن أقول بأننا حينما نقارن بين الفقه الإسلامي والقوانين 
الوضعية:, لابد أن نحتفظ للفقه الإسلامي بذاتيته وصنعته حتى لاتذوب في 
غيرهاء إذا كانت المقارنة سوف تستتبع ذوبان الشخصية المستقلة للفقه 
الإسلامي فلا كانت. والحقيقة بأنني نقلت عبارة لعلامة القانونيين العرب 
أستاذنا الجليل المرحوم السنهوري صدر به كتابه الأشهر مصادر الحق في 
الفقه الإسلامي حيث يقول ما نصه: «لن يكون همنا في هذا البحث إخفاء 
مابين الفقه الإسلامي وبين الفقه الغربي من فروق في الصنعة والأسلوب 
والتصوير بل على النقيض من ذلك سنعنى بإبراز هذه الفروق حتى يحتفظ 
الفقه الإسلامي بطابعه الخاصء ولن نحاول أن نصطنع التقريب بين الفقه 
الإسلامي والفقه الغربي على أسس موهومة أو خاطئة, فإن الفقه الإسلامي 
نظام عظيم وتقضي الدقة والأمانة العلمية علينا أن نحتفظ لهذا الفقه الجليل 
بمقوماته وطابعه. ونحن في هذا أشد حرصاً من بعض الفقهاء المدحثين فيما 
يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه الإسلامي إلى الفقه الغربي فإن هذا 
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لايكسب الفقه الإسلامي قوة بل لعله يبتعد به عن طابع الجدة والاجتهاد, 
وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظيم». إذن لاتعني المقارنة ولايكون 
الهدف من المقارنة تذويب الشخصية المستقلة للفقه الإسلامي, فذلك فيما يبدو 
لي -قد أكون مخطئا- يمثل جناية على الفقه الإسلامي. 

الخطوة الرابعة: حتى نقارن مقارنة دقيقة وصحيحة لابد ايتداء أن نحدد 
مضمون المصطلحات القانونية والشرعية. قد يتشابه المصطلح ويختلف 
المضمونء وقد يختلف المضمون ويتشايه المصطلح, فلا بد بداية أن نحدد 
مضمون المصطلحات حتى لاندعي الاختلاف رغم أنه لايوجد خلاف أو ندعي 
التشابه رغم أن الفروق جد بعيدة بين هذا المصطلح وذاك. ولذلك أضرب مثالاً 
-على عجلة- الفقه الإسلامي يتحدث عما يعرف بضمان الدرك وأنا كرجل 
قانوني لا أعرف ماهو هذا الضمان: ومضمونه في الواقع هومضمون ضمان 
الاستحقاق في القانون المدني» فحتى أقارن بين موقف الفقه الإسلامي من 
ضمان الاستحقاق وبين القانون المدني لابد أن أعرف بداية مامعنى ضمان 
الدرك. فلا بد ابتداء من تحديد المصطلحات بدقة وموضوعية. صحيح 
لامشاحة في الاصطلاح طالما كان هناك اتفاق في المضمونء فكل تشريع له 
فلسفته التي يقوم عليها بنيانه الفقهي والقانوني. 

الخطوة الأخيرة: ونحن في سبيل المقارنة بين الفقه الإسلامى 
والتشريعات الوضعية:؛ لابد أن نميز في نطاق الفقه الإسلام بين ثلاثة أنواع 
من الأحكام: الأحكام الثابتة ثبوتاً مطلقا.ء الأحكام المرنة مرونة مطلقة, 
الأحكام التي تجمع في تناسق مبدع بين الثبات والمرونة في آن واحد. 

فالأحكام الثابتة ثبوتاً مطلقاً هي التي تكون قائمة على محكمات 
النصوص وقطعياتها كالحدود و السرقة. فمحل الحماية القانونية هنا 
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لايقبل التغيير لأنه لن يأتي يوم يقال فيه بان السرقة مباحة. بمعنى أن 
الضرورات أو ما أسميه بمحل الحماية القانونية هنا لن يتغير أبدأ بحال من 
الأحوال لأن الإسلام له ضرورياته القطعية من حفظ الدين والعقل والنسل.. 
وهذه لايمكن الترخص فيها بأي حال من الأحوال» فتلك ثوابت ولايمكن أن 
تتحول عن هدفها ولاعن تماسكهاء إذ أنها بالنسبة للمجتمع وللحفاظ على 
كيانه كالجبال للأرضء الجبال تمسك الأرض أن تميدء وهذه الأحكام قد تزول 


الجبال وهي لاتزول. 
نوع آخر من الأحكام فيه مرونة كالأحكام المبنية على العرف كما سبق أن 
أشرنا. 


نوع ثالث من الأحكام يجمع بين الثبات والمرونة فمثلاً: قول الله تعالى 
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بووشاورهم في الأمري وقوله جل 
وعلا: #وأمرهم شورى بينهم4 ماوجه الثبات والمرونة في هذا النص؟ وجه 
الثبات أنه لابد من وجود الشورى في المجتمع. إنما وجه المرونة كيف تتحقق 
تلك الشورىء عن طريقه مجلس نيابي واحد. عن طريق مجلسين؟ ماهو 
الأسلوب الأمثل؟ ذلك أن كل مجتمع يختار وفق مايناسبه ويناسب بيئته 
وزمانه» وأولوا الأمر والحل والعقد لهم في ذلك فسحة كبيرة. فمتى تحقق 
الهدف الذي يبتغيه المشرع وهو تحقيق الشورى فلا تثريب عليه. مثال آخر 
أختم به كلمتي يتعلق بقول الله تعالى: «إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل»# ماوجه الثبات والمرونة هنا في هذا الحكم؟ وجه الثبات أنه لايد من 
أن يتحقق العدلء إذ هو الذي قامت عليه السموات والأرضء ولكن كيف 
يتحقفقء عن طريق درجة واحدة من القضاء.ء درحتين, ثلاث. عن طريق 
المحكمة الفردية, المحكمة الجماعية. محكمة للجنايات وأخرى للمدنيات. 
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ذلك أمر لادخل للمشرع فيه, إنما ينبغي فقط تحقيق الغاية؛ وهي العدل؛ متى 
تحقق هذا العدل فلا تثريب علينا إن اخترنا النموذج الذي يحقق هذا الهدف 
.في إطار من الثوانت والتناسق وما يناسب ظروف المجتمع. 

والحق أنه لازال في الجعبة الكثيرء ولكن بطبيعة الحال هي رؤية 
أطرحهاء وهي رؤية طالب علم, يبحث عن الحقيقة إن وجدها فهو حفي بها. 
شكراً للأستاذ الجليل عميد الكلية والأستاذ الدكتور جاسم رئيس قسم 
المعاملات وللسادة الزملاء والإخوة الحضور. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.., 
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ثالثاً : المناقشة: 
الدكتور جاسم علي سالم الشامسي: 
أشكر للأستاذ الدكتور عبدالسميع أبو الخير ماطرحه حول موضوع ليس 
بالسهلء خاصة وأن في العالم العربي من يتخذ مذهبا للتقريب بين الفقه 
الإسلامي والفقه الغربي. محاولاً تطبيق منهجية الغرب بكل ماحوته من 
أفكار فلو على حساب الأسس والمبادىء الشرعية. وهناك في المقابل اتجاه 
آخر يرى نبذ كل ماجاء به الغرب واعتباره خارجا عن إطار الفقه الإسلامي 
وإن أمكن تأصيله عليه. غير أن المستجدات المعاصرة في كافة مناحي الحياة 
تحملنا على الاستفادة يمالدى غيرنا مع التمسك الثابت بشريعتنا 
ومضامينها. فلا ضير من أن نأخذ في إطار المعاملات المصرفية الإسلامية 
-مثلاً- بنظام الشيكات ونظام السندات والاعتماد المستندي وغيرها من 
مستلزمات الحياة المصرفية: لكن لابد من وضعها في إطار إسلاميء فناخذ 
بالتصوير الغربي لها مع الحفاظ على المضامين والرؤى الإسلامية. وكذلك 
الحال في المسائل الطبيةء وغيرها. فواج بنا في مثل هذه الأمور أن نضع 
المفاهيم والرؤى الشرعية الخاصة بها في إطار قانوني متطورء حتى تأخذ 
طريقها للتطبيق في تشريعاتنا. 
سؤال: الدكتور نجيب عبدالوهاب الفيلي: 
الحقيقة لقد استمتعنا بأسلوبك الأدبي الفياضء ولم نكن ندري هل كنا 
نستمع إلى مقطوعة فقهية أم أدبية أم قانونية» هذا الأسلوب الأدبي المستمد من 
التدير والمعايشة للقرآن الكريم الذي أضفيته على هذا المنهج قد أثر في 
مسامعنا وأفئدتناء ورأيتك متأثرا بالشيخ الغزالي -رحمه الله تعالى- في 
أسلوبك وأفكارك ولاسيما نظرية التجديد. وسؤالي يدور حول الشروط الذي 
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تتعلق بالمجتهد اليوم» فهل هي كما كانت في الماضيء والتي تصل في عصرناء 
من حيث إمكانية توافرها في شخص, إلى حد الإعجاز لشدة ضوايطها؟ وهل 
مفهوم المجتهد ومفهوم الإنسان العدل في عصرنا يأخذ ذات المفهوم الذي كان 
سائدا في الأوساط الأولى والأيام الأولى, أم أن هذا الأمر يختلف بحسب 
الزمان والمكان؟ 
الإاجابة: 

الحقيقة أن الفقهاء تحدثوا كثيراً عن معيار العدالة, واستقروا أخيراً على 
معيار موضوعيء وكلنا يعلم ماهو المعيار الملوضوعي والشكلي. 


وقد استقر الفقه الإسلامي على معيار موضوعي وهو العدالة الظاهرة 
بمعنى أن لابرى على الإنسان مايخالف كتاب الله جل شأنه وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وهو المعيار المستقر عليه العمل في مدونات الفقه 
الإسلامي القديمة. وتوافر درجة أكبر من الورع والتقوى والخشية من الله 
عز وجل لاتظهر قيمته في إتاحة الاجتهادء ولكن في أن المرء ينتج أثراً علمياً 
بارزأ كلما كان على تقوى من الله وخشية لله جل جلاله. ففلان هل جربنا 
عليه كذباً؟ هل علمنا عنه معصية؟ متى توافرت فيه العدالة الظاهرة وكان 
من أهل الاجتهاد بتوافر أدواته فيه, فلا شك أننا لانستطيع أن نتهمه؛ لأن 
الأصل براءة الذمة والنية. فلا يمكن أن نتهم أحدأً مالم ير عليه مايخدش دينه. 
ولاترخص أبدأ في المعايير الموضوعية» بمعنى أن هذا المجتهد الذي قد يكون 
بينه وبين ربه على خلاف ماظهر منه, وهو مايسميه إمامنا الراحل الغزالي 
بالتدين المغشوشء حتى إذا كان كذلك. فإن علينا تطبيق المعايير الموضوعية 
المحضيطة للاجتهاد عليه,. وهي معايير تنيع من ذات الإنسانء وأساسها 
التقوى «إواتقوا الله ويعلمكم الله4. حقاً إن هذه ليست معادلة حتمية» بأن 
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من لم يتق لن يعلمه. ولكن نستشف من الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان 
على صلة وقربى من الله عز وجل كلما أسبغ الله عليه من مفاتيح العلم 
الهيات. 
سؤال: الدكتور محمد البوعزيزي: 

لماذا يتاثر الدارسون عند المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 
بالقانون الفرنسي؟ ومامدى صحة قول بعض الدارسين بأن القانون 
الفرنسي مستقى من الفقه الإسلامي وخاصة عند رحيل نابليون عن مصر 
وأخذه للمصادر الفقهية في الشريعة الإسلامية؟ 

وجه أن أغلب الدراسات المقارنة تكون مع القانون الفرنسي بائن الظهور. 
ومن المعلوم بأن القانون الفرنسي يطبق في بعض بلدان المشرق العربي وكل 
بلدان المغرب العربي. 

أما من حيث إن القانون الفرنسي مستمد من الفقه الإسلامي وخاصة 
الفقه المالكي. فقدكتب في ذلك الأستاذ سيد ندى في مجلة الأزهر بحوث منذ 
تسعين سنة؛ وقد حصل أن وجدت في مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
نسخ من * مختصر خليل " منرجمة للغة الفرنسية. فاتخذ من ذلك نكثة. أمر 
آخرء فأنا -ويحمد الله- أشرف بالانتماء إلى دار الشريعة وهي قضية مسلمة 
وقد قمت بدراسات في الفقه الإسلامي المقارن بين القانون المصري والفرنسيء 
والحق أن القانون المصري متأثر ابتداء بالفرنسيء وإن كان شيخ القانونيين 
السنهوري في وضعه للمدونة الجديدة للقانون المدني قد طوف ماشاء له 
الفكر القانوني أن يطوف في كثير من قوانين الدول ولم يقتصر على القانون 
الفرنسي فقطء فأنا كدارس رأيت أن هناك تمائلاً في الكثير ولكن ماهو مدى 
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التمائل؟ فهل من الضرورة أن يكون الفقه الفرنسي متماثلاً مع المالكي تماما 
كما قيل؟ أتحفظ أنا على هذه المقولة» لماذا؟ وقد كان للدكتور حسام الأهواني 
تعليق على هذه الجزئية في مناقشة معه. وكان مينى الكلام أن الفن 
التشريعي حينما يستهدف العدالة في قضية ماء ستجد أن هناك تماثلاً بين 
الآراء أو مايمكن أن نسميه بلغة القانون الجنائي بالتوافقء لأن الفن 
التشريعي الوضعي تراث إنساني فليس كله مخالف لشرعناء وإنما فيه 
مايتوافق مع الفقه الإسلامي, والواجب علينا أن نبحث عما يناسب ع قيدتنا 
ولايصادم الثوابت من فقهنا الإسلامي. وإذا كان القانون الفرهئسى قد تأثر 
بالفقه الإسلامي في القانون المدني, فلماذا لم يفعل الشيء ذاته ف المجال 
الجناثيء أو الإداري أو الدستوري؟!! 

وعلى أية حال هذه مقولة نقبلها إذا توافرت الأدلة الثابتة. ولكن هب أنها 
توافرت فما الذي ينفعنا!! وماهو المردود الثقافي والعائد الحضاري من هذه 
القضية إن كانت الإجابة بنعم؟. 
سؤال: الاستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة: 

لا أريد أن أوضح مدى أهمية الدراسة المقارنة بين الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعيء والدور الذي تلعبه الكلية في هذا المجال من دمج العلوم 
الشرعية بالعلوم القانونية منذ عدة سنوات, فهو أمر مفروغ منه. ولي بعض 
الاستفسارات والملاحظات. أبدأ بال موضوع الأخير الذي طرح الآن وهو مدى 
تأثر قوانين بعض الدول بالقانون الفرنسي؟ وهل القانون الفرنسي تأثر 
بالفقه الإسلامي؟ وإني أتحفظ على ذلك لكني لا أؤكد. وأستطيع أن أؤكد فيما 
يقال من أن هناك قوانيناً أو دولاً تطبق القانون الفرنسي وهو أمر أتحفظ 
عليه لأنه لايتصور أن تأتي دولة من الدول وتأخذ قانوناً بحذافيره وتطيقه 
كماهو. هزه المقولة مشهورة عند الزملاء غير القانونين» وقد قيل أن مصر 
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تطبق القانون الفرنسي. والمقصود أنه حينما وضع هذا القانون أو ذاك تأثر 
نوعاً ما بهذا القانون أو ذاك. 

واستفساري من المحاضر. بأنه ذكر العبارة الرائعة عن المرحوم 
السنهوري: أننا حينما نقارن فلا يجب أن تؤدي بنا المقارنة إلى تذويب الفقه 
الإاسلامى فى القانون الوضعي. هذه مسألة لاخلاف عليهاء لكن يبقى أن 
نتساءل حول الطريقة المثلى لعدم تذويب الفقه الإسلامي في القانون 
الوضعي ذلك أن للمقارنة طرقاًء منها: أن يجعل الموضوع في قسمين أحدهما 
للقانون والثاني للفقه الإسلامي. أو أن تكون المقارنة نقطة نقطة» هذه أفضل 
وأدق من الناحية الموضوعية لكن قد يخشى منها التذويب!! 

لقد وجد في مصر أن طبق القانون الفرنسيء وهو القانون المدني الأهليء 
حيث نقل كما هو وطبق في مصرء ولما استردت مصر استقلالها بدأ 
السنهوري بوضع المدونة الجديدة, والتي وإن كان القانون الفرئسي يعتبر 
مصدراً تاريخياً بالنسبة لبعض أحكمها لكنها أيضا تأثرت بالفقه الإسلامي. 

أماعن مناحي المقارنة فقد تفضْلْتَ بالإشارة إلى بعضها وهو منهج 
الفصل الكامل. تقارن مثلاً الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون الفرنسيء 
والنتيجة أنك كتبت كتابين» كتاب في الفقه الإسلامي وآخر في القانون 
الفرنسي. وهناك منهج آخر هو منهج الدمج الكامل. وهناك منهج وسطء وهو 
أن نقارن كل جزئية بأخرى. والمأخذ على هذا المنهج أنه قد يستتبع في بعض 
الأحيان التكرار. وعلى كل فلا يوجد منهج له مزايا كاملة ويكون خالياً من 
العيوب. وهي مسألة تقديرية تعود للباحث. ولن يستطيع فكر واحد أن 
يجيب على مثل هذه الأمور الغاية في الدقة. 


كبة الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة يفن 


ورشة عمل الأسلوب الأمثل لمقارنة الفقه الإسلامي بالتشريعات الوضعية 


سؤال: الأستاذن أسيد محمد أديب كبلاني: 

الحقيقة هو استفسار وبعد ذلك سؤال. عرضتم لفكرة أعتقد أنها تحتاج 
لنوع من التوضيح . بأن العقل البشري قد يصل إلى العدالة كما أن الشريعة 
الإسلامية حققت العدالة. أعتقد بأن التوضيح في هذا الأمر يتمثل في أثنا نعلم 
جميعاً أن الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى شريعة وهذه الشريعة 
أنزلها أعدل العادلين ومع ذلك لانستطيع أن نستعيض عن الشريعة 
الإسلامية بشريعة موسى فمن باب أولى الشرائع الأخرى. حتى لايتخذ هذا 
الأمر مبرراً لرد الشريعة الإسلامية والالتجاء إلى غيرها. 


الأمر الآخرء أنطلق فيه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم«إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له» . أريد أن أسأل: من اتجهت به أمور الحياة, قد يكون مختاراً أو غير مختار, 
إلى أن يتخصص في دراسة القانون» ويكون في بلد يحكمها قانون وضعي 
صرفء بمعنى أن المشرعين لم يبتغواعند وضعه أن يكون موافقا لأحكام 
الشريعة الإسلاميه. فهل يمكن أن نعتبر دارس القانون هنا مثله مثل دارس 
الفدزباء أو الهندسة, ذمته بريئة أم أن ذمته مشغولة بإثم؟ وإن كانت كذلك 
فالأمر جد خطير لأنه بعد وفاته لن يقف الإثم, وإنما سيكون مدلول الحديث 
السالف: وينقطع عمله السيء إلا من ثلاث» معصية جارية, ولدس صدقة 
جارية. 

أنا لم أقصد ما دار بخلدك بالنسبة للشق الأول من السؤالء ولكن القضية 
أنني قرأتها عندما كنت أقرأ للدكتور صوفي وهو يقارن بين القانون الروماني 
والفقه الإسلامي» ووجود تمائل بين بعض الأحكام. ولكن هل هذا التماثل 
الظاهري مبناه أن الفقه الإسلامي استمد من القانون الروماني؟ هنا دور 
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التاصيل العلمى. ومفاد ماقاله الأستاذ الجليل في هذه الجزئية أن المجتمعات 
عندما تبلغ درجة متساوية من الحضارة الفكرية» رقي فكري وحضاري 
معينء وتتجه إرادتها إلى تشريع قانوني يحقق العدالة دون أن يكون هناك 
هوى في النفس أو انحراف عن الجادة, مع هذه المقومات يمكن أن تتمائثل 
الأحكام مع أنه يبتعد هذا المصدر عن ذاك. ولاننسى بان الاجتهاد في الفقه 
الإسلامي حصيلة إعمال الفكر في إطار النص. وأنا لم أقل مطلقاً إن العقل 
وماينتهي إليه يتساوى مع النصء: حتى إن جرى على لساني مثل هذا القول 
فأنا لا أقصده. 

وأما عن الاستفسار الآخرء فاساتذتنا الأفاضل في الشريعة فرقوا في هذا 
الموضوع, ومنهم الأستان عبدالقادر عودة, الذي تحدث عن هذا الموضوع يما 
يشفي ظما من يريد الري. وقسم الدراسة القانونية إلى عدة أقسام بحسب 
مقصد الدارس. هل يدرس القانون بقصد إظهار مابه من باطل وإزهاقه: أم 
بدرسه بقصد أن يفصح عما في شرع الله تعالى من مزاياء أم يدرسه وهو 
مؤمن به وبأنه أصلح من غيره.. لكل حكم ولكل قصد. 
سؤال: الأستان الدكتور قاسم الوتيدي: 

قلنا أننا إذا أردنا أن نقارن ببن الشريعة والقانون فوضعنا الشريعة في 
جانب والقانون في جانب فإننا إذا قرأنا الثاني فسوف ننسى الأولء وإذا قارنا 
كل باب على حدة فهذا أيضاً لايخلو من عيب. ثم إذا أمسكنا بجزئية وأردنا أن 
نقارن بصددها بين القانون والشريعة فهذا يخشى منه التذويب. أرى أن 
الفكرة الأخيرة وأسميها بالمقارنة التداخلية هي الأفضلء ولست أعني بها 
المقارنة التي تؤدي إلى التذويب. وأنتم ترون في هذه المسألة مايمكن أن 
يوقعنا في التذويبء وأنا اختلف معكم في ذلك. 
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ورشة عمل الأسلوب الأمثل لمقارنة الفقه الإسلامي بالتشريعات الوضعية 


الاجابة: 

لقد أمسكت عن الإجابة عند طرح هذا السؤالء ولكن هب أن الفقه الإسلامي 
لم يتعرض لهذه الجزئية التي تعرض لها القانون» فماذا أقدم وماذا أفعل؟ 
إذن لابد من اتخاذ أصل للدراسة إما أن اتخذ القانون أصلاً أو الفقه الإسلامي. 
وهو ما انتهجته في دراسي للدكتوراه : ولا أعتقد بان هذه مشكلة. 
ختاماً: 

الدكتورجاسم علي سالم الشامسي: 

المسألة جدلية ويجب علينا أن لا نقف ونتخوفء والدارسون للشريعة 
الإسلامية يجب أن يكونوا أجرأ من أن يتوقفوا عن المقارنة» بل بالعكس. والكل 
قارن حتى علماء الأصول أدخلوا منهج المقارنة كما في كتاب الاستاذ 
عبدالوهاب خلاف وغيره. فلا نتخوف مادمنا متأكدين بأن شريعتنا هي 
الأفضلء وقد جاءت بمبادىء عامة يمكن بها أن نصل لحكم كل جديد. وهذه 
مهمة القاضي كما قررت المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الاتحادي 
رقم ه لسئة 6امم. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته., 
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المهتمين في هذا المجال إلى الاعتقاد بان مدى البحر الإقليمي في هذه الإمارات 
هو ثلاث أميال بحرية. في عام ١954‏ ظهر أول تشريع في المنطقة من إمارة 
الشارقة لمد سيادة هذه الإمارة على منطقة البحر الإقليمي الملاصقة لسواحلها 
وسواحل الجزر التابعة لهاء المادة الأولى من المرسوم الأميري لعام ١559‏ 
نصت على أن البحر الإقليمي لإمارة الشارقة يمتد لمسافة ١7‏ ميلا " بحريا " . 
بعد قيام الاتحاد وبالتحديد في عام ١9417‏ صدر القائون الاتحادي رقم ١9‏ 
في شان تحديد المناطق البحرية للدولة. فيما يتعلق بمنطقة البحر الإقليمي , 
فقد نصت المادة الرابعة من القانون على مد سيادة الدولة على بحرها 
الإقليمي ولمسافة ١7‏ ميلاً " بحرياً" . كما تضمن القانون نصاً لتعيين حدود 
البحر الإقليمي لدولة مع الدول المجاورة لسواحل دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

إن مثل هذا التفصيل والشرح للوضع التشريعي في دولة الإمارات قليل 
إن لم يكن معدوماً في الكتابات القانونية السابقة, لذلك كانت الكتابة في هذا 
الموضوع ليست بالأمر اليسير. 
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لمعيار الاثني عشر ميلاً " بحري " كمدى للبحر الاقليمي . تبلورا هذا القبول 
في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار لعام 1987. المادة الثالثة من 
هذه الاتفاقية أخذت بقاعدة الاثني عشر ميلاً " بحرياً" كحد أقصى لمدى البحر 
الاقليمى. 


لتعيين حدود البحر الاقليمي في الحالات التي يكون فيها تداخل بين 
البحر الاقليمي للدول التي تتلاصق أو تتقابل شواطئها ظهرت هناك عدد من 
القواعد المستوحاة في أصلها من قانون الأنهار والبحيرات. في مؤتمر جنيف 
لعام /115 تم اعتماد قاعدة خط الوسط كقاعدة عامة لتحديد حدود البحر 
الاقليمي مالم تتفق الدول على اعتماد خط حدود آخر غير خط الوسط أو 
كان هناك سند تاريخى أو ظروف خاصة تيرر تحوير هذا الخط فى يعض 
القطاعات. ْ ١‏ 

إضافة إلى شرح وتفصيل ماتقدم فإن هزه الدراسة تعالج باهتمام 
خاصة الوضع التشريعي للبحر الاقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
من حيث اتساع هذا البحر والقواعد التي ارتضاها المشرع في دولة الإمارات 
لتحديد حدود البحر الاقليمي لدولة مثل هذه الدراسة تستوجب التمييز بين 
مرحلتين تاريخيتين هما: 

١‏ - الوضع قبل عام 1911١‏ أثناء العلاقة التعاقدية مع بريطانيا. 

؟- الوضع بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. 


بالنسبة للوضع في المرحلة الأولى فلم يصدر أي إعلان أو قانون من 
حكام هذه الإمارات فيما يتعلق بمد سيادة الإمارات على البحر الإقليمي 
ال ملاصق لسواحلها قبل عام 1179. هذا الغياب التشريعي دعاء عدد من 
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مللخص 
فواعد نحديد حدود البحر الإقليمي مع إشارة خاصة 
للقانون الانتحادي في دولة الامارات لعام 19197 


كانت حاجة الدولة المشاطئة لتوفير نوع من الحماية والإنذار المدكر ضد 
أي أخطار محتملة لإقليمها البري دافعاً لمد ولايتها أو سيادتها على حزام من 
البحر الملاصق لهذا الاقليم, هذا الحزام عرف في مابعد بالبحر الإقليمي للدولة 
المشاطئة. اقر القانون الدولي بمشروعية البحر الاقليمي واستقر الرأي بان 
للدولة المشاطئة سيادة وليس مجرد ولاية على هذا الحزام من البحر 
الملااصق لسواحلها وسواحل الجزر التابعة لها. هذه السيادة تمتد على سطح 
وقاع البحر الإقليميء كما تمتد إلى طبقات الهواء التي تعلو البحر الإقليمي. 

فيما يتعلق بمدى البحر الإقليمي فقد ظهر هناك خلاف واسع بين الدول 
في هذا الخصوصء فبعض الدول كانت ترى أن اتساع البحر الإقليمي يجب 
أن لايزيد عن ثلاثة أميال بحرية بينما يرى البعض الأخر أن مدى منطقة 
البحري الإقليمي يجب أن يكون أكثر من ذلك. ظهر هذا الخلاف بوضوح في 
مؤتمر الأممم المتحدة الأول لقانون البحار في جنيف عام ١45/‏ وترتب عليه 
أن معاهدة جنيف للبحر الاقليمي والماطقة المتاخمة قد طرحت للتوقيع على 
الدول من غير أن تتضمن نصا يحدد مدى البحري الاقليمي. في عام ١55٠‏ 
عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لقانون البحار لإزالة الخلاف بين الدول فيما 
يتعلق باتساع البحر الإقليمي إلا أن هذا المؤتمر لم يكن أكثر توفيقاً من مؤتمر 
جنيف لعام /156. 


في المرحلة التي تلت المؤتمر الثاني بدأ يظهر نوع من التاييد والقبول 
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فتلا عط 4ه (230)1 عاعناعمة .ممعادتزة عصنا سمتلعطم عط (3) مه زوعع2ة]1725ناءجاء 
غآ .عصنا سمتلعط عط ركا أقطا رحمتات[ه5 516 زوومم عذه نزله 65 81[ 06221ع16آ1 
2 35 1560 15 طعتطلة ركععصةأكتصتععك [أقععم5 4ه أررععصمه عط ووعء2 200 أمط دعم 
تآ عط أمطا 5زه4011 غ1 .عملا سمتلعطم عطا جمدم عمتطامدمع4 2 تكتأكناز 16 ممتام2ع 
م5 131م تنه عط م4 رغصلا لإمتملصتتوط نزقة أمععع2 مغ لعصتاع0 فقط الع تمع امع 

.عصنا ممتلعطط عط صفقطا معغطأه 
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حم 
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1 [1-1ة :11262 
خببببب 3 


01 ععناء53م العناوءوطناد عطا تعن ه15 .5غ ها المععدز20 02 6أزوممم0 رعءاعط دعو 
5 5060قمع هط بحععة عتقط 15 25 ,14[تامطة عصئا مقتلعط عط عصاذنا صا دغعغأهغأد 
ص معأمء20 8205 للاع1 كلط1' ./6ته[ 1857طمأكتك زه رمم 3 طعناة 0ععن 1001م عستنتقط 
أكنام عط كه دمامقء عط صذ دعأممتصطط طوعخ لعأئمتآ عط زه الاعامم عقلعمة عطا 
ع5 [لأللا غذآ رعكقء قلط1 .1981 ]0 0توسسةق 1أه 1501/5114 عطا صذ ومخعوستطرم 
عع لاع 2105 سناع تإمملصبوط عامط اسه لصها عط لعممععمم بلع 1لوعع2 
27لضتاوط عطا ععصعاط .صم ممعلء8 هنآ عط كه دن طسعمم "دعأ ممتصسظ أمععوزلج معنا 
عط االلهنوتا .عع دعفطك أقده ا فصتعاصت عه ؤدعء5ومم أمط 065 2265م عط جع عط 
عطا صا غناط ,110 لدجعلع؟ عط عط 201014 قتطا 35 طعناة 5عأنامكتل صذ لد[ ع1طمء 1 [ممج 
2 تتسناعل تإمملصبوط غه ماهم عط جره بها [مجعل0ع1 عأمجومء5 م0 كز عوعط) تمهتا 
© ]2115 ©01115ع16" رعن1 116210" هم 01 115كنا 01212 جخطمء عط جعء ماعط 
علا عكناوععط ,1216 021337 أقنء مغ رعماعع2م عط م عن “""تولق1 أهصه عاص 0غ 21306 
عطا غقط©طا اغعهة عط مغ عندك عمق غمعوعمم عط صذ عاطمعتامم2 غمص 5و له[ بأوعن 
01 أنا0 مط[ “1958 زه لامتاصع نمه ولأعوع0) عط 0غ هدم عطمععط أم لفط متا 
0 عط عع سعط عصذا لإمملصتامط 2 عع اتأقطمء رووء[عطاقء اع27 ممه أطدم 
2 عاعتامم صا 25اهك 1210 دع1مراع ملعم عط مغ عصتلممءء2" 5مدع5 أمتدم تمرة؟ "دوعأو تتصوظط 
5 غعشطا لة مع5 1231م تارم1 عط دده دمح ته © ولأعمء0 1958 عط ؛ه 

7 


8 35 011الء صمت 1958 عط زه 12 عاعتاعم ؤه كنالداد عطأ أه ععصهامءءع2 ع1 
طذنا عطا ضذ 0ع1011030 ,وسصتالدعمة ,511 ,)م0 25 1ه[ /[122دمأكنكء 04 هم 


:5 13180 علط 4ه (230)1 ع1ء1جم .1993 ؤه 19 .7810 لمآ [ومعله1آ1 
01 م5 12[1م عع عط م خمعع 2 زل2 عه 6]أوممم0 5ل 51216 عط كه هعد أهتءماتممء] عط عرعط لآ 
تلة 26 عط©ا عط القطة عغ2غ5 عط ,0 هع5 لقخمه لمع عط كه غتصذا معايده عط رع غ53 بعطاممة 
11 


أه 12 عاعتاممة صا د1تتصده؟ عط صمعع ]1ل طمدمع هدم قنطا كه قدصم 1كذه20م عط 

كلما غ1 .(ضم تع لم00 هء5 عط ؛ه لها 1982 عط زه 15زامم) لامتاض كد00 1958 معطا 
2210121 عط 01 ج20 لستاعل عط عم لعأدعمع ناد 12 عاأعنعة أقطا 1160ادعء: عط 
حطه؟ 8لا ألأناوء5 عصذا 2 (1) ,لإلعصسمم زوعصذا 16ط551وم0م ععقط لإمملصتامط مع5 
لقاععم5 «#عطأه مه 1414 [162:مؤولط لاط 11644غدناز عصنا 2 (2) زغصعخوععجعج 

537 59 عه ,586.م غ3 ,70هستك4 أدزجمة[ك/تهطياط (184) 

.658 أت ,.10ط1 (185) 

0ق ,.لأط1 (186) 
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م اتستاءك بمملصنده8 معد [متمم )تمع 1 1ه 5ع112آ ع1 


222222922222039 سس سكسسس لل“ ]١7م‏ لجز 2 5252522ئ5ئتئ2 20252525 


ونون ز 1160م 0 


01 1ن 721عاع8 هءط مغ لعستمك 15 طاعنط دم1أك 2001م ه بزآاممة 5غغهاأد عط للا 
43 تإزعط) ب(عصنا سمتفعطم عط عصتدن ,كه «ومغدعتاطه عط عمق قلطا صذ) 38[ 
ععطعأدلكاء عط تؤط 7مغ)دع11ط0 لعمع لدعم 5ل" لمتاعة عه ععلاعهدم قلطا أقطا عاعتاعط 
مذ 12 عاعلاعة أه كنطداد تزممغهلصمطم عط "!11 ومعتتوء 380[ ؤه عانم 2 1ه 
؟ه نحهل)د[ماعع1 لمدملهم عط صذ ععصوامعععة لمعممدع 110 عط نزط 72664 عدم رمعل 
عط صذ لمطاعطم تزلده عط كه رحصئأذتزة عصئا سمتلعم عط عكن عط كه 5265 2[1أم5همء 
.33 أأووزرييعطان ععموة أمم مك دعتاهدم عط عتعطنلا رؤووعء10م مناه تستاع0 


200111101 


كأ مذ امم 235 و56 602121 لم1 عط ده ماصع تمك 1958 عط زه 12 عاعلامة 
لإتقصطم كنك 4ه عانم 2407 لتقجط 2 1ه 027غ1322عع0 «متأمععصا 02 كصمتواءه 
هسمه عط 4ه دمغهاتستاعل عط م4 عصنا ممتاعم عط 4ه عكنا عط وستصامزصء 


.8 2 ,11.22 ,. ]© .00 رو 111أ71[16عترم0 مم5 ركعناز متصاحه دده رمأدكتءكتل وعطاهدط عه (181) 
زط[ ه5اج 562 .82.77هم غ3 ,عدم 564 107:11 (182) 


محقط لاعتطم؟ وعدعع عط مأك 0غ كنامن 1 :متاك كز أز غقط عدعط عستصمغصعم طاءده 15 غ1 (183) 
عمس ممم عط عه ممه تمستاعل عط عمتمعععصف 52165 [أمدمء حعء سعط لعل تاإعدمء 
عصنا ممتلعم عط مه ععصوامءءه3 اومعرعع عط عأونأذنا[ز 0غ ذأ ممتامعا مز عط عأ روه 321 لضتامط 
0 عممعة 15 12 عاعتاعة متغطعك عط عتتقط 5عأه5 لدأقدق أقط) أع2؟ عط 0غ عتلك كل قبط 1 .تدع أوتزع 
59 دمأكتاءعة قتط1 .سعاديزة عصذا ممتلعطم عط عستكباغه دمقهعتآطه عط صم لعلساءععت عط 
أمتعم تدم عطا صذ عابم اوتعمعع ههه عصلا سممتلعهم عط وصلاءءزعم عمة تغط أقط) مدعخط غم 
10 رطعا1ع8 معوط مقط لعتطي غطوت 2 عوسمتملمعي ععة بإعطا غقط) ممدعمم تزلصه غ1 يده 2 لسستاء0 
520027 عط تمه عه دعلطهعما معطا رعدم كع تغط .513165 [هأقدمء عط مغ ,12 معدم 
غمص ع3 512165 035121 أن كن طلطتاط كنا0 17321 صعع عط 060 نالعطم عرع تا طأعتط ل مه تستاع 0 
عطا غه فانتصعم؟ قط مغ دعنواد برط ععضوامعءع2 لمع موع110 قط عاعء5 0 عع3ام وعممعم عط 
ده تستاع ل عستأسهطد عط .ع.1 رععتاعوهم 5ع أده رووء[عطاعده[7 .12 عاعتاعة ص عصنا صدتلع22 
م260 تستاعل عتستامهم زه أعء زطبك عطأ مذ نزهام 5غ 2016 أصمعاع مطل صة ع تكقط 5011 ركأمعتمعع287 
طغزيو أادعل عتتقط كعغهاة طعتط مر صل ترود عط عه ععمع لال ألصماعومط1 ع210اممم دع00 16" 
ععتاعههم واد رعومعة قلطا م[ .5دم]ع2؟ ععطاه لصة أدعاءدماكلط ,لمعتطمهومعع +3 1أناععم 
غه عامعصارم ق أعمالع: امم وعم أل طعنمط مع .ععمدماعاء2 [دعلاء22م مضه لمعه1 قصتماع 
0 لطاع مه تلمستاعل 4ه معطصتتم د أقطا ولامطة غذ ركه[ 1هصه210 6لا لإتمتصمأكتكء 
؟0 قععتتقا كتناءتك لصة 5اء12 عط جره عستلمعمعك لعنزه اصح عط نزهحط ركلمطاعحط 1ه عدم قصتطمومء 
عند "ربدم عواتصستاء1 عستا د11 مذ ععتناءدم2 52165" ,ك1 ,بإلصياظ عه5 "تعوق طعوع 
2150 ع5 .2.24 غج ,(1994) (له) علة8[1 10دععء0 ,5 .701 روء 80111471 1/7014 ,801111447165 
8 ",تاهآ صمل وأتستاء7 ممقصناه8 عحطعنة نم81 أقدم فممعأ صل ص دوعجع220" ,.1 .[ ,لإعصتفطت 
120-2.صم غ3 ,2.117 راك .مزه رلته لا ر228.م غة ,(1994) 4/11 
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1-11ى 1121622 
اذك كاك سف سف ا 


[ةجعضعع 2 5107 مغ 35 102(7 2 لعناة صل 0 7جناععه وكقط عزوو و20 ل[تامطة له 
لز كذ 205عتآطه لدوع1 عه ينحد1 زه عانم ه غقطا صم تمجومعهعم 


قنطا 5ه غطونا عطا صذ 12 عاعنعة مغ هدوع صا ععناعووم 216ؤ5 عمتصوكاه 0ل 
علق 5تدعثز تناه]- لإأعقط1' .5دماعة؟ وصايده11ه؛ عط من للهعع2 تإقخم عده ردم تدم 
7-516ق]:101 21011110 أمة ,1964 خذ عععه؟ مغصا عحصقء ممتارع تمم0 عط ععصزة لعدومد[ء 
عطا صذ تإعصعلصةء؛ عط معطامن8 .مماغمع تممك عط لع كلهم موقط وعأعاصتامء 
0 طععط ققط رععمع عع مم00 1958 عطا ععصزة روع غ52 لوأعدم 5ه دم نج [كتعه1 21مه0 مجم 
عط عصتصمعاعل 6غ عصنا ععصةؤ5لل1بوء عط هزه حمعاديزة عصنا ممتلعم عط غمه0ج 
طعتطنل 5ه طاوط كه ععناعهدم عطا صذ لمعاء16,ع2 كز لإعصعلدة) متط1 .عصنا بإمملصتامط 
جه اصع تمه 1958 عط مغ دعتاههم رامط عنة طاعتطنة عومط لج رعدج 


م200 م تإعصع لمع عط متة ماصع كمه عط كه كم ج2204 زه معطصتاط علط 
011 لاه 0 ع1 كناد 15 رطه121ذ15اعع1 22610221 صذ عصنا ممتلمعممة عط غه ص1تاحطره؛ عط 
تتاعط 01 عقتعة عطا صذ "ععلعةئم ع5" عترمععط ققط عععههم عنوأه أقطا 
5]01231[7ناء 01 عنام 2 أقطاا أوععوعناة مغ ععصع لاله طأاتلا بطعمكتصنا مصة ع ازممععاه 
110 مطة لإالحطتمكتصنا علطا عع نامععه84 .ع2 1الداأوتزى كط بلك[ أهصم غم ممءغصة 
2 عاعناعظ 5ه ملتتحوده؟ عط كه حمنامه20 عط تزط لع قتاءه؟ 5ه ععناء22م 1ه معدم 
مخطذة 2620© 201 كقط طعتطم ,15 ماع هم ع0 طن لامتاصع كمه © 1982 عط مغوصز 
ورمع 


4 .3132م غ3 ,005 564 1/11زول3 (178) 


آه وصتلصعغءء عط صذ يدها 1971 عط تععصورظ نوزه1!ه؟ كه عنة مملغد[مزوء1 علط ؤه عا[مصوءاظ (179) 
مم2[ .(901 أعة .1976 5ه اع عدمتث عسك يهلم عط1' نمتمص]آ .2 امة .ومع ناه [مترم مه عطا 
5 1221101121 تموأكلكلة2 .1 خمخ .دع5 102121 مي 1 عطاا ده 1977 0 70.30 تنمآ عط 
0 عط1 :105516 تعصعوظ عط1 .(7)1()3 .امك ,1976 5ه أعث 2006 ذنامناع م00 له 
,1977 01 أعث مل صنو8 معنا لم81 ع1 ممدتزنا0 .3 أتخ بردء5 2121م امع 1 جه ومملناج [بعع:1] 
أعث عط1 نصنلدم5 .4 أمث ,1977 ]ه أعة و5 [هتممأتاميع1' عط نمعدهم؟] زه عتاطبامع] .21.34م 
01 22260 ة[ع220 ع1 تفتمفعمة]! .4 اعة روء5 [هلدم تمه 1 عط عستدمععمه0 1977 ؤه 20.10 
“ا نادلا .4 .أكث ,1967 01 ععلعع10آ أله نكا .د5 [12صم ]م1 عط غأه أمعاكاظ عط ره 1973 
.8 خخ ,1949 05 ععنعن12] وأطوعخ 101 د5 .7أعم ,1972 ]05 عمنعه17 الروطد© ,1969 عه مورعه1]7 
ع©7ع0آ 1817لعتء 1ن صنا5 512121 ,0 عأمنتصاظ .]عم ,1993 ,0 اعم موعهم عمتمدل/8 عط! نمم[ 
لممعلع7 فنا عط1 .4 عاعتاعظط ,عأمعمتسظ عط ؤه مع5 [مأممغصعع1 عط عستممععمهك© 1970 4ه 
231 اهم .عدمة عستاتضدلط عط أه مهاه تمستاء0آ] عط جز 1993 غه 19.مط تم[ 


56 لماع تكد0) 1982 عط 238656 ماأمعطائط عتتقط ده 52 معتاع5 لدع نا لدج لعجعلصتط عم© (180) 
عد0) جامتاععء5 


ا 
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تنستاعل صمل صنده8 معد أمتمه تممه 1 4ه 165نظآ ع1 1 


لمضة مه5 [فتعمغمعة7 عط غه موق عط صذ روك .”تادعم عط ؤأه ع5مم2نام له 
أه عأ أقطط 2 ك3 أكوع1 34 أقطا عل نااعصم غطعاتحط عه ماصع ت20 4م20 كنا مناع تأد0 
5 125 كث .21326 عمتدة عطا ده منج 2020 11 لاملامء تمك عط 04 5علع ع3 عط مره 
©2206 وضععط مقط اعتطتةا متخو طعوع2 عه تزاأجزه 5 عتعط رلعمرءعطم 15 12 ملاعم 
رط لا لز0 3 .ت[عناجعطعء 17 زه الاع صو :001 عط نإط عنطا مضه ,12 عاعلعة م لجممع22 صا 

,75 روبز عصئا سمتلعم عط أعءزعم مغ جعل2ه صذ ع20ت7 امد كهللا متاق كرعوع؟ علطا 


عانم لمتعصعع لامتاصعامم د عط 6غ لعتستمك 15 طعتطن دمهزوزدمعم ع1 (3) 
25 1111165011766 2113 120131 غ12 ع5 51101110 


أعوعاهة عط عمعطم 12 عأعلعمة متا عمق عطا أمط 15ل ,لعناوعة ع6 صق غ1 ركلط1 

.كنامتج أطحصة 11ئأ5 15 قععصةأقططناءتك [قاععم5 ]0 لمتامط عط آه عمزمء5 250 ع للتصطدء 121 
8 1101121-12 للمقصعامم عط م كه كاطنامك [عتدهة] عكتهع تإقحط" باتنع أطصة خلط ل 
عطرود مع لعتلعمة: كز ودعصلوء م علط عووسووقع 7 '"ع1يم عط ؤه #عاعمة ته 
معغطا عط زه عمه غه ععصووعهم عطأ أقطا عصتلصةأدمع لصن لممعصعع عط بزط أحرعااء 
لنصة" لإأعصهم ,1956 ؤه أجممعع آ1] عط كه لإتفأاضع تصحصم عط ص لعمم لمعم 5جماع2ة1 
؟ه ذه كلصضقاكا كه ععرعوع2م عطأ 35 1أع1 35 ,]05 عطا 1ه هتنج لصم أهده1امعععاء 


::0177( 


عق أقاععمة 3 معألا الأقطم بإهجط "' "روأعصصفقطء 16ط2ع11311 


عع1أع12م عط كه ا 1لمجعمء 0 


05 564 707111 عط صا د20 عط بلط امك 121 مدنا طاعتطم صمغنقصمء عط1 
صعءط عتتقط لاتامطة" أذ أقطا ك1 بععناءع3عم غعغهاد 4ه اتا همعمعع عطا عصتصتصستناء 101 
01 اط 2019015102م عط زه عفصعة عطا صذ حصمعمكتصنا إللهبطعلنا مضه علاأممعالاء طغمط 


وعمرمععط صمل وبدعوعم عط امم عه «وعطأعط مهد :طتاتطأصصمم غنامطة ممتادعنق 3 دعدته كتط1 (174) 
عطا ده ممممع كمه فممعل/ا عط ".دعن عط أه عذممكيام لصة أععزطه" عط طغام عاط )ةم حرم 
نط 0غ ععتتزكطة أنلك موعكء مم عتتقط مغ ممرععة " ل[عط ع ألم ستمع8 1969 ,0 وعتاوءم 1 عطأا آه 1د[ 
ع5 ."5126 21ندل1 تلطا عط غه لمأأهلععممة عط مغ ع1 15 ععأأقم عطا 320 جملأوعناو 
1 2 ,2.170 راك .ره عتام مم8 

كه لان عغطا صل" وععة عوستهده[اه؛ عط عمط امعدعد 0؛ تزاعاهة كيلا ممنهلامعوع2 5أواعنجعمء7 (175) 
لصماذا لصة واأعتدعمع/ أه أقدم قط عع مطاعط دع:3 عط) زمأعععغط أمععة زل2 دعمهج 320 2213 ”1 
لقععمة5 عستتامعتطز 5ه معله عط ل[أنمطة "داعت جعمع/! غه انان عط مضه تطنممة 1ه 
رلحالا رالممعمء0-باماء 56 1116 تأأأس 4ء]أومترء(آ 5ءأاوء17 أه7ء غ114 ]1نا لل عع5 .5ععت دأكتصدءعك 
.69 .م غ3 ,(1986) عإعملا ربع ل[ 

.3183م غ3 ,056 504 [أرولة (176) 


7.614 36 ,2.22 بنك .جره رو ستأعطصع مم0 :52.37هم ,300 .م غة ,2 .761 ,(1956) عأممطاتمعلا 11.0 (177) 
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1 [ط- الى :11242 
لك 


عط صعء عط المع جرععرعج عط .عصنا سمتلعم عط كز 12 عاعقعم صا عانم [مرعمعع عطا 
عطا مغ كصمنامععءاء 211 25 عم لفأمسياءمك لماععم5 لمصة غ041 عتممغقتط ,دعل امهم 


اانه العدتاءت* 


علناة عط 0غ قده اه كمعوع2 عمأكلهحم كه :وا1ناعد4 عط (2) 


علق مغ والناعه عط أغهقط) 164لمعة: اعتدمكت عط ميم 4م5 (غ«رولح عط جر[ 
38 عط 1ه علاأوباعصز 1-3 د5عاعنهم مم4 لماع لماوع مععط لقط كم لاج برمومم 
أه أعمم5ع2 صذ للعأع ادع تصن صععط هط غنط كاعط5 1هامعستامم© عط ره مج تدم 
,015 عط1 .6 عاعتاقة وصتلنااعصا بممتامع حكصم2 ده عطأا صز ده[ع لعج مط ؤه غوع2 عمجل 
عط مغ لإصعل مغ تدعع10...5مهن...كاع1]5 ممع تصمء عط" أقط؛ 0ع اعم رعرمععمم ل 
2 طة 1 و5عاعنامث...وج عع قل وستأدعت -تطتمط عححده عط 6 عاعتاعة زه كدضز5زمام2م 
1"ووعوووم 


للعطتقمع لعتطم بمماخصء تدم مه5 [متسماتمية1 عط 402 عدي عطأا أمم 15 متط1 
10 ,50 .21105 لجعوع8 3 ومتطمجم زه انعم عط زه ورمتاذعنان عامط عط جه غصعازة 
قصصع 1 عط كه 19 علعتامة مغ ومتمعاعء بزط الإعمعط مالعل صق عي رودة ]هم موعطلا 
:75 35 1705064 كقلن لعتطس ",1969 كه وعقهه:1 أه مك13 عط جره ممع نتن 
0 8تلللع20 01 رعصقذلا222120 روصتامععع2 رعصذر 2 روصتصعند معطنل ,لإهمط 56216 لم 
:1011155 76523072101 2 111266ك2 402 ,لقطوع2 2 
زلأهع2] عط نط لع]1طتطهم 15 مله ارعوع2 عط (2) 
أ20 0ك لعتط لل ركصه 6ه تترعوع2 0ع ععمة لإلده أقطا 5ع0710جم لوعن عط 2 (ط) 
0 جَع1130 © م213 ,1165101 مذ 10ج لزعوع2 عط 06ناأعتتا 
عط ,(ط) مضة (2) قعطمممع دعدمطتدة معلقصنا وصطللة؟ أمم دعقم طز 0( 
عط 04 ع05م2تام لصة أعءزطه عط طاغذم عاطأغهم تصمعصة 15 مملغهمموعم 
37 2ع 


2 12210121 عط صل وملعم امعو5ه22 2 عمتاهط 4ه ا1[ناعة؟ عط رعرمعع تعط1 
أ [ط0 عط اام علأط اهم خم ك1 حم نه ارعوع2 عط عتاعطج متعم كذ ماصع تومه 


.2زط] (172) 
لمهمع 121نم مغ وملكه ضعوع 2 علقم 10 51216 2ه أخطوام عط ,0ه دوأودنه5لل عرممط عه8 (173) 
011 0 0 0 0 + 17116 ,.آ ركلةأعصا5 ر753-7 .صم غة رقم بك .ره ركممة]ط م56 ممع مم 
أ ,(1984) عأدعطعصة81! ردوء:8 زوع حلملا عاأوعطعصدا/8! .لع 200 روءائهء17 زه متصآ 6[ ره 


بلقطه تطعا ص] انآ جموعا! ,دء1لهء17 زه متها عذلغ 10 171170411101 ,. رع انع]1 :55-60 .مم 
.508-10 .ص غ2 ,170ص راك .مره رعتاط مم8 ب77-84.مم غج ,(1995) هلما 
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تستاءك بصملصهه8 معد امتممغتممء 1 4ه 165نخآ 112 


#مممااا الت 22 ااا 1 2 ااا قت ا 32 222 47077ٍب77ب7 ير ب رين 


عط طاتي عصنموة 1964729 صذ ععره؟ ماما عسق 562 لقعم ص1 جه لمتاحع كصم 
20 عمع7 عتعغط أقطا مع أمقطء منطا صذ عع هأ تزأتدء نه غ 7061 عثلا رلامتأدعنان أكتل 
01 102غ2غتططتاعك عط عصتصمع7امع 1 لإتقتطهغكنكء 01 5ع[نام 126-1958م عالصلقعك 
5 ]1 .و]512 أمعع20(3 لة عأأومممه عع جاعط 22165 0صتاوط هع5 62210121 
0017 ,تلاع71ا لطا صذ ,غ10 1 مناه تم © وبأعصء© عط 4ه 12 عاعاعة أهقطا 
م56 أقماتء أه دمنهاتسناءل عط عصنلمدعء2 هآ لإتقططمأكتك 01 0165م وستاكلدء 

تع امم 1ع باع 0 2012م كذ عقو 2عكاء لق 35 25060م728 8035 2226162 عط مضه 


معطم مععصذة فقط 12 عاعتاعة غمص عه ععطاغطت معد مغ 15 الامص مستقطءم أفط لكا 
كنطا عه عامه1 مغ م0206 ص[ .121 لإتقططمؤدتك 01 كنام2م 72[1عطعع عط 04 56م 1011-2 
حد 402 لعمتناوء: 5امعصعاء لصة دعاتم عط ادق معل1قصمء مغ عتكقط عثلا رجام 1أ5ء1ا0 
مغصذ ممع أمصون عط مغ تمدع نحطم 126221 ااناحد م صل لعستفاصم عاعتاعة 
5ط عذعط 60 21عنلضصذ 056 564 8107111 عطا صذ ك1 عط1 .121807 01 2017 021217 كتاكت 
و11 35 ودع ططعاء له 


تعاع تشفط عسمتامعت2 تسدمم ادمع 02 نآ 


عط أقنائط كمه نمطم عععطا رتعاعو عمط طعناة علاعتطعة 0 دمتك20181م 2 101 جع020 كآ 
1111 


عآتاز عط 4ه (توعءمحسصتمم) 2157متعم عط1 (1) 


5 2060هعه2 هط 0غ ماصع تضم 126221 الناطط 2 صذ وانتحطده؟ 2 2ه ع1نام 2 2ه"] 

عتتقط لاتامطة غ1 ,ةا لإتقططوغاكتك 5ه عانم [وتعصعع 2 502 5أققط عط عتصتحطه1 
1[ةتاكتاطنا ضة" 56 101114 ]1 ,05 5]3 طعناة مل كقط ]1 14 .16غدء11اممة إع امم 
عط 5ج ع6 عم ".ميلج زه عانم اومعمعع هط مغ لعصتمك ذز غقط مغ عمواعدم 
عطا اأمصتدعة 12 عاعنامم عا دماتطتطمعم 2 ذذ عتعطا بلعم ععصم 5 عصنا ممتلوع2 
كذ عتعط) عدعطنة 6و5 رعصلتا ممتلعصم عط لحرمتزعط عصذا لإمملصتاوط عط 4ه رمافصعءاء 
15 16 عتمرمغأقتط 2ه ععمةأمصتاءعك ل[مأععم5 2 08 راأعع1لء أقطا 0غ اعترعع282 له 
©6101 قعط1' .رهأفمعاءاء طعتاد المطوعم مغ م هغتستاعك عط زه مععة عطا صا اللعدعرم 


ع5 ,ةا أقطه أ ملمنعغص1 أه المعطدمماعء ع0 له مملطمء للم مع ماعط لاملاء ستلأوتل جاعهظ (169) 
.110-4.مم 26 ,2.22 راك .جره روحس تعطصعم م0 

عأأطناظ ره وماراء 271 ,.] ,عاص هامء8 ه15[ ع5 .70-81 .2185م 4ج ,2256© 564 2:1مل3 (170) 
4-7.مم غ3 ,(1990) 04 رووع:2 جل طععة 1 ,»ع طلألك ,نهآ [1711167714110116 
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1 ][1-[لى 112621 
لسلا ب سلس ااا سف اساطا دش 


3 22105121ع] 4ه د20 تستاعل عط غناوطة صع لمر عتقط مطود كأكتهناز وموك 

121 021517كنك كا 12 ع1عناه 01 كنطدأ5 عط 1ه عناددا عط عستومنه 15ل 01060ج متتقط 
رعتعطم5 قلطا صذ قعقق بوع؟ جععط عتتقط عمغط) غقطا غعدة عط 0 عنال عط تزقحم دنج 
متلق لعخطمل رهج سناع ل لأعطة لمأسعصناصم مه دعمق عط ذل مكتمومصرم صذ 
عط ,ع0 تع طن .215 تتتاطتما 1111112110231 [ك1 ©5101 غنام تععط 
اتلفايثافن 2122051 ماصع نتصه0) 1958 عط ,زه 12 عاعتناءة 164م300 111 10211.05 
لصتت أقطا تقطاعده تلع 110 15 غ1 .15 عاعتاعكة 25 ممع تصمك 1982 عطأ ص ععوصقطء 
[08121كنكء 01 كعنم عط 04 2126م 2 25 15أة51 15 1ه ععمع710ه 35 قلطا 1560 لتقل 


تأقطا عخأمعي 8236 يننج[ 


طا ععتععوع 1ناوع32 مالم لع تكاععع] 5 0ع كمهت عط كه 12 عالعناعة أقط) لعنوعة عط تزقحط ]1 
0 عق دع لفطك كه ععصعوطة عط برط لع ققدم كز بوعل عنط]' .لإا تستصصرم لقمم ل همع رز عط 
1117 انا )2 عاعتعة لمع تامع ل1 أومصاة صم زه ومتام ه30 عطا 


قط هه لذع/] اع م1]05 لاع اتتتقطط 2ت[ تمزه هج حر[ 


لقععم5 /ععصةأكتلتنوء عط عوط لعصمع تامع دز وعد [متمماتة؟ عط ,كه ممه تستاعق عط 
الأ طم تامع ممت 1958 عط) كه 12 عاعتاءة نزط [لعطمتاطماوء كدب طاعتطيه] بعلنط وعع ةا مطبعرقك 
لاط توالمدع 1ل ناصة نمطا 0226م معطا مضه عدم2 كتامباع تاصه لصة معد أهأعه) زجع 1 عط 
م ال ةتعصعع ذز عانم [ختط1] ممتامع تممه 1982 عط ,زه 15 عاعتامة صز 111[ 1:05 20ل] 
8 22102121ع] 0 0565م5ئام 101 30[ لالإقتدمأكنكء 04 غقهم عطرمعفط عمتتقط 5ج 

ش نسناء ل 


0 01 2102 5102م 2 7201011565 216116نا8 31 قلطا عصناءء(1 01 م 02م طناك 
00011 لقصتعتره كال صذ 12عاعنامة صذ ولنحصمه؛ عط 5ه18 :عدم 6دعتان 2[1لأمعووه 
8 عط ععصلة ك1 تاتهخطماكنك مغصذ لع عاص 16 فقط امج 6[ 107ة1 لإتمططمأكنت 4ه 


2 35 1201 املاع مم5 [جأرم مره 014 1 عط عصتطيقءء أمم 10 ,عامسعمعه عم؟ ,متقطذ (166) 
فيك 10 لماعل بصملصتهط كاعطة 1ق معصتاصم زه عناددز عط معدت ز[هصة عط اعمط 1ج ,عامطبب 
,© 3104 ,تاها 1111611121101141 .1 ,اتقطذ عه5 ك1[ لإتملماأكيك ضز 6 ع1ع عم )ه 5نندأد علطا 
,ع امآ ص2 التطعءعسطك بإ1مةاتسنك .380-7.مم غ2 ,(1991) لعانصساآ ممملعمء ت[طنا2 كنناه,6 
ملك 1 اعم 112 ,2.13 رك 

2517 لصنا80 عتصنالمدل8! عط غه صملمعتاممة عط وسمتمععمم2 ممعاطهع2 عمرمة" ,.1] يلط (167) 
8 عط 0 لتقا عطأ دده لمتادع تصه0 مول لعاتمنآ 1982 عط أه كموزساده22 مه تمستاعم 
نهآ 171116711410114 0 01111141[ 12714/اتها/ة 9 ,"وه 5626 عأتوممم0 عه اأمععدزلم جوع سطاعط 
ا 121 عا دع1م اعم ]1 ع1ط2 6 أناوط" ,.0آ ./ا رصوعء0آ ع5 رأعع1آء عحردة عط 10 .7.م غ3 ,(1985) 
0 110110107 111 لتدققط ,1011 ه0015 5ذا زه 1016 1غ 1ه ستصا 101121 ]ماصع !1 ” ركحطه 6ه تطناء0] 
الذماوده غ2 ,(1987) 116ل مأك نزي .خ.أن0آ-مصدلتال! ,2 .أ0؟ا رمعم مغأرعزهج]1 


.6 2 ,2.117 رأك .مه ,رأزء/ل1 (168) 
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د21 أستاعل مس80 معد 1[داءه )مه 1 01 5ه111آ1 ©1156 


اا312501*س27يي7رلل0101010101011112-2ا1ا0ا0ا6ا160_ا/62_ااا اا 222 سيئي7صبئ7 7722222 000000000606060 


67 21020581 د لعااتسطناد علالأقامءدع2رمع2 مقلعء متدول! عط 1958 01 ععاع جع 1م600 
هكة '0116 عتممغأمتط' عه 'عع دكن عتلامتوعمم' أه أمععصمء عط ععنلمعاصا 16 ,6114 
أه +مععصم ع .2 'تصعائتزة عصنا ممتفعمم عط©أ جدمع؟ عمبطمدمع0 3 تإكتأكناز 0 ممناممع 
طامءةاءازة قط غج 12 عاأعلاعم مغمذ 0م200 تع لدع تغط كويد "0616 عارمغاقلط' 
مص 405 12 م6 2121م ,نع راع بآ 15 31 طأذية 13 مغ 5ع]70 25 باط رعتتاء1216 
5 21785858 2010م غ1 5ع00 عمط رع[ عتدمغقلط 4ه وستصدعم عط تكلممكء 

0 02 116 عتعرمأقتط اه عومعة عط 8صتصتصععغع0 صذ اماعط عط لاتامء طاعتطتن 


معط قط 016 عتومائتط 4ه عمتصدعم عط وماتقاممكء صذ باب كلل علطل 
تناه 1870114 عط1 .عدم واطنآ .0 111516 عط 1ه العصطعع ناز عطا صذا 0ع5دع5]2 
69 بوط مهاد 


نط معط 21103305 متتقط تغط هه لع صعوعدم عط لصة أععموع؟ لزمزطة أعتتطط 1125 عتره] 1115 
مه دمص أمععرم عطأ عه حدم تصقعل ج معطاعه دز عمعطا...دمتاءعصمم علط م[ .عع528ن عده1 
©" وبروط عتدوأعتط عن ““ورع أو عترمأقلط له عفسنوعء [دعء تل عداز عط زه مملغدعهطداء 


15 02131397] قنك تل 12 عاعتاهة 01 كنأهاد عط 1 


عات أكتباوع3 لصة ممام تعوع1ط تحلاع صلطءاء ربننها عطا صل سحتام تعوع زم ]0 5جنه؟ وتمطا ععح عرعط1 (162) 
غ1 عأناءء205م هأ عتساته نط مستمقك 2 غه 1055 عط" معصعم؟ عط نزط موعصط علا .صمامتهكوعم 
لع منناوعة... لم مأتممة] 3 .عه رومتطأعحرهد مغ علأة " ععاغدا عط بزط ز"عصمق عاطقصمكمعع 8 صتطغ ليل 
امم رعهة 12 فط ".ومع وأعصستءقك منواعع معلطنا عطتا غه دمج عط نزط .ع.1 يمملام تعوعمم برط 
أة ,2.159 راك .مه بلإلدط5 عط عه5 .علغنا عتمأقتط زه أمععصم عط ما أموتلعاع2 ذل رتعطمعم؟ عط 
ع5 هلام تجعوع1م عبالأعصلاءاء م0 .705-8.مم غ3 ,9.ص راك .ره رلستعطمعمم0 62 .28م 
ده لطع:12) ,01111111111 1711677101012 1116 171 تاها /0 01 1116 ,1ط بطع ممع ناما 
.93-4.مم غ3 ,(1933) 010:50 رذوء :”1 

00 3 ,ه035 3(ط1آ أطت (163) 


تر" :11م هه "مغو علرماوتط" صعع عط لعسملقعل عدم ومتمورزواع عط مذ أمناهك2 عط1 (164) 
غناط 13625 [فلععاصا قه لعأمعن ععة اطعتطن دمع غ2 امدعحطط ب[ [لقناكن 35 5ج ةر عزره]أعلط 
".041 عتسماعئط صدغه ععمعأكلدء عط عه؟ أمط غز مزع برا ماعو مقط أقطا عتتقط غمص للناملظ طاعتطنه 
.130.م غة رمدم ومأمءاأواط عطا عع5 

تردط عط ما تدوع صذ بكذا لقصمغوممعتصت عه علبم اتمعمعع د عمعطتر تزقط 2 دز نزدط عترهأولط ى (165) 
علوم أعتط زه حماامم عط طلزيه ععصملجمعع2 طذ بإقط 2 5 غز ركلئهلر عتعطأه ص[ .لإاممة امم د5ع00 
معه لاعط م60 1ه معطا مه ده أذكنء5زتل 2 202 .ده ة] تستاعل غه عانم ادععدعع عط أمص لصة ع1 
5 ع108[ ,199.م غ3 ,12.98 نأك .مره ب#عطعنا80 ععة روتزقط عأمم]أولط مقة 5عع ]3لا علرمأفاط 
أ ,1992 دلاءممء!!1 ك1 رودم مععواتمع كز /أنةت 116أ صا امتمامه عأممممعة قنط صل دعلعممع8 
م56 ,تزقط 2 25 أكقمء عطا صل مملأد اصع لطا مة عمتلعمعةع: ج20 دعلناء عط عه .3.179هم ,2.714 
04 أمععصم عط معطأعط ير غه وأونزاهصة عه" ملاوع تدم 1502 1958 عط أه 7 ملعم 
ع6 مدع لصم ا[وجعرعع قصذ محامك 121 دعلتم عط 10 مملامعء6 كاه مق كل 1172625 علرمغأعلط 
.3525.42-79م ,7-13.مم غ3 ,2.159 راك .مه ,5 عط1 ز69-77.جم 6ق ,98ص راك .مه كلتهاكت 
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٠. . 2 156‏ 0000 8 . 
0 121ععم؟5 5 1 أقطلاا وسمتصتصوءئععل «ه؟ عسزاعلذياع 


لوطع سصتاحمء 01 صمتأذعنان عط جه أرممع]]1 11 عطا جره تزمقامع صسصصه) عط روع نع 110 
لهأععم5 5ع أل لأكصمء 35 25ماع2؟ وستهوره1اه؟ عط لمعنه 1لصة حملا لزاع 14أفطه 
أه ععصعوعهم عطا (2) بأكدمء عط كه صمنغد سنج ققدم لممملامععءه (1) لتم و موا مسنويلن 

واعصصفطآء علاطمى امم زه ععمعوعوم عط (3) قصة زمقصداكا 


.0 ع21م]قلط عط 15 12 عاعناعة صذ 0عء20055 عناددز عقلعمعمة لرمءهة عط 
حا 0116 مقط 5ه عمضاءمل عط كه صمناتمومءه: عقلعمة عط مصتطعط مم1 ع1 
عط معطلا مع2 عه نعتده 10و كننلماد عط عوصتصته متهم غه أقطا كويد )رارم ولل 
05 526 2 16 علمومأملط وستصستمك بوط زععره؟ مغصذ لعمعاح ممع تمم© وبهوو 
«دععط كط كك .02 أت لصم عط مغ عمتهم لهط غذ وغطوكت عط ه1556 أمم 
امع 104ئه80 لعخطن دعلنم أمعععة مغ لعأعهترعة عط أمط ليام دمغوغه" رعرع ط زوول[ء 
95 ملتعطائط مقط تإغط طعتطيد عله كوع2ة عمسلأ ممم عاطومعل زكرم ؤه عل 
عط 06 167165أولط عطانصذ أعنامك 10ئه181 عط رععم معط اميم 69" تزجع زمرويرن 
04 طعخط نل كصم ل اه لذ وماتكتاكسز 06165 عتممؤولط عط ل1[نامء مرعط) أول 
"ونه لقمم معطا طغتيي اعتاكصدمء صمت عط عوتمصعطاه 


00 28 كاطع 1 وصنطكة أه 52206 1825 ممتامعم 1953 04 أرومع: .11 عطأ ضر[ 
صا تعن بر ا“ 'عمنا ممتلعم عط سمط عمبطعدمعل 2 تكتاكياز تطوتم طعتطين 
28) عط أذ .10 له 5 كاطعا عمعط) م ععمعمعاع: 5رممءم .]1 أمعناوءوطناد 


800227 ممصا مة1! عط أه صملمعتاصرحمة عط ومتمعععمت ومعاطمءط عمروك" ,.1[ يست (156) 
8 عط 1ه بلقا عطا دده لمتامع بتصمك ممتأجل8 لعؤتمن] 1982 عط أه كمه زوزمع8 ممق ة) تمتاعجر 
ذلة هآ [17:1]67114110114 [0 0117114[ فانهار عاط 9 ,"دءغ562 عأزوممم0 عه اأمععدزلم معو سطءط 
4 2 ,9ق راك .جره رو لستعطمعمم0 15ج ع56 .7 .م غج ,(1985) 

7 2.300 غة ,2 ٠701.‏ ,(1956) عأممطروعلا .11 (157) 


صعء تاعط لاستقلصتاقط عمسمهم عط وستمععمم ,1977 كه أمءسمق اممسمك ءاومء8 عط م1[ (158) 
بط !اتطمع تمص" ,رقتاج عاضا رأه امنامععة علمها ممتغدن تطرم زه أعنامك عط رقمتامععرة لصة عاتطء 
لللاه 15 صل عدم الاقم 0ؤ ء1[طزأودمم 25 22 هد برائدم طعدء عمتاطقصة عه ع لاتطوءزوعل عط ممه 
0 2 ,انه أله تانكث أعانمتلت) عاعومء8 عط[ ".ورعاج بن 

سمتلن اعص! رذع غ11 عتممائناط أه عدسنوع1 لدعلل من[ عط مذ بزلي5 .]1 عه أمتمماءىن ع5 عط (159) 
8 7.م 3 ,2 .01 ,(1962) عأومط :معلا ).[] رونزة8 عنمه]115] 

أت ,056 وع زأرعط815 (160) 

عطا ممتطيععممت كدملادعن0 لمعتصطه1 جه كأععمظ زه عع اا)تصسحوهك عط )ه غرممعءم عط1 (161) 
صا طكتاقصظ صذ ع6 200مع ذز أزممع2 عط1 .علو مادعنال 10 ع لازكصة ,1953 رقه5 [ماعه) ]1 


اعلا ص 15 مماومعل طعمعمظ عط .254-8.مم غة ,آ .1أه70 ,وستلدء!ط مومع مم5 ارول مطل 
أع ,77.ص أذ ,(1953) عأممط جوعلا 
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ركذ أقطا تحصعادتزة عصنا ممتلعم عط عصاترامجة تزط ده ,مغعمزر 06 عه 5وععصعء تعطاعطاتها 
عطا ده كاصتمم ادع تدعص عط حدم غصدغكتلتنوء كذ طاعتطنة 4ه غصامم تإرعناء عمنا 2 ع صاكنا 
وبلط معطا زه طعده زه كمع5 لقأ مغتممة عط ؤكه لطغلمدعطط عط لاعتطم حصمئ5 وعسصتاععوط 
ءط 111 سعاوزة عصنا سممتلعطم عط غقطا برطه”اء20 15 غ1 .223511150 15 51865 
عط معءسطعط ععصوأكتل غطا عتغطير ,و53 116وم0ممه 01 عكقء عط صذ ,ل116مصة 
[أقعم رم وب 4ه كطغلدء2ط عط ع16/ل مقط 155 15 02565 05128ممه 
5 1231 ءا ععة ممغطا عمعط عقف 2ه نزال[تطتودمم عطا عصتنععطم رتعطامن] 
عط 52165 دوصنا كعدو ططذ 12 عاعلقعة بتعطاه طعدء عغزومممه قطالدعء2ط غجععع 11ل 1ه 

عصنا ممتلعطم عط لدمتزعط هدء5 21)02121مء] تغط 0ع اء 0غ غمص جمتادعتاطه 


سه هط 1[نامء لمطاعطم عصنا سمتلعمم عط زه صمخغهمعتاممة عط رتعتاع بورن1] 

لهتئعمة نه 6غ عتممؤولط 5ه دمدوعم تإط 0ع كداز كذ عصئا #تعطامصة عمعطمد 

عع صمقطعصنا 160م ه3200 صعءط وقط رلعامص عط ل[تامطة )1 ,12 م[علععم 33 ومع ص مرتدءتك 
”مو امع كمه 1982 عط زه 15 عاعتاعة مغصا 


211 152[ سمتلعط عط 6غ مصملامععءاط 


5 ,205181165تاعتك 1م5261 نه عط 1956 ضذ 6آ1 عط 04 غأجمجمع عطأا 1 

عصنا ممتاعطم عط لصم عستأمدمع0 2 تداز 0غ 0ع6]م20 25ئا رع2501 121210260 
ل كم كاء115 دم1وكتصحدمء عط ,رلعع1ص1آ .صملغه123602عء تقصة أنامط)1/ةا تدع أوز5 
ءط 4اتامطة علنة عط أغقط لصة لتمغع0 طاعتاحم مه مغصذ مع مغ عدمع 2 عط 110اه1 ل" أقطا 
لمتعمعع 2 ع110منم" امم لتل 12 عاأعتامة ,لاإلتسعنوءعصمك "16 ط ه11 12117 


عط طاعتطير ص رلععن ل مما مععط فقط عرمحج عتسمامصم»ه ع للوبراععء عط 04 أمععصي عط عجعج - 
وعصذاعكتط عط جصمع دوعلل 2[1ء ناهد 200 م نا دمتاء للكتعباز متغط) لصعاءاء لإقحط 512165 6025121 
15 563 112[1م أ تدمع عطا كه طاغلوععط عط لعتطية؟ حده؟ 

طعدء م غمعء 202 عه عأزومممه عه 51225 وتبط 04 كأقق0ء عط عدعط 87" :2035م (12)1 عاعتاعة (153) 
عطا م ممعغطا جعء ساعط امعفصععئع3 عصطتالته؟ يلعلأتاصء ذز 5م51 عنما عط 5ه #تعطااعم رتعغطاه 
قنطا 4ه 5ن20151515م عط1...عصنا سمتلعطد عط لممتوزعط معد 1[هلعم اصع 15 لجمعاءء 10 رلطة امم 
ةا عتزماأولط 2ه ممموعع نؤط 552137ع26 15 ]1 عدعط نه روعناع تمامط ,لإام2 غمص القطة طام 2721:3822 
133 2 ص 52165 وبلط عط كه كده5 1121مغضوعء) عط عتستاعل م1 دععصةأكصباءعك [ملععمه تعطأه 2ه 
'".10115102م قلط أذ ععصممتعة؟؟ غه 15 طاعتط ل 

5 تع كه 1982 عط ؤه 15 واعتاعة انه عتطا صا لعمم قمعم ذز 12 عاعتاعم ممتتعمعط 117 (154) 
ش مقع 150ج 

.558 ,271.م غ701.2,2؟ ,(1956) كلممطتةعلا .11 عه5 .12 عاعتاعة جه نجه معستصرم عط (155) 
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كه عمق عط مز ."*'أعصنا ممتلعمم عط مغ "تراتستكصمء ص لعمتصععاعك عط القطاة متعطاه 
5 ©1125 220132 عط رمع32 5211 طم 3 طذل ملعو لطاع .1.6 عع 2ج1 عط 
طعوع؟ عكالتتعطاه أمط 01 5غ غداة عمع طلا ردم له سناع +450 كزددط عطأا 5ج 5]60عع5118 
©7615 2565 870 علطا كذ دعأناج عط معاكمدعشغط1 .5ع ناعم تطغطا حعء ساعط اع لطععمع 2 اكد 
,111 001/1131 لتقاع 110250 عط جم 2020521م 11ر55ع51122 2 10110108 رلعع8 161 

(*'/0141956 أتمرءة اهصق ).11 عط زه ,12ع1عتامفرعاعناعة عمه مغصذ 


19581 16 111 562 1101131ره 1 116 311011-01 1تتنت1آء10 


هم 12 ومع العامة ) دملاهةاتستاعل معد 2121م ئمء) عستممععمم و5ع1ع جح ميا ع1 

2 101109158 ,لع22658 ع1 1956 تك لآ[ عط زه أدممع2 أهصة عط صا لعستفخغصم (14 

مقطا ,1958 01 ععتاعنع لطهت تلاعوع0) عطأ صا الع صصمء001 2925 02180ل[8 تؤط 0521م220 

4 ه56 2210:121ع1 عط ذه لاقع كطه00) وأعوع0 1958 عط 4ه 12 ع1لع1ادم 
مم2 كنامتاع ناه © 


01 0220516 طأانة؟ 5عغ2ؤ5 معء ماعط ده5 22102121 عط 01 ه26 تحستاءعك عط]1” 
)1 21عع382 للط لع تاعقطعة هط ,12 عاعلاعم مغ 1511224نام رق 202515 غلرعء20(3 


.156-7.م غ3 ,2 .701 ,(1954) عإموط وملا .11 م56 .أزومع] آ1! عط ,ه 2 لصة 1 .235هم 13ع[ععة (150) 


0لا عط كه م اقصتطصصم عط أقطا 5310 عتتقط أزممع2 أقحق ).آآ عط كه ته امعصطه© عط (151) 
+20 010 5أنهناد مذ دع5 11م ممع عط زه دمل 2 تستاعل قط ععمذة" عاطوععاعم مدير وعلء 321 
«لالة:عتعع دع أها5 متنا غه كأمدم عأزومم مه عط ,0 غقطا حصمع جمعاطمعم لمعععء 16ل بزمة المعوعوم 
1 105للنا 56 ,[102052م تنهاوء ننكدهل! عط :ه20 :271.م غة ,2 .701 ,(1956) إموطءمءلا 110 عه5 
مدعل 2220 ع5 1221156 2706116011 رطع 017ع2401 .239 .م مطة 193 .مغة ,3 .701 ,745م0ءء15 01/6141 
5ه 5ع167[ع2» 135 م60 ] تمستاع ل عط ,0 البروع: عط 1 دوعغ5)2 0516م م0 4ه عوق عطا عصتل5دع16 
امعممععمع3 نزط رعط لإقتر 5ع تكة[عء عط 6356 3 لأعناد ضآ .20055 5ع [قمة ملكا تتقطا 1201 201 52 
10 عط كذ غناط بدع3 هع5 0212[1] رع تتعغطا مغصذ لم2 المستوقة ر5ع]5]2 ع]51و0م مه عطأا جعء ببحطاعط 
ر5[ثل2 0ننكا قط عتمخد 15 قع5 2121م أترمع] عط كه مااع بلا وعء (خاعط دهع5 عط 04 219 32 01 
257-8 .مرح غة ,2 .7601 ,(1956) عأومطجوءلا ).[] عع5 .كقهء5 طعتط 35 0عغدع5 عط للتأمطة دمج عط 
عط حصوظ لغأع1ع0 صععط فقط روع 512 أدعع3ز20 ؤه عك3ء عطا ص ععصةك تل تناوء 6ه عامعصتمم عط1 (152) 
01 212117 عط ر5عغ512 051]66مم0 05 عدقء عط صل رنؤلعة اتاد .مدع نتصه0 0 عط 6ه غءاع 11221 
بة56 22105121ع] عط 1ه 5أاعط وبلا جرععء باعط و35 [عء '5هع5 لأولط ؤه 5أعاع0م 01 ما هصتطمناء 
1115 .012576118011 3 لأعطع0) عط 04 12 عاعقعم غه غعاء عط حصمع لع أأتطده مععط مقط 
21م ك[00] مطللا 5عغ5]2 عط عدمحصكم (2) :كدمكدع2 عماتلاه1[ه؟ عط بط ع4 0 عأصتامءءة عط للنامء 
01 011656105 عش ك0 3212117كنا 20 235لا عدعط) 1958 04 ممع جع 1م00 وتعرعء0 عط 1 
1ر701 عط 0غ أنام كوي عأ أقطط عط معطي 12060 .ققع5 أوتط عط صأ دأعكاعه0م 04 رم اقصتطتاء 
خطعنهناة 2 05 0م200 عط1 (6).كصه ضع أو36 13 طاز 25 مغ و7016 30 لاط ماع72 5هيلا 
دق لأقلط عط 0 5ع تتقاعحة عط ,0 جمعاطهصم عط لع امه رع أن 13م كك رققط عناوتصطعها عصتاعووط 
ع ووعأعتنتصدع22 5عترمععط 5ع5 لأولط عطأا صا كاعكاع0م 04 0 قصتمطتاء عط 4ه 102 عط ريع تمع 140 
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3 8501111012179 52 12110121 01 5ع1نآ ع1 


كنة؟ ع5 10100114 غ1 أقطا طعياد 5ه 100جعم قلطا مكنال ععناء2]م 51266 ,نا للاناك 10 
7 “'عناوقا نط جه عانم [دمعمعع عالطمامءءءة3 نيمة طامتاطهؤوع مغ 421160 )1 أقطا تزدة 0] 
25 1150111كنا غمص كل ععناعةهم أقصده أ أمصعع صل" أقط) ع1 7قخدعع 112 عط رلعع1206آ 


ا" لع رمععمم 15 هعد 8121م لرمة) عط زه هناها تاستاعل عطا 5د 


21501 111621126101131 عط 01 عوجر ع1" 


7 221560 1835 )نآ1] عط صل حمل والستاعك معد [همأعمغ ممع أه وملأوعننو ع1 
7 12تعألت عط صععء ماعط 22206 10325 لماع ص15 ة .1953 صذ عصصن أورق عط 
25 عطا صا .5عغ5)2 عأزوممم0 عم؟ أقطا لصة 65 1هاد أخصعع 202 مع ء سعط مملغه) تستاعك 
4 3515 2 35 51018865664 135 ععصةكللتناوء زه ماصع صلم عط روعغ 52 أرعع 3 30 4ه 
201 014 0ع 7ععصمء 65 1ه5 عط عمعطيز معد 1[هلممغلممء عط زه صملغة] 1 ستاعل 
عط) 1956 ص نط1 عط ؤه غجممعه أقصقة قط ص[ تلمع جمععمعة عه طعوعم عداسمعغطاأه 
0 58165 أصععة 20 2م 0م200 '[ا[هصطذه؟ كهل ععصةأكتلتبيوء غه ع[مأعصلئم 
٠‏ 46 عاعناهم الول 


عكقء عط جعع لاعط تومل 88785 صمتأعصة5لل ه 5غ غهأ5 ع أزومم م0 4ه عوق عط مآ 

عط عتعط87 وععصنامما ممه أتدناد 05423 وعع2ة عط 2235 لاملاة ا لمطتاءك عط مععطبر 
35 ]1 102227 عط 1ه عمق معطا صضآ .مع32 5211 مط 3 01160 امأ لماج أممتاعل 
عطا صذ لعسصنتهامعءء25 عط القطد هعد 121مغتضع) عط 6ه كأتصطنا عط" أقط؛ 0م أدعمع ناك 
عط كه طغلمععط عط كذ [غناط] ركأقدمء عط غه 5أعدم «عغطأه عط جره 25 #عمصخخط علتدد 
عطا 6 غصعع 202 هعد [متممغتمية] أه أاعط عط له غمعئلاةء عط مقطا 5و1 ذ15ل...21)5عاد 
طعههء ع051مم0 ع3 لاعتطم 5غ غة:5 عط أه معتاحهمع؟ عستامهم عط روأمهم مترا 


شْ .نط1 (147) 

50 ع5 .256.م غ2 ,2 .601 ,(1956) اومطعوعلا .]1 ,بإأطامسعدفه- [ممعمعت عط 10 أرممع1 :11 (148) 
.555.م )3 ,119ص راك .مه رععطك[ 

عط كه صملاه تستاعل عط أهقط لعأمء نلصا رع ع مط رومع أقمق عط أه بموامعصصم عط1 (149) 
12225 17210105 لإط لع لاعقطء2 عط لأنامء 5]2165 أرعع2 20 ممع عط زمه لصتوط معد [هتعه] تزع 
24 1156 2 قصامتدعل نزط (2) بهعد غطا 0غ ناه عوعلخصوع لصوا عطا عومتلمع عه لاط (1) :وينزه1اه؟ 25 
بقع5 عط لعطعوعم ععتاصوع لصذا عط عتعطير غملمم عط غه 5أمدمء عط مغ د5عاعمة أغطواء 
أصامم عط غه عصذا ه تومل م [عالدعدم امعتطم م مومعع عط عصتكن نإط (3) ز(عمنا عدائه تلمعم2عم) 
عط 0 عقانء 1ل صعءم2عم عمنا ه بوعل م (4) زمعه عط 5أععمم بإمقلصتتوط ص13[ عط طعتطيم )2 
تومل عط لانمطد طعتطيه عصئا ممتلعم عط وصلكنا (5) زعصتاأقدم عط زه ممقععئ 1ل [ومعدعع 
.18.م غ3 ,2 .701" ,(1956) أووتارمعلا ن)ا] عه5 .ععصةأ15لتناوء ؤه عامعصكم عط 0غ عضتلجمء»ج 
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1 ال1-له عدغ 1/12[ 


لمتعطعع 2 1ه أقهم 5101261 2 عتلنحطعه؟ ع1ع1عة 8216ل عط غانامط6ة اأطتاهمك 0مووع2ملاء 
.ع1متعصلام صا 0205نلا عط أه عوصائغعاع عط 108 ماع38 ع الوأ معوع2مع2 105 ع1 .1ن 
01 الناوع؟ 2 كذ .1ن 2622[1عع 2 35 عطذا مسقتلعغخط عط أمه20 مغ غ00 تنا 98735 عنط1” 
عط 01؟] 200 17721 عناو5ا عط علامطوععم مغ صعلة) 125 لهإدلعع0 عط تأورء نامغطمء قلطلا 


عع مع 001 عنباع دآ عط زه أكدعك اهصق 


أطعع 172ل البرععء0 عنع نز عتغطا رذع 5]2 غضعع20[3 01 أقطا ».1 رعققء [أقصق عطأا سآ 
مم بععصةة1] 7“ وإمرعجعء 01 عع لصحم ءطتاة عط زه كنع طتدعمم عغطا جرعء ساعط وبرعزن 


1م101 عنء187 عتعطم5 قتطا صا دعأع 0ه 0ك 


قصة 102 0116م صناة 5هنلا عمعط) ععمعنعامه© عبع ج11 عط عمذعزه1اه؛ متعم عط جآ 

يلصقط «تعطاه عط ج0 7 تمم ناه تستاعل صذ حصعؤولزد عصنا ممتلعطم عط 4ه ع15ا اللاعتاوء7؟ 
2011201 01 لان م20 مغ صمعوعط عصذا ممتلعططة عط مغ ودع تأ مضععغ21 عط 4ه عجزمة" 
,011150176157 180102 م17 20 135 115 لضة 01م طناة علطا ,لزللع]عع ممصن ولح 3 
لتعتصطعع] عط طاغخزم 00 مغ ع2201 18035 ع20ا) علطا أللعمتتاع2ة عط اعنام طاح 
كنطا غقط؛ 1937 لصن أمم موسر ع[ “'عمةا ممتلعط عط تومل مغ أوعط #تتمط 1ه 
2 1لا صلا عططق تغط م هطع 060 ماوع لطم عط ,دوع 850 صعطنة ,لم1غاء5 18/35 1م 1أدع1انو 
طعقخطتط 1ه غصلمم لماع" عصلا ج ,لاإعصسهص زعصنا ممتلع7 عط لجل مغ عتاوتصطعع) وعم 


,5171 عط 01 510185 05166م2م0 01 11315أ0م 01 أطلمم أوع27ع7 عغطأا كد10 4م1563 10ناوء ك1 
(146):: 


م5 02 ا[تج ,عك1د1 


576-7 .مع غ3 ,119.ل راك .مه رععطخا ( 141 ) 

.6 :23 ,.10ط1 (142) 

أه فمقعطم امعتصطعة] 0 اأمعصمو[ع نعل" قط رععط] 6ه كله عطا خط رعكتاوعءط 235 ولط1 (143) 
أهم ممع متعط له 'طعصا بإمعنع' عمتصعععل م عرزوعل عط طاخأو 5م521 لعكنطصا صمملغه) تمستاءع ل 
20 015 بطه2أتططناع0 عذاععهم +40 ء«زوعل علط مغ 0ع21عمم3 ع[مأعصكهم عصنا ممتلع عط1 .معد 
79 2 .ل 1ط[ ع5 ".م00مء لأممة صل عل0طتامعء طعناد لفط عامتعصكعم معغطاه0 

01م طناة قعط1 .580 .م غ3 ,119.تل راك .م0 رععط كا عمد ودلك .131.صم ]3 ,2.118 رأك .مزه بسمأقصطه[ (144) 
ععتاعهدم بلزلتدع ضذ كلمطاعطم ع لتأقصعةغ[ة معطات نؤمة مقط عتمصم عصذا ممتلفعم عط 01 ع5نا مضه 
[لطعدم] طعدء أه بطسواعمء ,نهد عط" غقطا عممتامم لمأخمعططة لصب عط 6ه جملاعم 1ع 2 اعد جز كا 
له نالل 0غ عله صذ موتلا علط1 ".ع001ق عط مغ عصمتلمعنءاء 35 4ه لع تأععمم عط [أهقطاد 
راك .مه بععطا] عه5 .دع عدم عط معه (طعط تزأعتة لصة /إاأهنوع ده 2) تاستاعل ؤه مععة عط عمقطد 
.2 36 ,2.119 

.0 .م غ3 ,2.118 رأك .مه بسمأمقصطه[ (145) 

الى 45 "بدم داهن[ أقصه6ل1 معلضن مدععة 5350030 01 2102 تطتاء6" ,./5.18 رووعه80 (146) 
3 أعلامأقمم م1 لعذ5نا كلمطاعط أصععع 11ل عطا جره لإعناناد [72عطعع 701 .256-8.مم ]3 ,(1951) 
.580-5.صطم ]3 ,2.119 نأك .ره ,ععطا عع5 رعصنا مدت عط 
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0 85011110217 562 122101121 01 5ه111كآ ع1 


عطا غغهطة مغ 121612119 اعءومط 35 أقطا عصذا تعطاه بئصة ذه رعصتا سمتلعطم عط 
عصذا متماتء01ءموعم عط أكنازلج مغ #7#4سة4قم 071554407114 عغط1 .الناوعم 12616 ناوعا 
3ه قنطا ضآ .عأمصصوءء كه كه لماك عط تإقخط علصطط تاإتعطدة؟ 2ج2 0215620 عط ا 
كنطا صا ماوع دعصا [دععمأكلط طكتلء 5 منترعوع2م 0غ عاطأ 135 العصطاكن ز20 عط 


”و لحتقط سداعء ه11 مغصا عمنتللة؟ حده2 علصدط 


71211 5266 00157 10 وأمتداء ]هم 


لقصهة مصسعامذ ادق عط مدص 1930 غزه ععمعععكصه2 ومنأه 200162 عناج د11 ع1 
عط 1925 جم[ .7”كصه8[21 1ه عناودعآ عط معلصنا ععناعهم عغدأ5 بكتلم مغ أمحصطعاعة 
8535 ]0 علاعدعآ ع1 .ضمععءط ععلرععع أده 0 عط +10 1011 2226012[7مع22 
هآ 121222021 ]0 لتتعططمماء ناء0آ علزووع 2ع 1210 عط 108 واأتع صا 1ه عع ]] لمحطه 0 
01 0116511015 عط ده 5م3201 أقمعك لتحططتاد 0غ ععقط) 01 عع ]1م5116 2 رزلا أع5 
ععقطا ومع عط ج02 125 15211011 ذل .5م 1ه تلطتاعك م5 0:121غ221ء] 
دمة تصستاعك (2) زأاقدمء 6غزومممه حعء عط ملع تمستاعك (1) تدعكقء غصعمء011 
عع لاع ةا تستاعك 2 (3) له زأتهأ5 2211201 2 صأ 5أ025»© 0516م م0 جعء باع 
.0855 ]21ءع20[22 


+12 عطا 0غ عتاك ,0151155101 501 رزلا 0126© 201 هط تتعأأقخط عغطا عمق غ115 عط 11[ 

7م1لةةعطعع ,0ماهعم أقطا غه ده5 1أمل«مغتعمع) عط 4ه لغلوععط ع1أطمامعععة عط أقطا 

2 2115© غ20 010 أالحطذا 221201 علط .5ع لتخط 21علاهط ععغطا تزلده 125 رع ستلدعم5 

طاعناطه1 210 زد عط 0غ 01211256 كذ 201011 1سطتاعك حا حطع1ط80م 112(01 

عطا رع401ع2ع11 .اننا دعاتحط أمعت ناهد 12 2ج مغ عنامل2 721عمعع اأمعناوء5ط5115 عط 1201 

عطا ع5قء 20مع56 عط ص[ .عحطا أقطا غه عغمطع0 مغ 6عع[ط511 ]20 18035 21216612 

عط 8م40 ع1ع2ة أمدمك 2 0عغ2 اناده لمطة عع2ع3 مغ 22212860 عع 1مطحطمءطناد 

'1مأعضلام صل عوصتكنا نزط غ521 22112010 2 قا 202515 0516م م0 تزعع تلكاعط 101 2] لحصذاء 0 

2205 عط كه عه عطرمععط دع1عة أكوعل لععمع3 عغطا رجه رغم[ "فصا مسمتلعم عطا 

رع[ طتطقلاء 1012 روعأهعع0616 طقتصة2آ ته طكتلء517 عغط]!' .2021625 [مأد5نء تمقغممء 

56 ,20 تستاعل مهد 2[1أده] ممع ص كممخنك همع أعدمء 16طدأتتاوء ذه لامأذكتء015 عمط 802 (138) 

585-7.مم غ3 ,.10ط1 

56 رقع أ أقخط عتطا صل قده210ل2550 7266لدم #عطأه 4ه 053[1م20م عط ؤه لإع ناد [72عرعع 2801 (139) 
574-5.مم غ2 ,2.119 نأك .جه رععطكا 

0 125 2802 لتستاعل عط عه عصنا سمتلعط عط عامتعصهم صذ وصاوتا .575-6 غد ,.1أط1 (140) 


ب(1929) .4/11 23 ع5 رؤتاعغ113 121101121 كه لتتمأائع تصم) نهنا ,0 9 عأعلتعم مآ لع1م200 
1 .صم غ3 بالعصوع[آممنا5 [2أعع0زت 
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01 [1-1[ى :11262 


عط 408 #عطاه عط) جه مطاعط عه عكن مغ تإعمعلصة ه فلمعنلعم ععلاعورم 
أقط 701 م وصلاوء عاضا 15 غ1 .لإتملصتاوط معد 1121م اعيء) متعط) 4ه مله تستاءق 
0 ]20 18735" ,00ااع72 عصلذا تمان 1لصءم2عم عط عدن م10 رمأملهع4 ممعم لج ط0215 عطلا 
4 عل كه #تعطاهع] .2 ”""عصلا سممتقعم عط مععده لمطاعمد [متط] غه بزممغعلم هج لاعتاطر 
طاصعع صعنهء5 عط طذ ومتلتهنع2م 5عانتم عط لصة كلمطاعم عط ؤه جرممعءه1قع2 
5111 0ط" غمص 10 ,لع نااعصمء اقصتاطقء1 عط رعصئا ممتلعم عط ,بطم 
بإدصد بره 4" "اوتبطحع طاتصعع امع بعد عط صل ععنه؟ ص قمم هص 2ه 1210 عط حذ 6تممطتاد 
عط 135 ,401110 أا2طتاطنء1' عط ,رلقمطاعجط عا 122ناء01صعء ممعم عط بأم دحم 4ه 
قخطا 1م200 اأمصناطمة عط ععصعط ‏ 100*7جعم أغقط غه لمطاعطم عستلتد مم 
5 قاتلا ممه عط صعء عط عسأدهمطك 4ه صنهم عط كاء15 لعجهمة" له رلمطأعخط 

"1661 ععصلة 0ع تتاوناء لفط أقط ينها لقصم ا فصمعغصذ زه دع1[متعصتم زه 


©001151061:2610115 01 ©1117 


12116 516266 111 زع 2515م قا 24 ااأومء137ل صععط كقط عذعغط؟ لاع تامطغاكه 

01 قطه60 02510612 عطدمة ععه مغ 16طزوومم كذ غ1 تعطامطة عه لمطاعم عه عصتكنا تعنزه 
عطا تكتأكناز 1نامء ,تامع صا ركصم ع هعع0أقصمء عوذعغط1 .5ععغ0)عهم عوعط ص لإأتناوء 
رع[صصطةءء 20 رلمطأعصط عصئا سممتلعمصم عط .ععتعهعم صذ معدن ملمطاعطد 4ه 21و 
عط صعء باعط صما سناع عاطمغتبوء جه طعوءم مغ معلجه صذ 0ع5ومم20م كوت 
معطا 6غ لهم طعدء 1ه إأصواععء 507 عط وصتلمعءاء نزط عدمك 5هما قلط .1165م 
عط 0411م غ20 18201110 لمطاعطط 2 طعناة روع22ةأقطة 5022 ضذ بزع باه ج11 .0016 نر 
لتعطلا كا ععهأعص_ل ضة طعية 4ه عامصصوعء حث .جه ةا تستاعل عغطا صذ البدوءعء عاطوغتبوء 
ب وع2ة عط صا أعمصفط «صمتقدع أكمم م كز ممغط) كذ ده مغطواع [معتممغوتط عع عرعطا 
155 01 2167م عه علالدمعء0 لإقصط د5عكقء طعتاد صذ عصنا سمتلعط أعننأة 2 عصذوتآ 
نط1 اعمصفط جم66هع01قم عتاغرء عط ععقام ننه روع22 حه وعنته وغطعك لدعتدمغأعتط 
صا أطع تكن ز20 عتأناوع2 هص إالناوء 01 106220055قد00) .ممع 1ل5تهناز "باهم عه 


.128-9 .رص غ3 ,2.118 رأك .زه يلمأفصطه[ (132) 
.9 .مغ ,056 07158442471164 (133) 

)134( 1. 

.1ط (135) 

.8 .ص غ3 ,2.118 رأك .مزه رلمأفمطه[ (136) 


عط كه غتصخ! 201 هص عط مغ عنال جرع [اطمهم أصقء قتمعزد 2 امت 1525 205ة51آ 1ه ععمعوع:م عط1 (137) 
بص ]3 ,2.119 راك .جره رععط؟]] عع5 .عج62 أهقطا غ2 ع5 2121م 1ررع) 
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مم2 تستاعءل صسملصنده8 معد [قأعمغمرء 1 4ه 5ه1ناكا 1156 


ب ممم ا 22020201 11120101 2595ا ‏ اا © يب 7ت72#72#]-55ي2270]00952ئ7ئ 7572 020202020202226 


عط 0غ 35ئآ عصتا بإمفلصتاوط غط©ا تعطأغطي عللعع مغ كناف عط لعلكة كالعتعع3282 
50120227 عط عاط لعستحوع عل وصلعط كه عدم صت نه /زلأمطن معطا رلعمعلأقصمء 
عط عسمتصع6ئغعء0 مغ ععجمم عتتقط للقطة" أققتاط111 عطا كأامط 14 :1661 4ه بلأمهع2] 
عط لصة أ122 4ه 5ععطةأكططتناءعك عط أصتامعع2 مغصذ ومتكلة [عمنا لإمتملصتهط] 

"وز [مصم نا أفصمعامة زه وع1[مأعصلهم 


قط اعمط 31310 5أذ صا أمقصتاط] ع1 1 


ون[ كه عممكمم عطا طأغتممد لصة بمتطمع طادعع مع يعد عط زه قوع10 عط طغل 0جمع326 دآ 
عصتا ه عمعهع نزط بزهقه: علقم عط للنامطد د20 تاستاعل عط...عسة أقط) غ2 حصللته عدم 
بتكاووق عط كن وملاعع نلك [بمعمعع عط مغ بإأعداتت1لصعممعم 


عمنا مماتعتلصعءموعم عط برعملا لإمقلصتاوط عط زه «ماععد لقصق عط غه رتع ع 1108 
ه معلء5 مالع 0غ رعلأ5 مملوء ولط غطا م0 .1.6 بطلندهد غط) مغ لع]11) مععط مقط 
قنط؟ علصقط قمصنل2طك021 ؤه أدمطة عطا صضذ عصتطفق ءءؤأوطه1 عط 4ه عتقطة ععع2د1 
اه طعتطم البوعع 2616 أباوعصة عط أصعناععم مغ عمج 051 1825 الاعحطاكنا 20 
لصطط بإمعطدة مصعملمطكا02 عط صذ عمنا عتقانءتلصعمععم عط عصلدنا حدم2؟ النادعم 
عط غه عتقطة ععع:131 عط بتدسضولط مغ غغدء2110 14نده الندوعم غ21 أناوعصا خلطل1 
معدن قط 5عله51 عط أقطا أعةط فط عاتموعل 7" كلصوط لإتعطفة مصعهل2طذلءت 
39" ومروزوع و81 عط صقط بزاع ختاعءلقء عتمخط طعتحه لصة معتاجدء طلعتتحط" علصقط خلطا 
أه كتققط عط ذه لعلكتاأكناز مععءط لفط عصذا عقانكتلصعءمععم عط م لمع حاكن (30 كلط1 . 
ب ('أعع 153 21621ه ]قلط 
قتعم معأ صا معدن مدع دلمطاعطم ععغطا أقط عتتمط3 عط حدمع]) أمعلالعء 15 غ1 
صذ وعاناء عصنا سمنتاعم عط لصم عع ماقط عط1' .لمتجعم خنطا صذ حمناه سناع معء5 
ناء 1 لصعمععم عط لخة ركأقدمء 6 أأومم مه عء عط مله تستاعل عط غه عمد عط 
1 .5أكو0ء أصععة(30 صعء اعط ج20 تمستاعل عط عه عصنا سممتلعطم عطا مصة عصنا 


14 طعمدكة زه ومتغهماتطة زه كامعسععجع م معلع نك لمة تزدبدول8 عط ؤه 3 عاعتاجة عء5 (127) 
أ ,(1916) و5وع:] لإاأأورء الملا 0:ه0<10 ,(لع) أأمء5 ,أ7موعءكآ ]هلام ) علاع1]10 176 م56 .1908 
.134 


.19 .م غ3 ,نط1 (128) 
.ككلصقط تتتعطوة نان 510166 كه عامط عط ععنده إمعغصم عتعط مغ م1860ل20 صز دهن علط1 (129) 


أمم ممع برعطا لطة رحم ل مع أتتقط كه طأعناك راوع عاص عحصةا مقط ععطاه لفط مصدتعء مدهل8 عط1 (130) 
تصقط تإمعطدة مصعملدطمد0 عط عوصتطكة حممن ركعلع517 عط علا بأمعلمعمعك بالععلادية 
.مغة ,.ل1أط1آ عع5 


,41 عتمماواط 4و أمعع صم عط ده ره أكعبععتل عرمجم عم برواءط م52 (131) 
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عتستاعتط50 كدي 0ع1منتصزل دعلعهم عط مععوضمعط عمج لامحصطرمه 2 ,م605 2001 
أحقة 2115ئأة صل حم لأهع 2211 1ه أطت عط مصة 5وععع2 [هنانء عتتزعوعمم" 0 5]60عمع ناد 
قط 1895 ع[ "لمم مهقامعنده وعصمج علتص-3 عط عتعطبيد واعصصقطك معطاه 
عصنا سمتلعم عط أقطا 0051م 2 0فامعع26 وملأقلن 4550 مآ لقصم له طمعام1 
20121مء] عطا زه 0 تستاعل عط عه؛ عانم لتمعصعع عط كه لعل مدوء2 عط ل[نامطة 
رأقة طم كه نزوي ترق ب وتروط ده كاتهعاة لامعتهم صذ 65)ه]3 عاأزومممه0 جع ء سعط معو 
اتات للك لاتناأطعه لطاصععأعصتت عط صل دمغ كلد عطا رمأقدم أجععد زج 2ه عمد عطا صذ 
عطا كه غنامت عتمعدصن5 عط بلععلم[ عع ناعوهم عأهأة 1ه ذدعمعناج 102 عطأ مم4 

تأقطا ع1 تقخطعم 1906 صا عمقت أررزم 41551551[ .0 2114أوايامآ عط ص 51265 لم ندل 


لاتقلصضتاوط 0312 3 طم م1 5]3]65 كنامناع طم مببط مم1 بمودوععع وز )ل رمتو ضعط 11 
زط 50 40 60 ع1ط51وومم بإلصده كذ غذ عأكهمء تغط ]أه فلصداوز غه معداءمتطعة عه طاعتامعط) 
ثلاث زطنة عط ومن عأنم مح دعل 1دممم جه[ أهصه أ قمع صا 35 بحم تأجء امم 


لقصه 6 ف طمع صا عط زه ععمععمعقصمت طاكلط بصعم عط غه ,نقهل122 مجوء2 1908 11 


نم ع[متعصلعم عمنا سمنلغ عط أهطا 64ؤدعممنا5 رأقءم102ا8 صذ ومتأهن50وة امآ 
عط 1ه «ملغوغتسناعك عط وسصتلعدوء: 1200 [أقصمءمممعاصز صذ مهدع عط 4111 


معام لمععو(0ة جع ء سعط مه5 2101م مره 


"116 21215303133 0235 


2 0773 5140م 1909 كا عباع 282 عطأ غ2 مهما لطعم غ0 تنام اأمعمة مصعم عوزل 
لاتقلمصتاوط عتسل اقم مستمععممء معلع 5 ممه رونمل معءسضعط عانامولك 
212105 عطا مغ د5علاههم عط] .عدم م«نملوطوةم 0 عطا ده 1ه تس نتاعءل 


32 طقل[ط3ؤ5ع مغ 1879 طاععقل/! مذ غمعصمععرعة طعتصةم5-طاعمعمظ عط؟ .565.م غ3 ,.ل1أط1 (122) 
لمطاعص 2026 لامسطدم 2 وصتكنا أه علمحصهءة حد كه لعال عط لإهمر معتنج 1 4ه نزد8 عط حي عمج 
2010م مم 10ئا80؟ ملوأ الل متغصم عمعطيي" دعق صل عأنامولل 3 عصايذاه5 أه نزول 3 5ج 
عط للنامء هعد عط صل غوع رعاصز معطي لمة ردعة عه عدن عط خضل لإعطع لع قله لمج ععمع تر كم 
لمم أه كطططع)] صل حصعط) عصتل 1ل نإط صقطا برا طلاععلقء لمع براطمغتنوء عدمطم ل16)6م1مه 
2 2150 عه5 :585.م ]2 ,.ل1أط[] عع5 ".مم5 

56 ,0[1355طع5 01 تامتصاصه عط لتة ععناءع2هم 5216 آه لإعلنداة [ورعمعع ع0 .563.م غ3 ,.لأط1 (123) 
4 أت ,.10ط1 

قلصتاوط عط" قط 52160 بعأمصقعه 10 ,1848 ,2 لإمقبصطع8 ,هن لوعن 1[5]-معلء14 ع1 (124) 
5 ععقط) ,رمعاءاء1/1! كه ؟أنات عغطا صذ ععءمعصحدم القطد دعتاطبامع8] معط قط جع بطعط عط 11 
4 2 ,.10ط1 تحصو لعأمن0 ".مم0 من عط كه طأنامم عط عأزومممه ,لم13 حصمع 

نط1 (125) 

)126( 112. 
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85011110121 1221601121563 01 5ه1116كآ ع1 


0 لزمناعع 5 
5011201257 م52 121تمأ تت '1' عط 01 210 لسناء نآ 


5 860976 20160 35 563 221602121ع] أه أمععدم عط 4ه تتوتده عط طونامطاهظ 

15 4ه 2105 تمستاعل عط غه لزدمغقلط عط الإتنغطعه طلمعع امع ه52 عط مغ عالعوط . 

مذ لعكن ممعي لعتطن دء[معصادم لضع دعام عط !"ندع 12 اعنام كأمواة لإمتملصتامط 

متعط 520 عدممعنام قنط 402 وعامنضصع لطأعقمع مط تزامدء مصة طتصععاعصتة عد[ عطا 
و لصة 111765 مذ 0ه تستاعل تمملصتسوط 4ه 10د[ عط صا كصلع أده 


0 م1 جنا ع16أع3ظام 18212197 


28131مغ تمده 04 «عأأهقط عغطا ع لتذقناء015 صل تإعصعلصعغ [معزوعمء عط1 

خصععةز20 له عأزومممه آة عققء عطا وعء جغعط لاسمتناع ص 15ل مغ 15 ده1غة 1 ستاء0 
36م 5216 صل 5ل 0طاعمط تنخ عتزعير معطا كأقدمء 051]6مم0 01 عكق عطأ صا .5أوهمء 
ع لط عط ره لع5نقط" عصذا مقتلعط عط (1) :ه21 تتستاعل عط 402 150 
همعط “مع مرامط زه عابم عط (2) بلص ""' "نإ ت[قناوء سواععء 501 4ه عاممتعصامم 


م 7 وعغهاة طامط م10 ممتادع تكقم زه غطعك أهناوء د5ع7تاءع5 لامتأدع أ كقط ؤه أعصحححك 


-106111111411011 7/147111716 ]0 هما 1716 ,.© رلأء/8[ معد ,بزقاع علط م4 ممودء: عط) عه (117) 
.135-6.مم غ3 ,(1989) عع لت#طصقت ,لعتتصتنا كمه معتاطن”]1 كد00 ,110115ءء1/ء1 


ولمععن 1-0لذنء 7/1 رعانأعاها/ط- 8011027 تنوعء0 ك0 ]1115[ 4114 1116071 1716 ,.0.1آ يدسمأعصطه[ (118) 
. 4 .مغة ,(1988) لمع ه11 مة صمأدع صلا رووء1 طأواع الدنا 

عطا ده 1873 لط د81 زه أمءماموم 5لآ->آنا عط دز عمنا ممتفعم عط أه عدن عط غه عامطرناء حك . (119) 
قط لعتاممة" [معمامعم غط]1 .5ع ةاد مبلا قط صعء لطاعط تمفلصتاوط #رعنوتا عط كه 00 2) تستاعل 
مطل 201015 [2طماهع أتهم عومتاد) ص كاءه: عستعمدعا نزط بإاطلءادع/ عامتعصكعم عصنا مقتلع 
ماعط 56265 عع اعط 2100 تأطتاء0آ لإمملصناه8 ع5" ,5.8 رععط؟]ا ع5 ".مملغوعع ل أكممء 
.556 .م 3150 عه5 561 .م غ3 ,(1982) 4[11 76 ",11 عولكا 10:ه87آ 

#لانطيك أومجم فط [لصة] بلعطمع ننه عطا مذ لعمصقط أوعمعع0 عط" ممدعمطم 'عع ت[قط)" حدعة؛ ع1 (120) 
5 )أ غناط /جق[ زع 11 ذل كمتعاعه 115 فقط 'ععء لت[قط' حصعة غط1 ".ذرع نتم عط أه أعقم عأطمع2211 
,1.118 رأك .مه بلامأقصطهر[ عه5 ,كاتهاء0 عتمم عه .هعد عط زه 6ه[ عط صا مع نإ0[مخطع دعمتتاع501 
.5 .م2 

صمتاماء؟ صذ لعأهاد 1906 04 عدم أترماددأددةا/ة .0 14ةأوتيامآ عطأا ص اتناه0 عدمعومن5 105آ ع1 (121) 
ممنمم تتطوعل غه عصئا عطا بدمتادع أتتقم أه عأعدم لإتوودععع2 0ص كز عرعط) عرعط/1]" نأقطا علط 6غ 
أعمففقط عصتاتدة غعغد معهء0 3 ذز عدغط) يملاع نعطي غتاط...ع001قاصم عطا صذ دعل 15 
.561-2.مم غ2 ,2.119 راك .مره رععط؟ا صوع ل146من0) ".دع [ممد عع نتاقطا عط غه علبم عطا...ملع معط 
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22 2ه 0 10 0 


ولط أصقطءجعمم مولتعمه] جه! عع دذقدم أمععمصصا زه غطوء عط رأمماصم غؤه تإويي 8 . 
!0 عع35538م عطا مغ أععمدع2 ص[ .عاعناعة خنطا غه عده مملاعهة صل لع قله 15 
0 بعاناء لتجعمعع 2 35 اطوء مح ذز عمعط) روعد [أقلأعم )مض فط ععيه أكومعماج 
10118 01 ع25538م عط رععمأاءقعغط1 .معد [هتمم تمي ه ععنه عستاكلكاء أطع تلا ده 
(38)2 عاعناعط مغ وصتلممءءة ألء زطباة كز ,لإموغتلته عه امقطعهعمم معطاعطير رأكو تج 
عطا عمعطلل راا8 لحم هع امم عه ورمأأدجاءمطاأن2 عمتعم ماممتامع تمه 1982 عط 4ه 
2319/1520 0521 2طععاصطذ 402 لمكن 15 طعتطيه التوءأاد ه دعل ناعصة همد 1هن8م )مره 
ألأكطةة) 01 كلطعم عطا لإمزدع الهمء1ج لمعاعده؟ ,2لامءه115 4ه أنهمن5 عطا 25 طعناد 
أ رتنتط ه11 كه اتهنا5 عط هم عومك 5عز] هنآ عط طودامطالخ .ود»2201ع6: عع2553م 
أ ك3 رألة5)2 عطا أقط ععصمامءءء2 1م11[ وممعع لصة أمعتطم دمع معع غه مم هط 3 15 
أو قاح ]20 220 دمص عط ره صدعآا معو معط دعن" ربزماعط مرقخصط عط جصمعع دممعممج 
ويلا عطا أقطا اعد عطا صذ لماع16,ء2 كز لعع لصا منط1 :7" 'طايهة عط دده مححص© لجيج 
عط عصتصمعاء0 م المعمععمع3 ده ,1974 صل رلعطعدع؟ اتهن5 عطأا ص 5غغغ5 [وعمغ]1] 
متحصده] زه اتهما5 عطا مذ دمععة معد [مأعمغتممه] عتغطا مع ءساءط عصذا بإمملصتامط 
0 أعء[طناة 15 هع5 2105121مع) 5ط ةلآ عط عله غطئ نا لوعناه غه غطعك عط ؛اتاوعء؟ ه كذ 

.]52 5221 3 لاالدعنطم 2و معع 6م30 ذذ ظشتلآ عطا ععصلة ردملأهجلءمطاناة 2102م 


- 22 سمس ممه | 


120.م غ26 ,5.12 نأا .02 ,مناذوة [ [2/4-97.مم ]3 ,5ص راك .م0 ,اأعصصمت "0 :618-20.مم غ3 ,21.22 5 
,0668115 1/116 /[0 47 عأأطنا 1116 رعلاكداة مصة أدعناه0اء71 :ز418.ص غة ,7.52 نأك .جره راع تيوق 
ال ,2.9 غ2 ,2.20 راك .م0 برعم 011 192-47.مم غة ,(1962) هركلا رووء:1 تازورء تلصتا ع1ولا 

أدعء 0/1 1 1.05 الا ع5 رقنصعه1آ أه أنهناك5 عط مغ ممامععوعل اأمعنطم ممومعع بعطامدة .ه10 (115) 
.129-30.مم غة ,1 .01؟؟ ,5ول :160 

عة لإعاتقطت) ,801111447165 16:أ ]1/1471 ]171167714110714 عه5 را لعطوععمع3 عغطأا أه ألاء) عط عو1 (116) 
.1508.م غة ,(1993) ملصقاءعطاء لظ عط ,ومعطعناطنى<آ1 ؟امطزتلظ! عنصاعاءة14 ,(.كلء) ومع لصجعه1م 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


2 تسذاعك اسملصنده8 دع5 [متسمغ تمه 1 04 11165 11 


ا 0 10309151110 16116616521 0100000000000006607272727170202525252165161611 


وز عتمطة ج 2ه لتفاصتمههم قط ؤه أقدمى عط عمعطتل علتقجم غنوس هده1 عط ج40 
4 عسنتلءءع<اء أمص عصئا أطعتوناد 3 حدم رلصمءء5 .م5 طعره عط 6 0ع05مناء 
ذزها )ه ععصوغصه عط أه ماتقطد ع2 لا نزه1 عط عصتصاهز طاعمع1 صا 15م 212111621 
5 غ05تط2ع]ناه عط 01 15كامم تعأناه عط عصتصنهز عصنا غطونتها5 2 حدمءع؟ رلعتط1 
أه غ510 تهتتكدء5 عط مغ أحرعع 2 (20 دتوعل دعصلا جصمع بطاعتاه2 .متامعع عط عتتتحطزه1 
له 10-106 ه مدو ربكا .قصمةه[لدافصا عتامطتقط 2ه غزمم أومطتطعاناه عطأا 
ده لتتقاستهط عط مروع ععصواكتك 3 غه لع أمتطكتة تزلتدم عه بزلامطت كذ غ1 عمعطنه 

كوه [نحط 1[مء أ ناهط 12 عصنتلءععناء أمط لتتهقاكا سه ج120 


04 165م211111 عط لطة 5ه1[نام عط 20010165مع5 تلطا لتقآ 1[وجعلع1 هنا عط ل 
ممتاعفوط معدم معط أوعة ع1 .وعستاعدوط ,ه غعءزطناة عط جه لماوع تصمك 1982 عطأا 
(10)4 عاعتاعكة رزبراعومء 401107 وعصتاءعةط ع متصتمصوءء عط مصة 5 عاعمة صذ 110ناه1 ك1 
عستلاموم» عط معطم كدمكوءعه1" طغاي عومتلدع0 (7)1 عاعناعهم روتزدط طكام وسصتلاهعل 
عط عذه21 505ة[15 01 ع11118! ه كذ عتعطا عد 2ه ,رغص أنك له لعأصع لصا برإأمععك 15 
عاعتاعث 320 :0115م طال عمنتلدعك 11 عاعتامة ر"بطاتمعا عأوللعتصصطا كال صا أكمومء 
قط عه 101-1064 طلتتب وسصتادعك (13)1 


عط 017 تع 1اع 501777 ىتا عط ملمعلءاء 4 عاعناعمة أقطا 5210 عسصاكة1] 

01 6م560 عطا ده عغهنوط13ء أمط دعمك غذ غقطا لعودع ناد عط لللنامطة غ1 ردعد 221105121ع] 
عط غه كصه12151م20م متعطاه 6غ ععمعوواعم دعلأقخط غذ رع باع ناه .تزأمواعض 501 قلطا 
عط طعتطمه 6غ عصتلجممء»ة ,1317 أقصمتاو عاص غه دعانم عط مغ مصة تتمآ لدجعلعء]1 
مز هاه لمأمومء 2 ,20160 متتقط عت كذ .لإأطعأء501762 115 عقمعلاء 10تامطد هلا 
عت 016 كتعتاز العطوعءموكصة له عله [كاوع1 عملجعءاء 0غ لعلغتاصء 15 [72عجعع 
ألعءمصصة زه غطعك عطع 9 وععة وعد [أمعمغتمة) كال ع وملطة أصقطءضعم مواءه1 
وعتصعل عاعتاهة عنط1 .نمآ لممعلء5 عط زه 5 عاعلامة تزط 2]60أعصتتصة 15 ع325528ط 
رو زوعتصمعم ملم أنامطأاة ومتطدمة1 صعاعه؟ 0 ع25538م أتاعءمصصا كه خطوم عطأا 


04 ه326 حنخ معط مهنأ 3 مذ لع ] [نادة م56 [مللماتء] 8هلآ عط 4ه امعطاء ‏ تمدع عط 14 (112) 
مذ متها اممعلء8 عمطاعه 7 عاعتاعة .معد لمعم تعء) عط نزط لعل تنام هناد بز[امط كهين شاط عط 
1 ك1 بد56 31م تسرة؟ عغهاد عط 4ه عدم جوعم؟ القطة دع25 صة طعناك أقط دع201:10م جم هاء؟ قلطا 
. وعاتحة أهعتاناقط 12 صقط©ط) عختمحمط أمص ملمعءاء 

.7-8.مم غ3 26016 56 (113) 

غطة721اأناجع لله 05 601 1مج معع1 عط 071 ناودع امم عحمة كذ عدعط) 31[ 6021 2لطع اص صل[ (114) 
4 2356© امتصقط بكرم عط صز أعنده2 عط رعامصعء عو .ومتطدمةم 102 غخطاعاء 
ع [قعه أ لدة] لطونامعط؛ ومتطوقة/؟ 2ه ع25538م عع متا أن عقصتطم دع نان عط متملع لاكصة 
> ربكأك .عه رواستعطمءعم0 كاج ء56 .30.م غج ,1949 دا«مترء؟! [10 عه5 طتهطاة ع ص لعل نااعصا امم 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 4١9‏ 1ه - ١945‏ 


1 ل[ -1اى 1312622 


,"وص مع لمم ومتعياك معد لمتممغتصية؟ عط عه؟ لعصتمك ؤوه1[قحدة عط عصزءط" 


لاصة 0غ 2ع5 2210121ع) عطا 1ه اخمعصسطعة]ة عاأمحطم امه عط 2مك مدع أ أكناز عط1؟ 
لمان 12220560 لطة تغطعة متمامع 260ه2556 31[ أقطه تام طمعاصا أقطا 15 أكوهمى 
221011 عط ععتده بإأضواعمء 5017 5ل 0غ أععم725 صا 5121 20351681 2 2ه كنم لدع ناطه 
عتغط0 هه5 181م1لممة] 2 أه ععطعاكلاء عطا 05م جناوع2م كملاع تآاطه عوعط1 لجعو 
ممع غ720 4065 ارج أع5012 01 لم أقطاعاهاه ولط .181160''"2[نط عط حنهء 1165تاك طعتاة 
0 386 عتعطا باأتمطد ص[ "ممه انملع 1هدمتاهم نإصة نه 1300 1 همرك تمتامط تزحتة حده 
01 معطا عستحطمعاعل0 مغ لإتودودععع7 كز رجع ناء لامط ,1310 21 مع تمتتحم قر تلو زوزع تراز 
'""ومصمتدك [مععمة5 عصنلقطم أه عءدممجلام عط عمط" ده يعد أهتم ا مية) عط ؤه اتسنا 
وفنا 1993 عطأ 35 طاعناة برمع5 2121ه2160مء] عط جه دم لغد[ذاعه1 21ده 1 اهم ,رععمه1] 
عط 1ه بطععم20م عط مخغصذ وععة هع5 122102121 2 انع خم غمص 10ل ,عنتما [ممعلع8 
رق1[قحط [دعناقط 12 م10 2ع38 قلطا 1ه طغلمعئط عط 0ع0صعلعده تزأع زعم أناط رظلمتآ 

1 071 ا[اأتتم 5017221 األعأوللاء 15 [تهاءع4 عنزده5 ضذ 211011111552660 


2 2101131 1 18 ذنا ع1" 


ح1[ة23111 -12 2 01 عصتناءه40 عط 0ع16م200 كحقط 5غ غ2 تلاط طوعخ لم غنمنا ع1 
كلع كما لوعمعلء1 عط 1ه 4 عاعاعهة اأتحصطذا علقحر 


ر35 1826 12612231 لطة 17م لطرع] لصا 115 لضمتزعط دلصعاءاء 51216 عط أه تامع اعزء5017 ع1 1 
لصة 0ه 15 35 1اع 35 د52 02121 لجع عط «عنا0 عع2م5 212 غطا رهع5 2151م ل2رة] 115 0غ 
صا دع5 2210121ع1] عط 01762 لإأضعاع 1550162 عذ2عكاءع [أقطد م536 عط1 .5011طنا5 
1212115260121 0 دعلأنط عط لطة كلقا علط 01 كده201151م عط طأايه ععمه20م2 
15 0دملزعءط 1726725 مم5 5ه أأعط عط كمدعطط غ531 عط أه هعد [12م6تممع) عط[] 
5 ][ .]2025 15 10 أمعع30(3 لقة 13125 [قمععام1 لصة تإممغتريةء) ‏ لصخ[ 
.عطتاع5هط عط حصمع؟ دع اتحد [دع ا أتاقط 12 هه طاألمعغط 2 لازي هعد عط 2205 تمه 


,)8155 .لأتمها امجعلعء2 عط أه 6 عاع اعم صا 15660[ ع215 5وعصتاعدهط 55116مم 1076] 


.10 3 3609 2150 ع5 .2.68 ]3 ,2.13 رك .مه رعتلاما لصة التطععسطه (106) 


عط آأه (24)2 عاعتاعظط تناتمم) 1502 عط زه (15)2 ماعتاعط صا ممادع تلطه عط عامصصون<ء عم ع5 (107) 


.204-5.مم غ2 ,1.ط راك .م0 رع11ل ا هتطعااظ مذاج ع5 .(1.05] 1982 


غ2 ,2.13 راك .مره رمآ لقلة التطععنسطن 2.102 راك .م0 بمامتصامه عصتامءو155ك 5'عزدللء54 عع110ز (108) 


268. 


102 راك .م0 مأامتصامه عمقمءو5لل 15د لل14 عع لنت[ (109) 
,01.1 رتلتهآ 171167714110114 02261111611115 2150 566 .229.م 3 ,1[ ١701.‏ ,(1950) عإممتاروعءلا 11.0 (110) 


تعطاقنط 202 .501-2.مم غ2 ,(1955) 2ه00همآ ركمقططعممآ ,(.له) .1 غخطعدم2ع اندها ,عله )8 
22 ,2.13 رك .ره رعنلامآ لطة التطععناط 3527.ص 36 ,13ص رك .مه ملأعصدمت'"'0 عه ركلتةاءع0 


107011 106آ 177116 2ه 4 92 "هآ أقصمة فطععاصآ كه دع امتعصامظ لونتعصع 0 فط" ره رع116لا قمطعطاط1 (111) 


136-7.صمغة ,(1طآ-1957) 111171241101121 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


2 الع 80111112237 معد 1[قأرمأ ضر 1' 01 5ه1116ظآ ع5 1 
ال ا ل تت 


تعططعمم غطأ أقط ادعععناد برقم عون !"5626 عط جه؟ دعدم2 ع نالفط عصتتستماء 


مغ لعأنطنا 25 صمنصتآ عط غه صملء 1لمهناز عط ععصله ملعل دء 0د عنع77 وع ا ل1صطط 
50 حنذ بتاع بع و21 ,2" ألما بط ممه عطا صذ غ1 مغ لعصع ادكه عرعن طاعتطن دمع ا قحم عط 
عط أمصصمئصتآ عط رومتهككة مولءعجه؟ زه غ2 عه كذ عدمج ع7ماد-؟أه صة عصتحستمقك 35 :ه14 
عط 1993 ص بلع علس[ "ممم 3 طاعناة عملعدععاء 0غ 160ألاضء كأوء)72تحطظ 216222 
.قتا عط +4 وعدمج عبمطة- كه تستقكء مغ حتهآ امجعلع7 2 لعتادكا بالءةمطانتة تمتدنا 
أ 20265 عمستأ د81 عط 1ه ممتكهغتمنتاء2آ1 عط ؤ,ه أععموع2 ص 19 .مص نكما [وجعلء1 
أه 20265 116 تعنتمه لاعتطة كد2001510م و5ععلقخط 5ع ]2 قتصطظ طوعث لعغلصنا عط 
,2011 01118110115 عط روه5 02131 ده عط رودع]13 121مء126 7ص2 2210 112111202 
لمعء1 عط ,4ه عتتطكهص عط وعقععمة مملج ع[ .582/47 عط مصة كاعطد [هأمعصغصم عطا 
عط 4ه غتصسنا عط وعغ12ناصتاة 3520 5ع205 عوعط؛ 04 أععم5ع2 خط لعتطتمكء عماوء 
ص[ .882 عط لصة كاعغطة 21 أمعصاصمء عط ,عدم ذ5نامناعلاصمء عطأا ردع5 62216015121] 

131مغتعمءا عط 0غ دمأددناء15 كناه أتصنتا القطد عثل تعمهم كلطا 


+1115 عط 1225 بتمهآ 1[وجعلع2 1993 عطا أقطا ع2 عطا عصتلصه فط 1 اهل[ 

الداع كتل ذا غأ بدءد 2121م ممع عط 1ه حامتأدعنان عط طغذم [دع0 مغ 131 21م122111111 
11 مد لقط (ز[كناه26910م 562065 [قأعنص1 عط لصة) طهتا عط أقطا 10[مط مغ 
عطا صذ مماعالا عوستالتدل2م عغطا صذ ,عكنوعءط 1025 علط1] .4216 أقطا 0غ 2108م دع5 
ترط زللهع ا قصطمغية كلمعلءاء عنداد [دأقهمء 3 كه امولعم نزوو عط 162 خوط ]1 
121ههغ1ممءغ 4ه غأاعط الامستصتم 2 مغ مضه[ عط جعناه لإالمعاعطء5017 115 01 1111116 
5 60معءع36 /(للةمعصعع جععءط لهقط غتحصنا دعلتم عععط) عط1 .كأكهم 5غ1 2201114 ع5 


كأصعمه محم [قنال أ تتلصذ عط لصة ممتمت] عط ده دمتوكنء15ل 2 ع0؟ مملعت لمعاصا عط ع5 (101) 
ش 15012 ناز عتختاعع م165 

لطه نا أ عم0© عط ,هو 3 لصة 2 د5عاعتاجة (102) 

متطاته كلله؟ سمتمككة معاءءه؟ أه معأأهم عطا سمتابة أأكمه00 عط زه 120 عاعقاءة مأ ومتلرمععءة (103) 
طممتصتلآ عط كه مه للك ناز عتلأاباعع<ه لطة عتكلاجاكاعع1 عازأون عا عط 

اممعلع 1993 ونطا أه ممأة أمصةط طامتاعصط مذ .1993 ,257 .لآ عدوذا ,16اء2ه6 أوأء0/6 عملا (104) 
1 0115102آ قمهح[1! لعغتطنآ ,ردعاتعء5 1زلاء!!81 هء5 16[] ]0 متها صذ لصدام؟ عط نإقصم ناما 
غ2 ,(1994) عضن[ ,25 .80 روجزوقءة لادوعآ أه م0162 ع5 عطا أه نهآ عط مص كعتدأكة موءء0 
.94-100.م2 م 

,0 4711210 كذ امتصامه عماصءدوتل 5امتولل14 مولن[ ز202-3.مم غ2 ,1ص راك .مه ,ع1 تفصع 81 (105) 
عاوهء8 عطا :151-2.صم غه ,انهاه 7اأط بل أطهةآنا-نااث :2.166 21 رء5ه) 115[1616©5 1070681411 
.8 .هكم ,7.179 غ3 ,1011 أه اط 4 أ1116تهاان 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1414 1ه- ١415‏ 


[1-آلىم 14222 .01آ 
كك ا حنج تا 1 اس 


ونع اهن لهانم 11 ]0 أامط 6-1116 8 ااتلهاء 111676/076 [1!14 ,1401115 /أ5[16 مناغ ع4171لت!ء111 


عط 01 1 عطا ومتطمععصم حه نه [كلعء1 ممعلمحم عمعك أمجق عط 1969 م1 
0 2ه برطةتتقط5 4ه تللدظم عط1 .5ع أ معتسط عط صن لم اعمج كوم مهد أواده ا جرم 
عأةتتاظ عط 1ه 22101121ع) عط عوستممععمم ععىه<17 ح لعناوذز 1969 ع طا تع جرء5 
05 15 01 كدع 1 [أونسم ]سدم عط 4نرج ,106220611165 5 320 لةستقط5 1ه 
25 1 معدم 

عط مصة روعتعصع لصعمء12 ال ممه طدقط5 ؤه معد [متمرم اميه عط ؤه غمعغعره ميم 

5 عط نط 11625101160 5 رذع [نطط [دع ل ناهم ع تكاع مط 15 ربكل ج151 15[ 4ه ونه 12 [مارن) نرم 

10 كا ععطع نع م0 تتاعرع0 عط بزط لعندوز بطمعم1 عون [ولوم] لسع عط زه 


1 ه31 2100عم عط1 (2) 


هل 256ص 0016 عمطي 007 ظلخنآا عط ممأومعلء8 عط ؤه حمناج[نتمرم؛ عط عملم 
0114م مناك مضة ده5 عط كه بتمآ عط جه ععمعمء صم كم0ه[7 ل هانمتا لنتط1 عل 
0 ص0 6“ لسن[ 2 02121غ]1ممء] عط ممع 5ع لتمط [مبأ انتمهم 12 4ه مستراعوق ملل 
1ر026 م ,أتاط ععوعرة كورمه عط 1ه أعث اقصة عط لعدوزة 8ختنآ عط 1982 عع طسرمعه2] 
عطا باعلع1 عتادعصمل عط عم" لممقمع تدم وصنالبوعء عط نادم مغ لم1ئه2 فقط 


401 ع1511م0جمد5ع]1 5 أهط] 17مطاتحة عط بإكععمة غمص 14ل لمان مده تنا 


,21 .001 ,1853-1957 12011116115 0717114171 80111441165 ا1تمأطم4 عه5 .2000 تئ زذاج] (96) 
ر501015 عالطععةم ,(.ولء) عك1ة! مضه لعأ مطع5 ,حصسزهك لعطوه5 لح دنه )ج14 [وارن] ررم 
-إلى :229.م غ2 ,0.45 باك .م0 ,ألو مكلخ رز98.م غد ,(1988) لمواوصط ,انآ دوعع2 لموستلع] 
رلاكقآ ضز ع21:ماء1200آ +10 كزوعط1 ,و56 [و من مرمرل1 ع1[ [0 115 ]ه51 أمعومآ 1116 .14 رطعم مط[ 
0 أت ,(1975) رزج © 

,10130011 5ع]562 11121 كه تدمع ]1 عطأا عه5 رععمعع12 اط وزتقط5 ؤه عتصيخ عط غه غكدع عط رمع (97) 
أأعطة [دأمع سمت امد مه5 [أمتدم مع 1 طةزتقط5 كه «عأأهم عط عه وعللننة لعطوتاط امن 
10 لع أتطماطناك 0ج نزاظ 0ة رو صتصحءل بأككنتطاة8 بزط 1970 صذ 0ع25م5م 18735 أزممع2 عط1 .قاطعاع 
0 عأطومة دز عع نالمهمء: 5 1969 ,ه عععع2آ طادتقط5 عط قه نزممء ىه .1لء8 متو و0 رزو 
لاط لع:211010 لصتا 85 52701 عط 0 ووعععكم .ازممء: عط زه 2 .أه70 زه 36.م ده طاوتاعودمع 
6 02001 .بآ رع 011 عع مط ل ره 1 © 

3 ر7265للطط طوعة لم أنمنآا معطا كه تملأقصيده؛ عط عجمقعط جوعبز عه ,1970 لء2ج131 م1 (98) 
طدقضقطذ 5ه عأمعتصسظ عط زط لعناووز 5 عمعع2ع06 1969 عط م عععع0آ] لإزوامعصء 1م متا 
نأك .ص0 مقتتتقطه8-لخ صا لمعن 00رمع 5 ععتع06 تةامعصمع [م مناه نط ,ه )مدعا عط1 .اماعسصصيع امع 
.-402.مص غ2 ,11.89 

غأة ,1 ١01.‏ ,1560745 01/6141 111 105ل لظلا ,1974 نإآن[ 9-وصاععمم طغ34 عط ده اسعصوع نهد تهنا (99) 
2 :3 ,(1995) 6 567165 ,5645 1[16 111 7115آآ ع5 312.35.100صم ,141.م 


١15.36 )1995(, 2 152‏ 5غ1رع5 ,قمء5 عزلا 1:1 1715 ع©5 (100) 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة [ل" | 


م رزاع ل حسملستدهظ8 21م امع 1 01 وء1نأ1 ع1 


وه لمعمغتسة نم4 عصتقك عكلعمة مم كو عععغطا آعع1 علاأوعحممك عط الى 
معط عط أقط 0760نادمة 1035 أل عصصنا أقط) مغ عماعط .1960 1216 للغصن داتسا 
ع .مع [قدم همه 'وءأمخعتصطظ عط غه طغلدععط عط كوت أتطذا عانص -1دء221111 
نط ع كناك ,19!أ115آ بكاع2 4ه «عطصتم جه ترط لعاءه21ع2 ذل 6عتاعط قلط 402 كأقةط 
عطا طالممة متنطفصه12ء 121ععم5 د مقط معتامده 0م70 25 روعأمتتصطظ عط 2100عم2 
موي أذ ععصع1] .عانده علتصدفععط فط لع مممصناة قط طعتطمد بدسملع مك1 1160دلا 
تنص عمط د ,رلقصمعوة "دع ممتصسع عط مغ تراممة 14ناه2 عأنم عط أقط) 4ع لتتادعة 
سآ ,810112 لكوم وعتصوظ عصدمة ترط لعصتمكء كمهت خطوزووععصمء [ثه زه الحطذا 
أطقطنآ-تاطة عط مغ ممع مذ رلء]52 ممغومااطعة أطقطنآا-نسطق عطا صا طاأختنوكعة 
تأقطا ,غتطةا دء5 05121غ2216ء] 

دععءط عتتقط نزآده ل[تامء لمزووع27ملاء [معغون أمتممغتهة؟ عط] غطعتامط عتتقط لأنامطد 1 

معط ج دز طعتطي كآنب© مملوعء2 عط مت غاعط عستامهحه لمعم ممع عط مدعحم 0غ لعلرع ا 

م0 11116 

عاطم معطاأعطبر مغ 5د أطتهك قلط لعو5ع2م<ء رع باع 1010 رع تناه لا 172015501 
لاط مصتاوط 17325 ,011©5510115© آذه 4ه 5م1غهء2110 عطأ +10 أمعععاء بأطقطنآ 
0251© 21م211111 وببط عط" ععصنة أقط كوتو مزعلا 8115 .اأمعصطة 52 ولطأاناوكطظ 
تتعغط) لع 13عع0 ت(إلووع2معاء طعدء [لفط] ,متطوعة 5210101 3250 135[ رد3]5]ك5 
مدع 1لا مغقطا ارعومة 0غ ونام طه2طه 235 أذ "رألمطنا عالتصطحؤازة 2 مغ ععمعععط 00 
سسصصطه © رلععلص1 !”اندو عط عت معد أدأعمأتمع) عط غه غتحصنا عط كدير غاءعط 
هصة 197[دع020 2ه ع لل70معع]1 ر1948 صذ ]ممع غصامز 2ج صذ دوع850 لصة 'إلعصدع ]ا 
مونتطوعم عطا صذ عصنا امصمطقء1لكتعناز لومعاد1 لصة عصنا لمصتلكننأوده! عا[طدالنوء 
قط 5118865160 ,1[نان 


05 11 "وعم غ2 [ولعم لعا كه اتمطئا لمدتدعه" عط ما عصة و[ كده]أدع0) 
,و5216 طكتاعنا1 تعصعم؟ «عطاه 1ل دومقطمعم قصة 20خآ...عدمع عط كه طغلأر عط عصتلك مم72 


العمصلعء تامع طكتام8 عط طاتتم متطخمه6قاء لقععمة ماعط ومنل - 

غ3 ,(1975) أناوزء8 بمقطتآ 26 عتعتوعطتآ يله 220 ردء]512 /أآناها 01 .1ط بومنقطج8-[م (92) 
2.61 

أطمط6-ناطم عه عه[بج] عط معوسوضعط العطوعع رع م موزأووعع ده 011 1950 عط ءامص هاء ,مع رعع5 (93) 
عط 1 كلعأسمتتامع 15 المع عع مع 2 عط عه غاءة فط .لإمدم هك 011 عمععمن5 عط مصة عأمختسطط 
,1701.2 رقط80 801 متطعهم ,(كلء) .8 عاعنت0 له .2 لمكت" ,1600-1960 :دء16غوء17 1611ه لم 
.79 3 ,(1992) لمفاعصط ,لآ دووع:2 لم0 تلع ]1 


.مغ مالم طاطم أطمناما-يرطم (94) 
5 :3 ,(1952) 4/11 6 "اعط5 أمامعستاصمك عطا لضة طاأتنتوعة ىما" .1 رعصتاملا (95) 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1414 1ه - ١41944‏ 


601 -1مىم 14152 .102 
مسلب لل لللسس سس ل 


1 ه10 1101م 21001عم ع1 (1) 


مهم أمص 010 و5عأفمعتسط عمءطتدعمجم عط أعتتع1 1همم0 م ممعاصا عط غم 
,1960 20ة 1958 1ه معمععمعقمهك© [7نآا ق4صمءعه5 عمط عه أومز8 مط أج برعطائه 
ع1 (1) :16250135 تتتقخط متا 102 8295 قلط!' .وء5 عط زه بلتمآ عط ذه رتزاء كلقععموعم 
عط 101 راأمعطمععمع3 1892 عط ؤأه عبطعتم زط ,عاط أقصممدء؟ 35ئة ممملع مك1 لعائدتآ 
غخصةنة1ع2 1ه علعد! عط1 (2) :1960 مضه 1958 صا وعأمتتصظ عمعطا أه ومتوكلة معاءه؛ 
6 عالع0653 طة حععط عتتقط رأحعلاء تإصم صذ ,28201310 دعأمعتصدظ عذغط صذ وأععصاء 
كذ صعلء 5 لمالتعطادع 21دممممعاصا عوعغطا غه غعمم عخلععلقء لصة 1ابط ه عصتلة] 
.5511م ع15ا#عطاه دععط هط مه مع مهم 


28 ع 1ه تتطة 2217 (اأصمعناوعوطناة أمط 010 دعأ 2قتصطط عدغط) راع بامع1101 
عط كه 5عغ2طع0 عط عصتلصة6عط اولح اكمء5 عط أه كف[ عط جه قم لمع توم 
عط غ1 منتطكصده0 شاه 1أقعم5 عتغطا عمعدل 5ع أمعتسطط عط زه 5بذطةأد [هعء1 
5 24ع]»اء 0غ غطع 501 تعلاعم >1لآ عطا غقطا لغغمم عط لاتتمطد غ1 بطمؤلء8 
4 .)دعاقو صا دعتلاصء عط 0غ مصم دع تدم 1هعع 12 1 ناح ص مغو ص لمهم 
00171111 لاأمتاام8 عطا ر©1تطقكاء 1801 .15516 قلط 0ه55ع56 /(11[هعقععم5 فقط ]1 
838 عط مع "مهمه كاز 6غ صملغدعداعءع0 عصذهره11ه4 عط 4علمعممة 
013711013 ) 20116 0115ناع 00211 لطة 562 122101121 


0 ءاه أمص 5ع00 جه لع صتكا لعغتصنا عط كه قأإقطعط جره ممقمع كمه خنطا كه محمد 2268 
55 11111216121 ممناءع1016م اماار8 عمالزهزدة ألا صوزومء2 عط صز 5ع] 562 عط 
لصن 5عغ5]2 عدعط] 0 لع0معاءاء امم 326 نهم 2 وعطروععط حده لعصتكا لعاتصنآا عطا طاعتط مم ها 

.“ممع عصمعوع 52 عط كه معانكا عط نزط لمأ5عناوع: 15 مأفصدعأ»ا© 2ج 25 2265ل طأعناد 


لإعط) 25 عده]1 50 كره ادع م00 عذعغط ,0 جم1أو2011م عط زط لصضتاوط عط تزلدره 14نام0ل8 غز قبط" (89) 
16 لإكقتصمأكتكء وصتاععالء2 35 لع70معع7 عنء نر 


© 0115نام ص0 لضة م5 12[1مم امع 1958 عط 2211160 المعصمره 0007 طمتااءظ عط]1 (90) 

6ل 1[أآضة 462051164 17641165 [1121678 ]نال عغطا عه5 .1960 طععوكلة 14 ره تاماخصء © 

535 211015 135لمطزه .679.م غ2 ,(1986) علعملا تعلط ركمصمغم ذاطدام الآ ,041 56761271-06761 

بص 25 1ط[ عه5 ,1958 01 لماوع تمم0 جه5 طوتط عط مغ صملاد 220 15 أه أععموع2 مز معلج) 
62 3 ,.ل1ط1 عه5 ,1958 01 تمدع كده 0 وعترعطواظ عط :687 


قلط أه ععطعاصهء5 356[ عط 1ه الله معدعع عطا تمدع أقطا عدعط عصتده طعطم طغرممه 5[ غ1 (91) 
8 عط 04 25> عط 18 ههج قاعع0 طعناة مص عل هط اللعصصعء امع لامقاءظ عط ربدمقهمهاءء06 
التق للنامه عه ,ناه أدقتطده أقط 101 مممدع: عط نوع كع قط/] .ممع كمه أأعطد لمأتسمعص كمه 
11ه50طناة مة لعط-2ع5 عط جعنت0 [وطضم مصة ع1 150ناز ممتامء355 01 غخطعء عط أقط) عل اعدمى 
ع5عط) 01 801ء151501از عط صتطغايب 116 أمى 10 ,امهم 'وعأوتتمسظ عط مغ غأمعع20(3 مع2ج 
طأخامم ركةئ8 دع35 أأعطة [2المعصماصم عط جع0 ممناء1501 تناز كه طملائرهء55ج عط لععل0ص] .دعأو قتصط 

حت معتصندك لهقط 5عأتصتتصاظ عط عدمج عساتتهطط تزلده عط يعأممتصسط لطدستقطك عط كه تامتامععءاء عطا 


د 
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1 1 1اء0 لكلا تلن 2 122102121 01 113165 عط 1" 


)86( 


تأقطا 2016 0جمعع2 قنطا صا رجناووء[ .”055 12[دأخصاة أدعتصطءء] لصة 1512205 


م 51215 211012 0غ 70214 عط 04 3815م لإلتقتط كذ عمتجاء40 5نامعع 32 عط 8010110 1 

ولومطة معلل لالط جه 5ع قناع تناد أ0 كمدعطة باط 18217 01 35ع35 للاعط 121216م70مصة 

لضة تق 1ك حلت عع لاعط نوتأ ستاولل ه توك 131 1224011:21ع1تتا ,204010 صآ 
1 عط لعصقعك مقط ماصع نتمه© 1982 عط 4ه 13 عاعتاعة .دمملاهعاء ع10-10 
260176 لطة نزط 220101060ناك كز لاعتطت ملصها غه هع32 لعصرم بزلل تتطهقط 5" كج 
لصهالذا حه حعء ساخعط ععمععء 011 عط1 ".ع0 -طعتط غ2 لمع 7عتططتاد أناط ع101-10 21 
15 طعتطم لصا غه جععة لعصمهم؛ /زالممتطقط 2 أقطا كذ متك هاعاء ع0-تلزه1 2 3504 
116212101121 10 ع2لل2معع3 ل0عا]ستنامععة عط 101114 1003662 نط 51111011110460 
1 رطم هننهء1ء 10-06 3 لطة ,عل -طعتط غه مغدم عغطا 36006 14 ,ل2هاذ1 
حنة أقطأ رع[متعصتمم ص روع2 تصعمعع2 0ه[ 1هطه1 تمع ص1 .ع10]-طواط غد 0عع722طناد 
5 161721105 101-0106 2 أقط للنة ركعد20 ع تامهم وستحفط ؤه عأطدمرقء 15 20د1[ذآ1 
001217101 1982 عط 4ه 13 عاعلاعث ,]ع2 قلطا ع015 2 دغأخط)1 ه110 .1101 
01 ع05مظتنام عط 402 مهمه اعاء ع00-ده1 مغ غأععللء لع المطنا دعتتاع رؤوء1عطا11011 
عط أقطا ده نمطم عط م أعء زطناد كل علطلا رع ناء2801 .وعصتاعقةط 2012221 عصذلكة012 
201 ععمةؤ15ك 2 غ2 ترزأغقتدم عه تإال[امطم لعغهنكزه عط ك1تامطد دملغهباعاء 10-006 
ةل عه 2ه لطملسمتفصم عط صم مم5 2121م ممع عط ,ه لطغلمع2ط عط وصتلعءءعء»اء 
35 ه1010-1106 ,25 1اء25 غطع 5221 01 152 عط مغ لقميعع2 صا ,:(1221لصزة 
ر2[112610115أقطا 511221131 017 565تامطغطع!] عا تإآده 5أصتممء25 25 10([:60م22هء 66 '(113 
عط ردقه تتطعغط زه غلتتاط جرعءط عتتقط رأعننع1 هع5 علامط2 3262)1(7لطدعم م322 اعتطابر 
طعتاذ حدم لطة مغ د5عصتاء25ط 01 عص ا تومل عط عمعط م ,3005 ماصع تحهك 1982 
بل#كلوصهغ) نمومعع؟ أقدمنتامممعاصا امتعمعع لع لاععء2 قط مملاولاع[ء 


5 13خ 1هم1نآا عط 111 562 1212101121 معطأ 01 عمتاناءع60 عط 1 


عط أوعءط صق طلخلا عطا صا عططلوءء مم5 221625121 عط 1ه 5أصعصطمم1ع7اع0 عط1 
لقاأعناء 1 عط 5ه 2100عم عط عمعتل 1971 عئمئعط (1) ر5عع5]3 70لا كذ لعمتططماء 
[21ز2علع2 عط «عل0تتتا 1971 غ34 (2) زوء )5 


طالمة ععصمل2معء32 صا كا طعتطن بعأهاد امأمدم 3 أقطا كذ حمغتطتطه:م كنطا مغ ممتامعع<ه حرى (86) 
20 /زاء531 عجاعد-500 3 امتاطواوء م غخطعكت معطا مقط بحامتادع كمه" 1982 عطأ غه (60)4 م0216 عم 
15 320 205 ق151 1هك 3265 عدعط 31011110 


.9 2 ,2.12 ,نأك .م0 ,متاووء[ (87) 
مع ت0 0 1982 عط له (7)4 ع21هم (858) 
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1ن ل 1-لىم غ354 .0[آ 
ك1 ومسي د اد ناكا اماما 


ألمع255 23111 131تتأة 3 تقذ مآ حقة [انطء سطع 


لإلعكلن! 15 غ1 مصة ,للها أهده6 ف صمعغصذ ص لعطسعتاطماقء بولصعق رمم كذ غتصنا علتصصء داعس عط 
ع6 عتناان؟ مقعم عط صذ لذن 5625 211 كه رحده6 د لكتعء1 عط 5نهة2159 غمص كذ رععنماعوىم عط أقط) 
“#انصنا منطا طعت عصنا مغصا غطعدمعط 


23 101121ددء 0غ اتتعتتته [أأاطه 25ح 151 (9) 


012376111015 1982 عط زه (121)1 ماع ناعم صذ لمسمقعل جععط فقط 0ق[ذ1 حمق 
260876 كل لالعتطنن رتعخهم نزط ع0 اتناك صقا كه وععج لعصم؛ 7ز2[1تاهط جح" 
8 عط 1ه (10)1 علعناجة 5ععن200مء طمهمعهعهم كلط1 ".ع0 -طعلتط )2 
5 أ التلعتء اأتاصة عط1 .هطع رم 2016 10115 ا لتم © ناطق 563 1و1 ره 
ةا تعطأه كه غقط) مغ عوصناه0؟ أقناوء عه دده ,عأمتعصلهم صا ركز دعم20 مسن دمجم م 
:5265 1102رع ده 1982 عط 4ه (121)2 عاعناعم .ندم ريع 

عط رع200 كنامناعتاصمف عطأ ردع5 12[1عم ]تمع عط رت طمممع معدم صل م4 2011060م كدق أمعععاط 

حا لعتتمطععاء0 ع3 0ضق[ذا ص غه لاأعطة لهامعسقممء عط 0مة عومج عتممجرم»© عتازول [0غعنه 

1320 تعطاه مغ عا[طوء ن1اممة لمتامع م020 قلط ,4ه 5 ©1116 ازيل ععصة 2م30 

1ت 

5 111501211055از عحسن مقط )ه 5عدمج 0غ دلصخ[ذا 1ه التعططء 11 1ادء [2ناوء ملط1” 
صل رع[امحصهءاء 10 .32152 قط كمأأدعنان عط اع اعمعطية عله[ عكقء ضذ لعع012 ماع مرععط 
لالع لاع" أقطا 0ع55ع*]5 امأو عاتطعظ 01 أهددهن) عط ,0 توست 4‏ 21:621/511247([2[1 عط 
رعتعط ه815 "معد [متوما تمه ؤه أاعط 5)ز قط بللقحدد بمتمط زع أأقطط مل رلطجاذ 
5 ,لتق [أذا حة 01 األاعصاء اأتاصء" ع1 أقطا عانتقصعء 0غ 105 جنم 1ج زط مم 1ه اننم © عط 
#*) "لعطوناطهاكه 1اء 5ذ1 كأعطة 21 أسمعمقصم جه 0غ بلنه امتهم 3خ 35 [أعنن 


بقطةط 4ه معقة لمعتصدمه؟ بإالدمتنهقه 2 ذذ لتهاذ1 سه أغقط) 5214 عصذمدج1] 
22121 عه؟ أعع لاه نؤحة ع تجومعع: رع[معصلهم صذ امم 5ع0 ها أقصه ل قعاص 


]ا عط كه التعصم ع امع عط رتعنامع7102 .67.م ]3 ,13ص نأك .مه رعكما ممه الخطءعنطك عه5 (83) 

ه100 51265 لقأاهدم»ء" أقط) 1977 ]0 1011لوجاأط4ق اأعيرعط/واع:4 عطا صذ 0م521 ملع ك1 

عط]] .وعاتحم 12 م هعد [2أءم6اممعا متعط لصعاءاء مغ ذا أهصم ل أمصععاصز معلحن خطوكء 3 مقط 

عط 1ه غتنامعع3 [00[1) قتتطا 350 ,الع تناع 22 طكتااء8 عطا لمأمععع2 2105 1أطعيم 5ه أنتره6 

2 0 ععقطا حصمع معد [دنأعم أ لميء؟ [كلصة1ذآ أعصصمحك عطا] ,ه ومأمصعئهاء عد 4ه ع لاق لمعامم 
7 2 ,475117011011 اأعناع 7 ط1/واع 471 ".كع اتتط 


3 ,410870 أأه[7ه5[1/أهطيا0آ (84) 
5 :3 ,.ل1طآ (85) 
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ةا أسن لعل 80039 معد [مأمدمأسرع1 04 5ه16ن ]ا ع5 1" 
آذآ م ب بيب يبي ل تل 


عط قمم هع ناد زه عءطصتتط عط خنطا لجح 7 أرطمتجع تصمك عط وستامعععة 


1 ماصع تم2 عط لعقكقدهع لإاللمتائصة مطلمد 5م52 و2710 .تإاوم1ة بإلصه 


هدع مدع710 42 أععمومهم عغطا ععصقطحة مغ أصخدعء )2 حث .5ع ]ة)5 وصامماء ع0 
عط كه منطدمع1620 عط معلصن 1990 صذ لأف سمتعتعه مراع كتصق عط ,ه 1م2141 


غطا مغ عصلهاء؟ امعصععمع3 عد 1994 بزآن[ 28 ص0 .لممعمعءت برمواءىة5 لانا 
4ه 7016 ج ترط 1م200 1825 لامأغضع كد00 1982 عط ه 21 غ125 01 مأو صعحوء 1 مسا 
لللقتاصووطنة" امعصوعئع3 قلط" .ع صتصتة235 3507 ,اأكضلهع28 2016 ,1900111 كط 121 
5 [1هنناك نالصا متعطاه لصة 5ع]5]2 لعأتطتنآ عط ؤه مصملقءء زه عط 002165 7صطامءعة 

"روزي تمه ع5 عط أه تلتقآ عط ؤأه قده1ك12011م عمتصتحم لعطدع5 جرعع عط 0غ 


0002 1982 عطأا مت م5 اقتلتمأاتسء 1 عط 4ه طأخمدءء8 عط1' (8) 


ه56 2131مغتعنء) عط غؤه طغلمعغط عط مغ لجمعع2 طتتز؟ ملاوع كصم0 عط1 

1]04 .غتطةا عالتططدعء ناعم عط غه عسصتسعه0 عط ,3 عاعلغمة صذ ,0ع66م2060 
ضذ 0ع0226م2معما دععط لفط عاأعناعتث قلط 4ه 2010151055م ع8طغ ,لإأم11518م5111 
لاس منط؟ 1994417 برط هش ص [1كاعة1 22610281 04 5ألاعطتضاكصا 117 نإاعغ 2 تستكامممة 
5اع 1ع )1 أمص مه معطاعطتنا 4ه دمأوعنن عط 5أصووععم 3 عاعناعى 1ه دملامه300 


تأقطأا طعأ فقط لالتقطذ ركتطا عصتلجمعع]1 .121 1217طمأكنكء 2156111-02[7 
لحة] مع هد أه ععتاع هدم عسصتتتاملة عط طاختيى 205مع26...مماغدع تده © 1982 عط زه 3 ع1ع11 م 
بلح[ [أهصهة ممععاصة بمسقطرمكأكتك كاع16قع5 حامص قلط قط أطنامك م1غ]1! 15 [عموعطا 


ممع ترك عط معزو امم ل[نون 05] عط غقط لع مماععل ممودع] امعلزوع ,عامصقاء جه (79) 

لع امم صدوعءء0 15 ع5 .عمتصتط لعط-معة عع طأانها عستادعل 21 م1 0غ وملاءء زط0 15 04 عكتاوععط 

ب(1992) ف طء 1425 ,0.112[! وعتدع5 ,5م56 16!] :171 711/5آاآ معطا صز لعغصتء”] .1983 طععدا/طا باأمعطع 512 
78-0 .مط 21 


و5 عط غ0 ده هأ معصمع اصحص] عط جره أمعجمعععع 3 1994 عط تستامهظ ده5 عط زه يتما" ,.8 بيسقص:0 (80) 
ع6 .695.م غة ,(1994) 4[11 88 "ردع5 عط كه تكقا قط ره وماغصع كم00) عط 2ه كدم1وز/ت20م لعط 
وا1تناعع5 اقول ل ندء5 عط غ0 كما عط ذه لتتمتامعء تمه لأنآا عط1" ,.0 ,أولءه0810 و5[آهة 
ع5 قا 15511 1001151 612[1م5 ,01011 27 عه5 لحك .208-13.مم غة ,(1995) .4/11 89 "رع حتاعمع م1225 
عط غ3 ع لأفاعة قتع اطامع”1 فط1' ,.5.17 بقامع 3[ 50ل ع5 .(1996) 2 250 70.1 ردع5 عط 01 بنتمآ بن ل[ 
+3 لع اأتطاطناة اعم12 بارع كمهت مم5 عط ,ه تنتهآ 1982 عط له غ102 مغصا بإطامط عط كه عحدتنا 

.(1994) 22-25 لطاع مم8 رنهمغخه0 عناذذآ [هوعآ أقده ]ا فمتع اص[ حره ععمععء 00514 031312 
2 ص3 عستصستمك للناة دعنهزؤد 6 :2011005 35 ركصتقك عقطاه عمرمد مجعم عرغطا أممادم 5[ (81) 

-30 ققطلة61 5365 2 /رتصط-20 مستقك عأهأة عجره / .صصص -6 متصتقك 51365 3 / .لتط-ك مستقك 5ه512 
لة /تصح-200 مسستمك غأدأة5 عمه0 / .نط -50 ممنتماء 16هأ5 عجره ل/رتصط-35 ممستمك 5316 عه / لتر 
.0[! 56115 ,5645 1116 171 1115::أنآ عه5 ر5[ت3اء0 ع محمد عه .عأعضماعهة2 3 كتعتدء غ521 عده /ز11أهد1؟ 

6 3 ,(1995) 11 21131397[ 51011[ لا15 711 ,36 
.2.166 غ2 رقبط راك .مه باأعصده0'6 ه15ج م56 .349.م ]2 ,2.22 راك .مره ,متقط5 (82) 
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كمةنزء 11م .101 


105 ]01ممنا5 رع[متصقلاء 1012 :كتمتلم1كء 72210115 ترعع تناع 02م مناة 
101 لتتنتاعة صل (882) :2011 عألدمدمعظ عازونالءءاط عطا صذ سه كأله2أد ص كمطملءء11 


٠. : : :075(‏ 
16501115665 0171 مأطع1؟ مج 507121 101 كتمتمك 101 :5112201 


1 بلع ]كتاقطناء عع 12 202525115 عتاع1طاع3 0غ 5أتطع ]2 تاعط را ملاع ]1 
لقتط-80 [أهضه2011 عط 25 طعناة رعلنت 5عغ]0؟ اقصهم؟ عط أقطا 0ععمع3 كد 
ه ذه 170116 115 ذه 0ع2216مء ععمععع م00 عط1 .لعتاممة عط 11نامطد ,ز213(0211 
,22210131 105 جنا عتققء اماع حدمت عط 01 أءاعا أقصق عط لاصتا كزكهط كتاكحعكترمء 
02 ع1 .106 2 ه14 11د 56365 لع]1دنا عط 1ه لامخغمعع1ع0 عط معطبن 
ع1 .كصم اطع ]و3 17 خطغأثللا بأكصتهع3 4 10 1262201112 صذّ 5وع]70 130 تإط 1م200 125 
24 51265 عنصلا عط ,تإعكطلمنط بأعوءةآ لاط أددء ع2ء1 وع]170 176ا2هع268 10112 
4 0522137) 01 عل[طتامعكا اممعلع1 عط ماعطا قطم1غصع و36 عطا زواع تاجعمء17 
مولع مك1 لعائصتآ عط 


ع لمع2ع] ,1982 رهوهء5 عط 01 باتما عطأ حزه لقاع 006 2361005[ 0ع116طلنا ع1 
غ2 1982 12عطترععع0آ1 10 01 ع112اأهتع51 101 مم0 1035 [خام الع ره 1982 عط 
,56265 بإ 262655101 01 221422]1011 مغ أعع[511 1825 غ1 .2222122[ كذ 82 معع 811026 
غ60 عط 1ه غزوممعك 04 عأهل عط م36 وطتصمخط 12 عع10 مغصا وعغادء 10 135 3201 
110772 16 ذه عع101 مغصا لمعه غ1 .222255101 01 221141224101 01 1115111111216 
7 أقطأ 25 ,1998 تإ[نا[ 30 1ه كة بحمتامعء ص20 عط 1ه 5215 المعوع2م ع1 19942 
طاغذم 0ع511ممع0 جععط ه71 جمزأووعع»511 320 لم0 أود5ع3©2 ,1214122101 01 11112115 اكاك 
طعتطة م52 1256 عط .كصمنلغول8 لعغئأنصنا عط 4ه [أدضعصءت لإجوععمعء5 معطا 
51287 125 لمتاد2211 01 الع استضافصا 1)5 لم6 زوممء0 


عط أغقطا )عه عط مغ عندك 035 م102 مغطا عللمعاضء 115 صل بإداءع0 عغط1 
مان قت تط00 عط لعاعءزع2 نه نمم مناد عتتغطا لاعطط لظ 5عغ5]2 121011516112112 
حده؟ 525 21311260 ]كتتمطآة لغامعلمع2م أقطا 222502 لتهط عطا 35ىا 221 )1721 


.2.40 2 ,2.71 راك .م0 تقنناكلة(3[ 2131م نا لاتتقط5 لتتة مك1 تإحصحصه1" (75) 

.171-80.مم غة ,110.36 5عتجع5 ر5هء5 16[ا 101 1115زأنآ (76) 

تداع 56 كمه1[360 لعأتمتآ عط طتتمر ممدتزنت برط 160زدممء0 035 ممتاهء 226 طغ60 عط1 (77) 
.1993 اعطصوع :1[01 16 ده أونعرء0 


04 563 عط كه تححقآ عط ذه لامع ,تمه كده1 د[ لءأنصنآ عط 1ه كنطة51 عط] رعع 016 اهمعوع.آ آلانا (78) 
9 /105 /كامء0آ /ع01.للناء بلالراتةا / ل تطراغخط نع الارع5 مل مقطا أعممع صا ع5 .1982 .ع106 10 
مط .غ945 
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210 1ل لاء0 اننا 2 22102131ع 1 04 111165 ع5 1" 


لاا متقوء صا ممع 512165 لإمقمط" رعدمتطعع طاميظ ,"كن 53 أقتصمامى صغط عتغط) 
تأعطا 011 011 ماهم عسمتتقم 220 عسصتطمقيء07 014 قتدع[طه2م عط غنمطة لعلمععطم 
207 عط ستطاام لعالمعغغصم عط تإلتدمهغع 53542 للنامء لطعتطنة 4ه #عطأاعط ركأقهمى 
مغ ممعم عط 79" لعموط 5ه عمسنوءم 1958 عط طعتط تح ده كأتصططنا لجدمخغء11501نار 
5 ر261016عط] ردهع5 عط 5ه نلك[ عط 011 ملاع كلتم 20212211251176 3 ]011 710112 
قز 20027660 ,ألتاوع2 2 25 ,لإ[طاتصعددة [متعمء0) ع1 .53663 لإمقحط ن(6 1020214 أخاطر 
مل" ععمعنع ده [كآنآ 2 مدع نتمم مغ 0ع10ع0 غ1 طاعتطم نإ6 2750 .1[0 حسمن اموع]1 1970 
عط عأع[مصدم مغ لع1لنتوع2 غ11اه2ة تعطأه 320 5نم قل أمعع7 عطأا أناه لإلتدء مغ 02072 
1237 عط 01 020611101 ع اأتعاء محطم 2 102 32215 01 ضم1ا م200 220 وصتاكة01 


"جهو وجل 01 


5 2160لا لقتط1 عط روععاعنع دهت تلاعمءع0 320 عتاوقط عغطا ع1 1ادنا 

10 3515 2 35 16ممع5 08 أياء) 70 قط 2ء5 عط 4ه عتما عطا جره ععصععع مم0 
3 تتقطا «عطاتء 21ع0116م 2 25 حعع5" رع صطتصصلعوءط عط 2م42 ,5ة8 غ1 .01511551012 
علتولا ماعل1 صذ 4اعط ممع دوستاععط أومق عط "ع كترم ععغاصة [هعه1 121101177 
11.ع1ملعع20م 05 5ع1ئا2 غطا عصتصونءاء مغ 1973 2ع طجرءعء0آ1 15 لصة 3 جعء ساعغط 
5 6م200 ععتع تع دهت عغط1 .عناوكا أن تل أومطط عطا 1825 عطلأ0؟ 1ه جدع[طه1م 
205011 10 18735 أل ر5ع1ناط عذعط طاانلا ععضمقل 26202 تآ .اه أوكتكء015 407 ع1نالعع10م 01 
صا .7065 21ج22ه؟ لالونامغطا صقط عط ة كلاكمعقطم 01 /ل13 تلط لزمأدكتء15ك 115 
لدع ععتقاعهم' 2 05 5أققط عطأا جره ع2[1ه20ة 0غ لعع2ع3 ععجعوء قده0)" عغطا رده200161 
عط أقطغ 1105م 355122 عط 825 أرععصمء [2ع0 عع ش2لعهم قكلطا 1 غك 11م حم]آ1 
055151م أ5ع128 عط 01 5أد5ع12162 1121اللتلقلئط عغطا أععخ2 ك1تامطد تامتخحء جره 
5 7018 222(01 عط 1ه كأوع علصا امتاصءدوء عطا عصن ه00 صصرمععة علتطم تاه زماط 
كط طا أل 1[صصط1 1605م 3551112 #اعطامطظم .5منامقع أوع2عاصا أممصتحدمك عط مه 
لدء70ملعع5 لخة 115ه-ع220 عط 10ناهم عتغط غقطا كهن أمععصمء 0621 ععمقلء3م 


1164لا 111174 1[16 [0 5دءء870 1411118 1أمعءل1 1116 تقسداكلةز3[ تدع ناتسسصقطك لصد طم؟! لإصمطره1 (71) 
[0 للها 16[ 011 011261111011 110115هل1[ 64 ]1اتلا ,و50 16[] [0 ضتما علا 011 م0011/6761 714110115 
ركاع طق ت[طنا”] مط زتل! كستصةاعد/1 ,(.لع) .181.11 رأكتدب0 00[ ,آ .701 ,/271 0171:16:11 4 :1982 564 116] 
.38 غ3 ,(1985) م0تنهط امع طاء لآ عط 

3220 لمكا لإصحده1 155[ ع5 .14.م ]2 ,13ص رأك .ره رعنامآ لصة التطععتحك (72) 
36 2 ,2.73 رشك .م0 راقتتاكلة 25[ 

.خألا .مغ ,801.1 ,15620745 أوآء 0/1 111 1170-1005 (73) 

7.14 3 ,2.13 رأك .م0 رع لامآ لصة للتطعغتاطت (74) 
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1 [1-[لىم :714332 .101 
آآتآت تت تت يل له للح ل ات ا سا 


لمع ناهد ماع تبط 4ه أتحطئا ه كه 0521م20م غ05 عطآ1 زوع تومععادء متبط مغ 
رأتحط ةا قنطا صقط دوه[ 5 52 221015121ع] و52 2 04 طاغلوءءط عط 16 غقاط روه[ تحدم 
2 22101121ع] 5 0 02118110115 2026 وصتطدة 2 طمتاطمادء تزهم" ]ز 
عط لمطنة هه5 1ه1ةمختهة؛ عط 4ه طاغلمفطط 1ؤه؛ عط[ غوجل لاع 11018737 ,1210171060 
3ع عط[ تك"وء [نحر لهع نهم عتتاعتا اعععنء أمص و5ع00 عمج عوصنتطوة 
علتصط او تعطاميط ج طأختيو 205 562 1221101121 علنحط ا ه 511586560 تمع عاد 
20 ,1960 [خامم 6 02 عممع نع لمم عط ؤه لصع عط غم .#لعممج عستطدة 
7 114ناوع2 01157 زقطط ملعتط-ممط عط لع لعتطعة قط 21[ تاصره؟ 

10م 


2 عط 01 259[ 6[ 1 001111116 112610115 4ع نلهآ لننط؟ عط (7) 


عط زه كه[ عط 00212226 ك5د2[20 4عأخدتنآ لممنط] عط زه مصتعتءده عط 

لاط 0531م20م 2 عصذ4011010 ,واطسعددة امنتعصء 0 عط معط ,1967 0 علعوط عنمل ومو 
563-50 ح طوت[طوؤوه 0 22501111101 2 660م200 ,7242168 4ه 55500و ططرح عط 
ل-2ع5 معع0 عط ؤه صمتامانوء: ادموء1 عط عستصدعه مغ ننه كذ عه لمتحوه© 
ا 505-38 عطا صذ عب سرو]ط "لماع 1لكتهناز لمدملغهم لجمتوعط 
635 1958 همطآا لاع 0غ اعضوم 2150 5965 أمعلصعمع لص العم 
0 عندك 5ع1ع321 متعط ؛ه 1 عطأا صذ 1ه نصة عتحقط امم 0ت تزغط) عدتتوعفط 


:542 21 ؤه [و5ممه:م ومنلمتآ أ50101 عط ص لم001 طتيع كدير غنطذ! علخص لم 6 ناهط-12 عط (67) 
1 4ه 591ه0مه2م معنعاه 1/1 عط نزط باصق لمصة ,1960 راتدمخ ص1 0521مهئم عع ننزهم-16 2 صذ :1960 
عط 01 طالمءءط عط معطني دعممج ومنطدة مغ أععموعم طاذير دععمعمع] 1ل عصرمة طاذييد ,1960 طاعردل/1 
122-4.مم غ2 ,نط1 عه5 رذع لتحط أن ناهد 12 مقطا 1655 1/35 هعد [ضو تزه ريما 

ع © عطا صل مصة ,1960 طععدل8 23 ؤه اأددمممدم 115 عط صل لعووع رمك فو علط (68) 
طعدء ملهصقت لمج 115 عطا ,ةغلا عتدد عط كه ,لتدمة ع[ .1960 طءعدل8 24 ؤه 21ووممه2م 
عط طخ 521ه0م20م 5نا-صهألهصفت مزمز ه كه كناولنة مذ لهدممم2م ععتاعدةء تغط علطتن 
غ121 ده 

انع عط ستقاطه م 905 عمه تزامه نزط وصتائة؛ 1هوهممهم 5تآ-مملل همك غصامز ع5] (69) 
.6 2 .1010 ع5 .10201167 

,11آآ 105 !نا نه لتتتاممع اعوط أوع ترم 6أوتط 2 105 .13.م غ2 ,2.13 راك .جره رعللامآ لصة التطععسكك (70) 
0 2141011ع1016 510165 164 116 زه 5ا«متزع؟! ,(.قلة) .2 مطاعصممطك صق .81.581 أدنداو20ه71 معد 
8 عغطا 05 نهآ غط! روء5 عنلا زه متها ع1[ 1ه ععتع ]11م 5درمةغه[!1 1164لا 1174 علا 
غ2 ,11.20 ,نأك .م0 ,ع01 01120 ز6-25.مم غ2 ,(1983) نأمط ,33 .مم رعم22 2[1مم1ددع06 رعأن نامر[ 
111100 
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لطاع منتلضندهظ8 معد 121 اضرع 1 04 دع1أنكا ع1 
الل ا م 77ت 


0 304ه516ظ1آ ,5م5131 أنوعاة مط 4ه صضمغ1غء21501ناز أهطملغهد عطا صستطغامو 
م لعأنطنا مز دعة أمتعم اسه غطا منتعغطي فدعة طعوتط عط 2ه اهم 2 عصتعط 
بلأكأوع[قم [هء أ تتهقط ععقطا 
ع#صستطدق ده 711متصاءم لمعك لطلعتطي عومط 7المععمدع ر5وع]5]2 2م50 .3 
عط عتتعهة مغ ألما معانص لمع سمط 12عط عه لم للد ككوع 11 طلاعة 
طعناة ماوع مع 121ه أ أده ععصذة" روعأ تع طكة ع اأدبناعءاء 01 2162 11تنالطل 1113 
ع لطس عومةمعده1" عط ,لإمقضصم عطا مه يعلئط11 بطو "ع اتك باع 
5 عنط؟ .أنصئا عانم امع نم-3 عط مغ وصنتصته ستهطم ده لعأكتكصة 67" وع] مغو 
عط 14[دام» 21665 متغط عمغطنر رققء5 221]02131ع] 01 2ع32 عط عقتستصلطد 0غ 


ت“عصنطكة حصمع لعل ساععدء 


2" عط 01 ل[ عطأا ذه ع اعد 1 © 1121555 لءأنصتآ هصمءء5 عطآ' (6) 


0 1زم 6 مغ طعقة1/1 17 مدوط وتتعصع0 غق ل1اغط 805 ععطع علطم قلط 1 

ها طغقوءءط عط ؛أه قصمتادعنن عط معطاعيط عوسصتعل أقصطم )0 ع5وممتتام عط :101" 
15 059[15 ممم 04 معطصسنم حر © "مأتصنا توتعطدة لصة معد [د1جمغلمت) عط 
لل هط رعستلوعمة زا[ ةمعصعع رق لصة ععصعععقصم0 عط مغ لع لحططناك 


انآ ممه بابمع5 لقده36ل!" ملأ لمع مسسل مصعم هص ععمعاء17 ؤأه امعصامومء172 105آ ع1 (61) 
مععط مبتفط ل[ناوي" كالوعاة 135 أناوطة أقطا لع أ5معمعنده ,"قء5 عط 4ه حلقآ عط ده لامتامع كم 
بقطة1 10م ونط؟1 ".1/< 12 م مهد [أمرما عه عط آأ0 لوأفمعئكاء عط 4ه التزوء 3 25 0ع5ه10ء 
05 2011م عط نزط ممتامء تدمع 1982 عط م وعلاعوم عط جرعء طعط لمكاو مععط فق رج نع مط 
اعنت0 لمقة طأونامغطا القصوم عه غطعام عط 2015م طعتطتر ممع كصمك عط 6ه 3 126 01 
,1994 بإأن[ ]0 لمن لصةونمصة1/! ععدعاء7 0 امعصاعدمء12 5لآ عطا عع5 .كاتدعاة أقصه0 ل هممعاصا 
/لأعدمام 1ل رطنام/ اعم امقل. مايا/ /: صاغط ندع ع5 ملأ فمعمكصاة أعمرع امل مذ لعطو3اطيام 
,2:13 .نأك .م0 بعنلامآ قصة التطعسط ممه عمستعوة: عتط) ده دملأدكنكء5تل تعطامدة جه . /رصسصغطءى [.000 
كم 68ل لعأندنآ لعنط1 عط لصة 5أتة اك 04 عمراوع خآ عط" .لظا .[ بععمهلا زعداط معام قط 
معط" ,لا لاا بمقتطداع؟! :77-121.مم ,(1980) آآ[ل 74 "روء5 عطا [أه لتقا عطا ده ععمععع 1م00 
4 "رع متكا ةط 1ق ] تقدم تفصع اص] أه أددتهممة خخ .لطضنءه5 أهده دل مصة 5أئ2 5 ؤه علطلعوع كا 
الحة كألة51 أقدهتأفممعاص1" رة المتقطصئء8 لصة .آ عخطءعقطع5 :48-76.مم غة ,(1980) !لق 
7.9-70ص 26 ,2.20 راك .جره عمط [1زى ز530-89.مط )د ,(1993) .11[/آ 33 "رمصملاعه:1 لهدم تدع أنكدل] 
٠‏ .253.10م 

لتك لصة معلرعك/ة رلمسمماعع1 كد طعن5 (62) 

10 ,2.34 راك .جره رأاء 801 (63) 

1 لهأ تلآ عط لضة جمماع مك1 لعاتمت] قط رععصدع8 كة طعند5 (64) 

10 4 ,34 تراك بجزه رااء ه80 (65) 

بلتقتطع ا نط/1] ععه ,1958 اتدرةق 27 ده 111/آ.مص .5ع]]1 مه صا بإطصوعودة اومعصع6 مده ول[ لعأندنآ عط1 (66) 
.119 26 ,2.24 راك .م0 
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ل1-ام 54332 .101 
ل ممم سب د مس دما 


طعناة 65غهاة وعطان .© وعلئم عععط) عط لعصنماء 5عغج]5 لعائمنآ عط همه يعدمول 
معط الصا مهد [هأممائمة) عانم 12 ه لعصلمكء صوعز لصح ”27 زوكناجه دج 
رل1ة]1 رعستدم5 25 طعناة ر5ع]5]2 5606221 350 رقهة[ لط خنا1 65 01> لق أاعة تل ديوع 
علاععمة5 1ه 1مغاصمء علاقط 6غ لعصطلمك رعمتمسظ لقحطه 01 عط نجه معدم 


““انحسنا علتحطععمط عط لصمتزعط دع أ ولاءج 


عط كه لتقا عطا جره ععصععع كحم لكآنآ أومق عطا ص عنزم وم ص أمص 10ل حم هزد ع1 
طلعخطنة؟ مضع ص00 عمم2 كنام باع امه لصة مه5 [أمتأعم غ1 1958 فط1 .دءع5 
35 .155116 عطا ده ع1161عة مر لعستفاصمء ععمعمع كد00 فط جومم لع 1نادءع 
15 22021 عطا صذ أعتاكصمء عط ؤه سمناءة21ع2 2 5ه حاهأوكتحده ع[طمعا ممعم 
218 111167 ملاع 18235 أعتاكصم كخط1' .كدء 01م نع صناة لطة 528665 211ضد حرعء عط 
:8 01101 عط جره 
0 غقصطةا! عالخصط- لمعن ه12 2 تطنتماء مغ 5ناملاطة 10626 53165 الهحرذ .1 
25 كأغطا جده2؟ ععصةأوتلل ع[طقصمدمع2 2 غه كاعع11؟ زع ثلامم2عءمناة عط عع[ 
اتنا عط عختستصتخط م0 كناملكاصة 7822 ددع 7010 عم ناد عطا أمدعاصم 6ه توما بر8 
7لع10213م1ك 'غأ2وطحصبع' 2 عملنع<ء 0غ عاطة عوصاعط قتنطا رمدعد [هأعمغصة) عط 4ه 
,"و58 511311 01 ©26551015م 501216 غنام لزطعذدعط) لحتة 
8 2510:1281 عط 01 طمأفصعئياء عط 0ع2ع10قصطمء 5ع5]36 2121م 212(01 .2 
تغط 4ه كتصملعع2؟ عط مغ أمعقط 2ه 5ه عاتحد لمع 1 أن هم-12 ه مغ أتطنطتن[ 
-521]5 22]105281معاصز ضذ لإالمأععددهء روغطعاء بإ 1ا1أطمم 'وعع2ه] 
04 أتططنذن[! طاعناة ععصلد تحصن يلاعم عط أمعععة غمص 10 تزعط ععمعكر 
عط هط تنتططمه8 1ه أالدوعأاذ عطأ 1116 روأتدعمأد أهطه 211 طمعاطا عحروة مكتالقء 


0 ,170211 عصمأ مط عط غ2 صملا 1ل15عن[" .نا بممفصكء01آ ز62.م غ2 ,12.م راك .جره ,طداووء[ (56) 
3 ,(1926) شاءأنء؟1 نتهآ 114700474 

تناكو[ كط 170011660 ع7 ,للقاع 562 لوأ 102آ تتهلذكنا عط رأأمد530 .1/12 1ه المعصء أ هؤ5 عط عع5 (57) 
8 3ل 1911 :ز113 29 ]0 تنتقا لقزدكن؟] عط كه صمل )2 [كقصدن ك .27-8.مع ]2 ,12.ر راك .مه 
,001257101 102211 1320210 أرممع] عط مذ لعع1ل20مع: كوب اتسنا معد لماعم مرة حوزودتا؟] 
7 3 ,72.50 راك .مره 

114 ,2015 5لامناع أأط0 0 30 كنع] 10/3 0121م تددع1 عطا ده 1959 06 اعم تسحتصدء] عطأا عه5 (58) 
6 ]0 ضتصا ع1[! 0] ع171أهاعك؟ا 17621165 2:14 011آ1أه[دتوعآ |1012]ه[! ر5ء 561 ءدقلهادتوما 15زه1غهلل 
.10.م غة ,(1974) ع[ههلا يبجع ل] ,560 

2 ,02221611215 :2.66 26 ,2.13 راك .جره رعللاماآ 320 التطع تبتك :63.م 2 ,2.12 ,نأك .جره ,رتاووء[ (59) 
١‏ 612 21 ,2.22 رضك 

أه تاهآ عطا جه ععتع رع صمت آنآ 0تمعه56 عط 1" ,. //[.0آ رأاء 801 ر7-9.زم غ2 ,34ص راك .جره راع يتزوق (60) 
.416-8.مم غ3 ,(1960) ل210] 9 "روعة5 علا 


د 
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060001 لكلكنل انين 2 [تأممأشضرع 1 01 5م1116 ع1" 


,1785 اتسنا معد [دتعمغتمة) عطا مه خنطا غه غأععلله ع1 “اتسنا معد [قأعمغ تمه عط 
ماتمقعل دءط نغ أنمننا علنصد-ة3 عط غأه مستمك عط 0ع11لكا" )غ1 غقطا ,5310 101 5ه 


"للتابووج 21021 عاط 014 10116 


طغلمءءط ع1طمامععع2 عه 12)6تتحصده؟ 0غ مأمتطع 2 الاعناوء 51165 (5) 


خمنمهممة دده 350[ 21ضم عاص كه د5علنام عط بقتلمء مغ امصمع )د 110 ع1 
5 علللاعتاكصمء تل اعغط :11 عط كه 5نمءطتصغطم ع1 .[ناأودعء05511ا 1885 الحصلا 52 
عط ؤه ونع طتدممم عصره5" .1956 لصة 1952 دعء سعط 0ملععم عط اتامطع تامغط) 
ه عملا نذا أفمم ل مصعاصاة ؤه عأنام مم كل عمعغط) أقطا غلء؟ تعن ورماومتسصخدمك 
0د ,1956 خط صمتووءة طغطعاء 5غ غأى .هه5 8121مغ6 21رمع عط 408 طغلدءعط 1ددع لصتا 
عط 4ه 5نءطتطعطمط عط 4ه لكتده زمطط 3 باط مغ 0عط21عوطتاذة 1025 /لاع71ا 5111816 
عط 1ه العطيةءغ 1ه 3 م2 [نامده1 مغ «معطاته 2216لا 155 11 320 ,55101 1لطخطم 0 
"لعز [هصمأفصععغصا زه عأناه تلاعط 2 ع05ج20م 10 0 1350[ وستأكلاء 


عطا صذ لممؤأممعلصت عط مىء معطم 3 طعوء: مغ ©ع.آآ عط زه ع تاتطهصا عط1 

عطا أغقطا أدعوعناة ألطعتط ععناعههم قلط .عصطلا غقطا غه ععتماعههم عنهاة عط كه غطاع ذا 
أوأمدم نط لعصتمك صععط لفط لطعتطم ععصة كلل تتنامستصتم عط كدي دعلتحط معط 
عط 2ه غقطذط! استتسلاههم عط مغ أععصوعم طلتر وعع1اعومم عنو5 الأأوم هزع 
,006113317 رقلة 821 35 طعناد 5]8]65 عجط50 .دععرععء0141 لعأأطتدء هعد 221)0:2121ع] 


6 3 ,22ص راك .هه رةمستعطصعمم0 هفاج عه5 .15.م غ2 ,2.24 راك .جه بمقطمعائط/0] ع5 (52) 

6 "ركاقط5 [هامعستاصهك عطأ 0غ مستدكك غه كزقد8 أدهوعآ ع1" ,.11.84.© بعاعه11210 جه 0110160 (53) 
3 ,(1951) ز1أء5001 11:5 ه0670 1116 

لطاع ع0 5م3216 12341 طأالة اناه عوصتحطم 3112 نأ[ ع1 .76.م غ3 ,24. ص راك .جره بتقططعاتط 7لا (54) 
لق لاممتتصتاد ل[تتمطة بإلطتصعوعة [وععدع0 عط" تأاقط) 62060 77تمعع: روع5 عط 6ه 3828[ عط 
0 لة ... رقعة عط أه عتها عطا عسصتصقع مغ وعلمقتأضعامم تدعام )ه ععمعععقصم أهصمم لأف صمع م1 
تعطأه طعناة ناه كمم تاروع نتمم [أقه )م معطا عدم ع0 عه صذ ع[ :مله كاز 01 5اأبروعع عط للم طضمء 
,7.172 غ3 ,701.1 ,160:45 [124ء0/7) 1 0105لانا عه5 ".1216م 10ممة حمععك لإقحط )1 25 كألرء21 تاتأكصاً 
0 (0)1) 1105 .مص حمتان اموه ]م206 بإاطتصعدعمق لمجعمع0 عط ,1957 لإتقبططع1 21 م0 .22:2.4 
.353ص ,2.172 غ3 ,.10ط] عع5 به70260ع7تتترمعع2 .1 عط اناه تور 

2016 بق معطم غه 52165 لعاتملآ عط أن عنها5 ؤأه بمواعىع5 عط رومموعع11ة[ مقصمط1' .317 عه5 (55) 
رأعطع0 .7/12 ععصوءم8 غ0 «عأقص للم عط مغ لصة ,لممسسصسحمط .عم «عأسمتستل8ة طمقاءظ عط مغ 
لتقأطدتة 52101 عه5 لتنة :252 .م ]3 ,50 ل راك .مه ماصع تمه ]0221آ 220 توآ حأ 0ع136ل200مع1 
10011261 روء5 عط 01 لتقا عط ده ععمع نمه مصو ول لعاتمتن] أمعز عط مغ صمتان امععء أكدرك 
النطءمنك هذاج ع5 .251.م غد ,8 .701 ,705مع16 0/101 1 01.05لللا ,153.-آ5-13/>.1/1جمم» رهظ 
عناطن) 5 لإآنة 414 41-9411111 ,تاذ ه©11[آ-ناطم :68.م غ36 ,2.13 رأك .مه رعللامآ 220 
0 غ3 ,(1948) أمنروط رووعء<”]1 رزوط-[لى ,لع 2 ب(تتمآ 1هد0 12128 
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1 خ-1[م :13122 .101 
مسي 1ت 


رع تتلقاء00 غ10ط5-م صصق عط .2 “عستلأقوم»ء 0 712665 13210115 غ2 المعوععم 0112297ائج 
عط 5ه غتصطنا عط عسصتصمعع0 صذ طعدمعممة [2521ء لمن 8 أمم كوللا رع و ضتوط 
تسلقكء 6غ لمعممء 21م ,ع1[متمهءء م40 روم 52 صمل كمستلصمء5 .وعد [ولرم ]رم 
عامط عط قده1ة ع«دمطة عط عدم دععصة ]15ل 4260 ععده التاتستطممك عسلا مو" 
م1265 .62165 ]2ط م5 014 ععصعوطة نه ععمعوعهم عط ؤه 01655 جهع26 رعستا اقفوم 
عط لتنامتة لعصصمتمك ع5مط] حده؟؟ 0ع 222201 لإأء كزووعزع 10م 10126 ومع 1532 
0011111 ك2 علتط مناه عط غه 0164غع5 براعومة1 مقط لصة ,لإتتطمع لطأمعع عزو 
هذ تصقلاةت ,1782 م[ ".ا الإتغصعء طغصععغطعاع- لتحم عط برط 'عتووء1' 
98 ؤع1[قتط ععغطا أه اننا مع« ج زط عمتماءمل أمطة-صمصصق عط زه امعجمععج1معع 
01 221162 2 25 معومطء كهير اتحصنا لط .غعغهاد لدأمومء عط غه عتمطد عل 
عط كه عانص لدع م3 عط عكنوءعءط أمص لصة ددعمع[طمدوكوع2 له ع معت تررم 

,زه أقطا صا ممصمق 2 4ه مومهم وملعم 


0 01 أوع عاضا عط أععطم مغ مدن أنصططا عانص لمء مص عععط) عط عكتاوعه8 

4 ,ده 1خء11501ناز 22610581 4ه معقة عط وستعتستسمتد صذ ومعنومم [أوتتمم 
11 7011طناة ل24ع2م5-ع810 لع اععه2 عل ركدء5 طولط ؤه 3263 عط ع ستحتسل احم 
عتده5 تلاط 25562160 18025 الحطة! ج10 2 رمع مصتمقكء د رع ووسوووقع كوو )وزو مووجل 
لدع تاقد اوطعي مغ من لعلعنءاء دع سناع صردهد 5ه لستمك عع لاير منط؟ نونجو 
عنا1138 عط صذ العأدءلتلصمم ععوسر "ممصم لومم أمععع4 لل معوعطع “دمجم 
01 1165105ن عط جه العتععمع3 صة اعوعم مغ عمتالتة عط لعكتتةء له بعع عم رمح 


6 ]2 ,13ص راك .جره رعللاما لصة التطء سيك غه علعقصدعء عط عم5 (45) 

)46( 46 

.2.611-2ص ]2 ,23 .ص راك .مه ,وامحستعطمعءمم0 15ح ع56 .1010 (47) 

.11-2.مزم غ2 اماعط م56 ,زم1ذكناء15 معطاعدة جه (48) 

26 ,2.13 راك .جره رعنلامآ لصة التطعستطك (49) 

ات .5ع هلا لماه مع 1 صا ممقمع حصم ألمعل عطا زه 2 عاعتاعم غه امعصصدم عطا عه5 (50) 
عطا 5ه مغ لع22ع]ع] ءالمع تعط) .أومطء5 عنقا لعوتصقاط عط غه بوانعدع عط نط لم2 تمدعوره 
يآ 325210[ كه لععمعوع عط غنامطة ممت نكما عتممر عم .(مم رع بتمروك أقوعط رو ج11 
لامع ترم ]24ج عط1 .3.م غ2 ,(1929) تعطصبلطظ [معم5 بامعدمع[ممن5 .4[11 23 عه راممطء5 
04 اعتمم ع1 .243-5.مم غ2 ,(1929) معطصبل8 [مععم5 رأمعص اممن5 4111 23 عط صذ لعأ ممعم 
ظة 5ع7اع 2150 056مع52 5314 عط1 .250-6.مم غ2 ,آ4[1 23 مغ امعصع ام من5 عط صذ كذ 2 عأعلاجم 
© راأتلحطنا دعء5 121عم رع عط مغ أععمدعم صذ دعغأهأد جعة مطعطا قععمععع11 1ل عط عه؟ صم أمضمايه 
2266 ,11.13 باك .مه رعتلاما مصة التطععنطك 15ج عع5 .250.م غ2 ,411 23 مغ أمعصمء ام مناك عطا 

عط ع0 نه ة1كلعع1 أقصمتاهه ممه وامعصع هد '25 غ52 ره لإعكناد [متعرعع 3 8052 (51) 
252-4.مم غ2 .1010 بحم ضع تم20 10221416 لعو بحآ[ عمد بانسلا كمعد أدتاعم) مره 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


)1ط لاء0 8 120112 01 111165 152" 


ص عملمععره مع عن *تأمعءمصصا أمم كذ طاعتطتم عع 552قهم أمعلاععم 0غ هه5 2110:121ع] 
«“صتطة أمقطءععخم مولءدم؟ د لندوط ده دملاءتللكتهناز فصتي ح "وعدم عترمة 
تزقة أعنتلطمء مغ نه لمذدعم نزضة أوع3222 0غ 523 22105121ع] عط اوتامغط) ع8 سصأدكدم 
متطة عط لهدوط ذه لع الخدم متك برصة طخلل صمأععصصمء ص لملادع ادع صا 


كنوع [و ندم عمة) عطا ده عع2552م 115 عمتعناك 


2 [تنو اتا عط كه طغمدء2ط عط (4) 


غ01 مق ع لومم 0 ملل عع تاراعط عع2132 2 عصتصمتةأستفطط كه لانتل ع1 

7 كه أاعط عطا صذ 5أدءنعاصذ عاتاعءموع2 'و51216 25]21مء عط .12ل روع[صأعصامم 
بآله 10 صعمه 15 ههه عطا أغقط ع[مأعصلمم عط لصة ركأكدمء عتعط) 0 115م0ناع أأحامء 
قله عتتططوءاء0 مغ تتمط مغ 35 2261055 ع321011 التعتطعع015382 2 كذ 15111660 
عناع 73 01 2111151 2 18026 عدعط!' .هع22 هع5 221602121ع] عط 10512 أغتحمنا عاطمامعععة 
أه 5أتصنا عط 5ه طعناة اتنا أقطا عستحطئعئع مغ لع5نا سععط لفط أقط©طا ماععاليى 
كنا 5265 2035621 طاعتطتما باملاءء20]6م كه ع[معصاام عط رعو سروةط 7 1116ط 1و1 
وأكلع 2ع لم8 دعومل لهط بمع5 2121م لضمء) عط مغ تمك متعط تإكلأكناز 6غ 
ضذ 11560 عط مغ لمتمعالى 2 35 عصتماءه4 "أمطة-صمصصةء" عطا أ5وع51188 10 102أضع ]21 
تق 0 260655317 11085 أل رود مل 10 ."5635 216015121مة! زه اتسنا عط وصتصتصمعئع0 


عط علاتدمعل تزهطد طاعتطم دع تلعج عط دغ غهمادن 111 بإلطعتمعمط) سمتامع تدمك 1982 عط1 (39) 
0غ ععقكناة أي )أ معاطم المعوعدم عط م[ .تعاع م تفط أمعءمصصا 15 4ه متطة صعاء102 2 04 ع225528 
:0 0062 0م0مع بععموعم عط 0غ 1قك01لنازء1م أمص ذذ ]1 35 مم1 25 أمعءعمصصا 5 ع35538م غ124 )2551 
1 كرت 1982 عط غه 19 عاعلاعة ع5 .5216 2025121 2 01 11]7لاء56 

عاأع مم لطة (6 لمة 5 رث .2135م) 0 عاعتاقث ,(ط)56 ,73 ,27 و5علء عم ءعهع5 (40) 


/[0ز2© متام [ق1 نع امومع دوم مم1 لم أممعمره ومتطة امعصطهع تامع #عطأه لصة دمرتطوىة18 (41) 
2011-0111 06 أصعتاء عط م[ م1501 ناز العطوعء دع 51216 025121 1012 16165 لالطتطا 
عط عتنقع1 0غ لع 7أنتوعء" عط تزإهمد تزأعطا روع] 512 0251621 04 2105 أناوء2 مصة دتلكد[ عط طأختن 
١‏ 00 1982 عط 4ه 236 لطة 32 ,30 ده [ع اعم عه5 "./0121[5ع تمتححطا معد [213ه2121]0ه6] 

ملام تامع ته 1982 عط ؤه (27)5 عاع هم (42) 

0676704 ,.8 ,201 تخ -ام :698-9 .مم أة رقص كك .مه رمع10110 ع5 ردمهأودنهء15ل عرمحط 2ه (43) 
ب[آنا6 47251411 116غ 111 لزأ أأأطمء ارصق 5اآ[ 2:14 566 1116 /0 ضتهآ 171167714110141 0 دع أاترء1]2111 
.29.م 2 ,(1988) أله نكا رووء:”1 بطاتوقء كتطنا اأ2 تنك[ 

لمع لمعاءه عأدأة عط له امتسصتصمك [متدمائسة) عط" أهط) 206لا راع ءموع: متطا صل كاعم طدمعكلط(ز8 (44) 
,جزنا55ة[ 500 0160ن0) ".عمط عطأ جه تتمطتق حط0 دايتزوعطا عط للتامه 165اء20(6م 12125 25 
,7ع110/آ عع5 ,علنا أمطة-صمصصق عطأا دده ره زذدناء15 تاعطأقنظ 201 .22.م 2150 عه5 ,6.م غ3 ,2.12 رنأك 
00216101217 101 20055 1[صطط[ 250 كصتع 02 15 نمء5 [متمم 6 تضرع1' ©11/ل-ععغط1 عط1" ,.[.كآ 
.699-6.مم غ3 ,(1991-92) 11[/ا 32 "رحصكتلمععلع1 ععومطدة 01 
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ال 0 1 ان لزه 
تت تت يي اله لل هه 


601115 عط لمصة مء5 2121م لم1 1958 عط مز لمعم صقطعصن غومتصلة 6م200 
:1105 35 0104ل عدع 1 تإعط1" .مجع ممح م206 
12111017 مصها ك1 لصمتزعط ركلتع ف 56216 2 ؤه لإأمعاع :5019 فط" (1)1 ع1عنارة 
5 04هط1ع5ع0 ,أكقدمء 115 10 أصععة (2 هعد كه أاعط ه 0غ رقدة 1972 [ومععاصز 15ز قد 
1ه1م ايع عط 
07 5036 كل عط 6غ ملصعاءء 5626 لمأمهم 2 ؤه اإأموأع :1و5 16" 2 ع1 نارم 
"5011طتا5 مصة ع5 115 مغ 35 11اع18 35 2ه5 2181م ره عط 


8 عط 5ه نم[ 1982 عط صذ لمع نم0مممءم ممع لاعتطيو روع 1161م مومطرل 

64 عط نإ 0ئهه عععس ,“ممه م6 01م «امصتحط عمرمة لاسو "وموم 

4 لعطة1[طهؤدء تالطع ما تمدع تإأعتعمم" رما ءع5م 0‏ ملاع 216074 عطا صذ تنام 
"و1 لقصم تا عاص إتقصسماكنه زه كأعدة؟ عصتفصه] دع ده1 


01 2 325 25 3ع5 01121غ221ع عط عستأمصئأزوع0 أقط 0غغمم عط 141نامطة 16 

المع ططعع21401ه 23520 ع للأمزاهعوع1م عقاءقعناء 0غ عنهاد لهأمدمء 2 دعلأاصء بإأمع اع :م5 
2010م 0غ 15 أمعحوع امه طعناد 1ه حطتة عط .معنة كنطا عنده صمخعء1لكتكتاز 
عط صذط أدعنعاصز 15 غع2016م مغ ومدعطم لإموودوعععم عط طغتي مأوؤة أوأقومء» 
(21)1 معلع هم ظل 01122105ط ا عط 15 كنط) 4ه عامصمعهة ححخ .مععة مهد 21 لهأ مره 
ظا كد10 12ناوق7 220 12505[ أم200 مغ 5216 2[1أكدمء 2 102 ماص تممه 1982 عط زه 
5 و1165 .1111م عطا صذ لمغ15! دعندذز عقلععمة عط زه نتصة عه 211 مغ أععمومع 
تزع غوسم النتوبوج[ 20م تتصحطط 250 كحطمغكنك روع امعطم رمم ادع تمد 1060م اعضة 
5 12[ 5مع]5 25626558317 علا عكلةا 6غ غعغه)5 2025621 2 4ه غطوم عط 15 ع1محصمعاه 


".870266235 [ممععغصذ كاز مه 10217 1جع] لصدا 15 لصمتزعط" كلمن عط كه عفص عطأ .ه1 أمرعع»اط (34) 
1 0ن اانا :145-52.مم غة ,(1952) عاممطجوعلا .]1[ ععه دمت ءعمطةز مط مستطعط ع حزامور عط ج120 
2 ,قط راك .جره باأعصمه "0 50 مم5 :117.م 350 2.247 2 ,1701.3 ,1560145 أوقء 01/3 

.لحت [عط ©5 ,20157211013 115 ك0 0 أذكناء015 #عطاعدط عه (35) 

ظة 05 عقق عطأا مز " 5ل1مننر عطا 05 دمأأرعفصا عط اوم نوبيط عن عدم ادع 6 لمم عدعط1 (36) 
566050 زوقدع1026 أفطدء 1 0 أقط) ع2 "5جعاد8 عأوداءطتطءئة ذال ,مغ2ؤ]5 عع داءمتطءمة 
لطهت 1982 عط زه 2 عاعقعة مغخصز لمع نعم عع 2 لصة 1 دلجم 

عط لاط ل[عط 35 لاعلا #هاتصزد ذل .2:2.212م غه ,1986 ]0 عدم 5لا 7١‏ منتوهجمء :31 (37) 
67 2114 [11711670/[ 76 16/676116 وستطمععصمف عمف عط صذ لدعم مم غه أعنده) 1350 لصنام؛ وعل] 

0 1270715 640 1 145 ,(1983) عدهن راأعداد [171161112 من عط [ه 5ع تلامده!1 [تطولة . 

)1983(, 3 

طعناة لله 6) بطأعتاطنام عندل عتحاع القطة" أذ قط عندؤد [مأعدف عط مه كلل 21 عاعتاعةق زه 3 .قعوط (38) 
".6025 لناعء 320 3105[ 
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انلع 802012 معد أمأدمأاضمء 1 04 5ه116كآ1 ع1 1 
[آذآ[آآآ تت اا 2ض 


بترو امع تتطهك أأعط5 21 معصتاصه© عط لصو ”مم5 طاوتط عط 


عط 01 كتادأ5 عطا 0غ أععجروع]1 طغذيل 11625 عصمطحطة إاتاستصقصنا مد كول عزعط1 
2 مع 1م ترهءاء عامط ,العصده )"0 .حكه1 0115012317 ص 1958 04 كه مع تم20) واعطرع 00 
عق 
ع28ل3م 2 35 21060مع1 عط أمصصق كدم لمع تمه © وتأعمء0 عط أقطا كذ تدع تحامم كذ هط /لآ 
07 5أسعدعع ماعطا 0غ 10معع1 الامطاتي غمءطتسصتعصة ععة طاعتطتة كه كممزوذمعم عط 4ه 211 


م1 2ط 
امه لإآاممة وعلنه متعطا وعتاعهوم -صمم عه4 غناط رعع3اعهم 2 لاعناة ع3 تزعطا دهم 107 
,110165627 01213137أكتك 35 لإعطا 35 لعن لممقصا 


طعتط عط ده مططء مم وععمع0 عط معء سعط لماع صتاكتل 2 ع2220 كقط 11د 


1ل لطم ععقط «عطأه عط 3250 كدع5 
#االعوتءت:ا عط 0غ عاطصوعع2 ذأ صل ل6 521 1085 قدء5 طعتاط عغطا ده دمتامع كصمك 1958 عطل 
مععط معطاه عط فملنطي ,"ها أقصمقممععغصدغه وعامأعماعم لعطنتاطواوء غه ترم غوعولءء06 
أه قصمغقوععالءء طغمط عسمتسمتفغصمء 25 لمامعععة (زاأومعصعع عط صق 5أمع 20 ناناكمز 1958 
: “لكوع لبط للاعط لصة د5ع[نم عوسمتائلاء 


قط لع أمعدكة /إالأقصة غاء رم 
كنةأ5 3 لع تعلط ة #عتكقط كلمع تمه © عوعط) أقطا كصمتاهع تلص موعك برلدع12ة ععة عرعط 1 
1020 مم3 كا طعتط سقط لدمنزعط عع كز 0ه[ لقصم هم عع صا أمعوعم أقطة زه ععمعل1تاء 
22620 أقحه؟ ؤه أذذا عطا 
أه عده ترزلده رمع5 622102121 01 عتطاوع] عط طغتمر لعطمعع طم 15 011لا قلط عمف 
عط لصة مء5 لقتعم مم1 عط لإأعتسمم أمدلعاء2 كل كم تع نتمم وتأعرع0 كزباه؟ عط 
قنط جصمع؟ وعاعتامح أصدباعاء2 عطأ 1ه 215أ5 عط]! .لامأاطء كد00 عمم20 كتامتاع امه 
عمهم قنطا صذ عذعط نرع5اء لعأطعتلطوتط صععط عتتقط ممتاص زمه 


20 2701164 002018110115 عط 220 م5 [هتدم الس 1 1958 ع1 (3) 
عع 1956 ,هن نومع أقصة 2:آ1 عط ؤه 2 لصة (1) 1 دعاعلاعة زه مانتحدحه؟ عطل 


602 غه ,.لتطآ معد ,1966 1132 20 جه ععده؟ مغصذ عصسف طعتط 187 (29) 

.604 أج ,.لتط[ عه5 ,1964 عتنا[ 10 مم عع02؟ مغصا فصق طعتط/1] (30) 

,2.م غ26 ,2.20 رأك .مزه رع5201[أن عمو راعع1]ء عتطدة عغطا 10 .23.م ]2 خط رأك .جره بلاعصده0'6 (31) 
مزه 

.8 ]3 ,2.22 راك .مه ,يتقط5 (32) 

غ3 ,(1967) عع أوعطعصد]/! رووع:8 تراتومة كتطلآ ععأدوعطعمدالط! ,م5 ءا ]05 نمآ 1/116 ,. /لآا.10 راع و8 (33) 


2.4 
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[1-1لى 5252 .مآ 
ااا انه اتن 1 1 مس 


عط 4ه ننه عط كه دمنادع تلم 5ه علقم عط] .2 معخدمماء عل عكتومعرع مم 
عطلوء2 عط 25 عه عى .1956 مه 1949 جعع ماعط ركصمزودعد غطعت مغصذ لمعتل موب 
610 لأطواء كاز كه مط عط زط 110 عل 0لعصمععرمه موب وعد اقتعم امه مط زه 
عطا عوصتصععدم و5ع1ع6 م 73 ؤه أكدعل م بزلاطصعوقم [اممتعرع0 عط مغ لم تسطترة 
85 أتدعل عط أه (1)1 عاعلعم فروجمع اوتط مصة كدع5 2121ه6]لممةء] زه عتسنوعع 
5 568 2110:121ء] عط 1ه كتطهاد عط وصتدعععصم غطتنامل وسمتستمحمعء نمه لع ممعم 

.7 لإأمواعنء امذفقط عمد 1[هأكدم جه عجرعطن11 2222 مه 


2ه عط 01 3ط عط 01 عع 001114121 كمه دل كلء]ندتآ أو1ز5 عط" (2) 


ص لاعط كدلز هعد عط كه ع[ عطا ده ععمعمء 1 طم كوو زاج[ لمأزدتنا أورق ميرد 

كتاه؟ 161064 ععمعععقصم عط .1958 لتهدمم 27 مغ لإتقبصطء 24 مرو وعد 
8 1101121مع1 عط .علد #روعة فط زه لهل[ عطأ جره مه ع كترم 311 سماو 
عط اناسع مم © 5 طقل عط ,صم اصع نتمم عرم2 ناماع مه للنة 


أه0 5ع 2ناه5ع]] وصاتحارآ عط 1ه مه تعكم0 © لصة عمتطولظ ره ممعم تمهح ورعمء 6 


زكقة5 طأقلط عط كه عمملوع]1 نملضعع2 عه كه قصع أ وسمتتحره1اه؟ عط 60أم200 دمأوعتسصمهك عط1 (22) 
220 ع115ا0ع 1122 312 لاقام أحة عتأقحطه[1متك زوع قوعم غه بها تمعد 12[1دم ]تعره عط غأه عمطاعء 
04 111 عمط عد نلمعصطة غه دممتادعي زعتسلععمهم لمعاتطعة زب التطتقصه مدع 5816 زوع 1 تلمنتصتططز 
-00) :1551011تطططه0 0 عط أه 5 عط 1ه لملاه 1أطنام بده أوعتسصسطه© عط ؤه عأ أهؤة عط 
01 عصتمصةام 101ذدع5 طغصلط عط كه ععهام لصة عأمل زوع تل0ط حم تمع صخ سرع اما طاغتود مومع مه 
غ2 ,701.2 ,(1956) عإموطنوعلا عنآ] عه56 .5ووعقتقتاط متعطأه لطة درم زدمتصتصدره© عط زه عأعوي عون انم 
2171517ل] عع #10طصةن) برلء 350 ,للتهآ [67114110:141 17111 .ألا ,ه51 2150 ع5 .318.5م ,7.253 
رعمعةع!1 ,1 .701 ,.0ع ج91 ,نهآ 111167110101141 1[1617115(عتتر0 :96.م غ2 ,(1991) عمقل تعطصدت رووءم] 
103-0.مم غ2 ,(1996) صملصما بمقطعدمآ ,(.كلء) 5غغة/01] لصة دعصتصحءز 

لضة الخطء كك ع©5 كلها 15 كه كتأقةط عط كه ع[ئ0/ى؟ ععرمع رع مم00 عدو ج11 عط لءدن .]1 ع1 23 (23) 
6 2 ,2:13 رأك .م0 رع نامآ 

0ه [اأطناظآ غ512 أه لمعصطمدمع(آ] ,4 .701 ,هآ 1167121101141 ]0 أدمع 121 .1/1.18 ممع تط 11 (24) 
.م غة ,(1965) لماع متطدة117آ] 

0 غصع20(36 مع5 05 أاعط 3 ما كلمعاءة هد 2 ]0 طأمواعىء نهد عط" تأقط لع010مىم (1)1 عاعتاءة (25) 
الو ‏ 12ا| معطا 04 غارممع13 م56 ".معد [واعرمغلة) عط كعد لعطلهوه06 أقوم» 115 
ع[647000 .]1[ ,1956 نزلنا[ 4-[تدصرى 23 بدمتووعه طغطوك كاز زه علده يم عط عسمتمعء نتم حامزأوعتصستحدم) 
-600.مص 26 ,2.22 رنأك .0 ,نحط أعطصع مم0 15ج 566 .265.م[ 26 ,1701.2 ,(1956) 

عط ملتلتععمم ععناأهموأد ؤه أمعهغ220 أهدمه لم0 25 ل6أم200 ععمع نع قصم عط بده لل20 هآ (26) 
.]ام كلل 01 أمعصعء [اغع5 بجرمك نام مام 

اأأأضا 1164ومتزء10 17621165 لمعنه[ ان /ة عه5 .1964 «عطممعامء5 10 ده ععره؟ مغصذ عصسق طعتط 187 (27) 
. 7 أت ,(1986) علدلا موعلا ركصم غم 1اطدام [1[نآ باأمتعمء 0 بمماءنعء5 116] 

.64 3 ,.010[ عه5 ,1962 نع طتصعامء5 30 جاه عع01؟ مغصا عصرقء طاعتط/ة1آ (28) 
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لعل د80 معد أفممأضرء 1 01 11125خآ عط 1" 
77خ 97790ب “ج292 77722772222252229222222-292220122229؟6ٍ7آ؟ا07ت97اتب تت 


عط معطي 193009 4ه معصع تدمح منج دآط عطا مذ لع« متتتط كدج بإعمعلصعا منط1 9" معو 
عسائلمع»<ء 52665 025121 01 129701 ذ 5هللا 5]2]65 ع صأأدصم هدم عط 01 /(122[0216 
مغ 121164 رودء[عط ممعم رععصععوكمم مط معد أمتعمغاممة) عطا نزعنده تإأمجاءع5012 
عطا مغ عندك 1035 قتط]' .عطتوعء هعد 2121م1عمة عط ذه ماصع كمه 2 15ل أناه عططامء 
صل كأوع عاص '512)65 4ه وععمعع0 لصة كلصتا غصععء تل عطا وستاعدمءععخ 5ه 5ع16 م0116 

لكوع لأونعمغتة) عطا غه طغ10 عط 0غ أععمردع] 


320176157ظمء" عط 1949 10 جنا مصعم 001 عناعدكط عط وسصتهده1[ه؟ متعم عطا صا 
م61 دوم مسلط 97 طمن مه5 101م امه عط 4ه 1هتتأهط 1دع 1 تناز عطا [ععتده] 
راءةزطناة عط ذه 5تد[امط5 ]2205 6ه دع ستاك عطا صذ لصة ععتاع2م 5626 511651121 ]122105 
عط كه بامعنعنء 507 عط علطن 52 2 35 0ع20هم768 1085 هع5 21]02121جء) غطا معطم 
لت 0 لياه 


0121 غ5)31 200119 0غ كأمتدء )41م 


)سآ 12111131101131 ع1 (1) 


صذ لعطكناط مده" 1235 [0.آ1 تعأقمعتعط] 011 1وة 1 تطصطه0 2 لمآ 00521 2ل1عغص1 عط 1 

قط مة ,1947 تتعطحدع :1101 21 04 (11) 174 دهان اموع2 ل[طتدعدمثة 721عرء0) 01 211151131216 
م موصسدع1 "مع معط لماع قصطة م أدكتتصصحط0 0 عط كه عأتاوؤة عطا طغذتلا ععصمل2معع2 
185 ع تلام مهجم لصة 10د[ أهدم لم صععغصذ ؤه د5عانام عط عصتتقتلمق 4ه عوعتمقطلك 


4 3 ,قءاآ ,. أ .02 راأعصصه0'2 :62 .م غ2 ,13ص راك .تزه رع نامآ قصة التطععتحك (15) 

عط يتلم مغ عده6 ل[ زه عناعدع.آ عط «علتنا أصطء؟ 2 غ651 عط 25 ععمعمع 1م00 عناع دآ ع1 (16) 
عط أه 350[ عط ؤه 211165 

لاع نطن؟ رعه ا تسصه2© لرمعع5 عط كه غ6دء] أقصة عط مذ لعامه200 5دن طعده1مصة نط رلعع ص1 (17) 
[0 16048116 ه56 رعه أ لحطصدهن) لجمعه5 عط زه غلاء عط :0 .ععمع2ع0214) عناودآط عط ماعط أنام 
,(علع) .5 عصحعده] ,(1930) متها [1:1]7712110112آ 0 11011هء0041/1) 1116 07 ع16ء )011/67‏ 4110115 ل[ 
0 باأعصدهن0'0 ي1414.مغة (1975) علتملا وعلط ,بإموعظ وطط20]آ ,.عصآ مصملغمء 1اطن12 هصوعء0 ,01.4 
-347.صص غ3 ,13 .مأك 


للاواعط ع5 (18) 
4 36 ,2.13 راك .مه بلأعصدمت'0 (19) 


رعتلامآ لصة القطء سنك :151-2.مم غه ,1نمأغهأأطجق أطم[0-)1طقمم وداج عه5 .352-7 .مم د ,.ل1أط1 (20) 
/[0 5نتهآا 1716 21 "؟[عطد 21أتتعستاصم0 لصة معك" ,لاا ,520 [1زي :62-3.مم غه ,7.13 ,نأك .مره 
2 ه11.ص غة ,(1994) 50114114 

,7.253 غ3 ,701.2 ,(1956) موطنوعلا ]1 ,لإاطصسعدقة امتعدء0 عطا مغ 1[.20 عط غه أجممع]1 عط1 (21) 
نه 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه - ١149‏ 


1ه ل[1-1ام :71232 .01آ 
تي جيك ته ا 1 11 0 


1350 م111 اإأتعم20م 15 هع5 1121م غلة) عط غهطا لعا جعدمه بإرمعغط) 5نة1أيتم ومع ع1 
عطا رجعناعء 11019 .وصملطة حئاءعه] 17 0255286 عع مصصذ 4ه غطوام عط مغ اءءزطناة أناط 
عط جه ,9" تمه سرع صا لماعمو ,كمع 1 تتصهحم ترط لعاعوكم 705 بإومعط) "بورع مهرم" 
5 ه261م2ع م 135 له اصتماط عطا علتاصن رمع5ة عط) غقطة؛ 2705تامجع 
0 كغطى 1 عصلووء5ومم (زاعدعم 5ه 2064مع16 ع 14نامطة 5216 5581ه0» 3 ,تا أصعناوءقمدم 
4 ع5 1هنعهغ ممه 4ه عصتماء00 عط ملإتتقصعه لأمعء عستم عط نوه ,لصوم لماز 
عط صعء ماعط م720 مععط 120 0ع ص15 2 لمصة ,نكما /7صدمأكتك صذ لم أمعع2 عجمععط 
838 211 10 صعزه مدا غ26 مزعي تعحطرم مط ,2( أوومو 22101131 له ددعةه طعتط 
.11150111102از مه كأطعك علاأكناعه '65غ5]2 2[1أكدمء مغ أعء زطناة مجع 13662 عل 
0لا مخضا 1اع؟ بهع5 221601121ء] 4ه 2265 عط 6غ 210يء2 صا يلمتمعم خنطا عومتسدل ععتاعورم 
4 (والواعقء501 لع مطتمقكء مطتير حلط لصة صنتماار8 5ه طعيد رعومطا (1) .دع تبمععاى 
طعتاة رعذومط) (2) زكأدهمء متعط صنل تنام عتتاد ك0 غلعط ه ععنده صملماء 1ل متهناز بممصعام 
1 ,1150112]101ناز بز1ع1162 قاط اأضع1ع5012 مصتمكء غم7 010 مطننا رصتدم5 لصة ععصوع8 5ج 
كأقهم تتتعطا وصتمذه(20 معد عطأ جعنه دعده معام عقعمه 
طالتنام جه نزط 2222م 201021197جع 5 5]265 01 نامجع أكق؟ عطا 1ه جومم عط1 
2266م 526 صذ لإعصعلدة) عط مصج ,ا“ الإتتطوعء لطاعلا مع مط تزامدة فط صذ كمع اتير زه 
611 21ضء] متعط) 071 لإأتع 501721 عكقط 5عغة]5 [2غ5دمء" أقطا 26 تمجومعه2 0غ دون 


15 :اطع م10م 01 صما هنوء عط غمم 5 بفمعتعمع و5" نأمطا لعداوعة ,عامصموت عه رعتومع طأقصتام2 (10) 
بنك .مه ,اأعصده "0 مسصمع 000160 ".1 تعنا0 عانم مأ غطوت عط غناط ,نكمأ ممع عند أغطع ام ه أمم 
5110م '512165 2110 لاقاء طاطم علحمع لم2 لإلجوء عط زه تزع نديد لع1نماع0 ج عه .2.66 ]2 رقم 

راك .ره باأعصدمك"0 01 ععقط! معأم قحك معد بعد 1هتده؛ تمع عط زه عتتطهط لمعنل تعن ز عط ده 


10111ا10 أكصلدعك العصمعءرم0لطط نما لصة دمتاء نللمتهن[ أه معاطم" ريش.][ رمعموعط5 (11) 
]2 ,(1986) 1010 35 "رو[عووه/17 

2 رلإتاككء ل[ صل لععن 700 مع]1 .دع تعطما عأصمائخ طارول! عط ص أ معصسبعة 180045 بتسنتاع ع5 (12) 
,لآ .600 5ل |[ .د ,50111011أ لا[ 11116 ]1/1271 61104 5 ]1 16771107141 /0 نهآ 17116 
5 غ2 ,(1927) اده لاتبع ل[ 


بلع .لاع تنك[ رؤقء؟”1 تإالوقء كتحلآ تعأدعطعمة1/! ردء5 ءذا] هن متها 1116 بعنامآ قصة للتطءسيتك (13) 
1 عط ؤه عتتطدل1 1دع ناز ع1" ,.”0.1آ ,الأعصصدهك"'0 :60.م غ2 ,(1988) فت تاك الا 
345-7.مم غ3 ,(1971) 8/811 45 "رومك 


2.72 2 ,قبط ,نأك .مه بلاعصصدمك'0 (14) 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 


]1نم [اءل تلان اننا 2 31 أ ع1 01 د5م1نتكآ عط 1" 


ع0 ( 51101 
50711827 51216 ع8طللطعايدء 1ه وعلاتض عط1 
259 562 1111011231 عط «ل«ع07 


أمعع صم عط 1ه اتعصطمه1ء نهآ 


طاصعء)صعنع5 بزاموةء عط صذ 0عمعممة كمع5 عط «عنده أمواعنء501 04 1069 ع1 
5 01761 المع أءع5012 ته [متاصمء لعتصتمكء 525 01 2ع11226 3 لاعط للا تإتأجرعع 
عط 0762 لإلأمواعمه5017 معطتلمقكء رعامصصمءء زنع بمعلوسرو الأوامومء تتعط مغ غدعء30(3 
قط ععنده بأمعاءقء 507 لعصطتقك لسداوصظ أه عصتككا عط رعمعطمعواع .“لدء5 1616د8 
7ققه5 82151 


كذقةط عغطأا 35 ,تزلوطمط م كعدماءط .ع.1 ردنا االاه 765 2 كذ هع5 عغطا غقطا بإرمعط) عط1 
كاز متتعغطا ؤه جمافصععاه '5]2]25 [فأقدمء عط 01 لإ#تخدعء لطأصعع اصع ه52 عطا صا 
5 عدمطة عط طم عع نمم غأه عملعءاء عط1 .مملاةصتععه علخلاععلقء نط هع5 عط 01762 
4ه انام © العمقصطء2 معط كمه 1ه مناءعه 4ه ع0مطط عتتاععللء لصة أعععتل أومط عط 
أعءم2©5 قلطا صذ 4اعط عدم ومأعع1[واط 51و00 4141412 :[غ07لم عط صذ صمخغد م اطمهة 
هط 


عطغ سه بإالمسصتعتده لعقمط 25ع53 [60213لريةء] عط ؤه صلناة [هسأعجهطمط عط1 
أع2016م مغ م512 مفاعمهمام عط غه لإاأزووعععم عغطغا ده لعلطبناه؟ كهلزا بأمطذد-ممصمةء 
صة 04 عتتااهم عغطا صذ عصتطأعصرهة عصنتل1امعمم لاط ,كلعةغ))3 20اأناه0 حرمع؟ 4إع1]5 

20267 8ن 2 اأناكطا 


رووة21 وملصعنقاء,(.لع) «تعتدعغط5 ,1 ١701.‏ ,5624 16|! ]0 ضتهآ 171167714110714 1716 ,10.1 بااأعصدهت "0 (5) 
.-2.مم غ3 ,(1982) 071020 

1ط[ (6) 

صذععناء22م عأهاد ده لصة مهد لقتمأتمرة؟ عط ؤه ستوتده عطا ده كالتمغع0 عتمم 2ه .7.م غ2 ,.لتط1 (7) 
0 كصاع 021 15 :562 2121م نممع1 116/ط!-ععغط1 عط" ,.[.1 ,مع0/110آ عه5 رلجممعه7 قلطا 
 0[/‏ 011141[ مأستع 1717 32 "بوذ لاممعلء8 عرمط0145 0282م تطعاصه0) .ه10 كصملغقء 1[صد]1 
.689-7 .مم غد ,(1991-1992) ضتصا 1111677141101141 

عطا عممناكدعططم غه عانم "أمطة-ممصمة" عط) مغ لعل1عايز «غأ2[ بومغط) قلط عمد عط 11زين على (8) 
١‏ 22110131ع] عط ؤه طاألدعطط 

.م.م غة رعمه ووأرعن[داظ أقهم0 اناق اول (9) 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 1419 1ه - ١4545‏ [ ءا 


1 1-1م 14332 .101 
ااا سنس اماه ا سا 


6) 1 5108ل‎ 6006001616 20808/55١11846 2010 


0 للياءك 
20006 


| 1ها8 810 مع لان اع 1 
قمعم 1 1م60 6011 معة5 5 م 


اننا أأعطك امنا عمهة2 ١‏ 


أقاعه1اءعع ]1 
أنصنا 2عع انا 53 


16+16 3١ 
563 6 


وععم 6 حكه وجح ل 3110ل[ 01 17115 ]| 116 1/0015 63عمم سسا اا ا ا سي 


161 لدأعناز لقه5أ)2ه متطااه دعممع عستائء 812 ()) نعسساع "ا 
تكأهعء :1 :نه برعنء 1ط أاء8-هء3 ,.(لآ.كآ بمحوعظ تععننامد 
واأعطك لتأسعد أ 001 ,1 ١01؟‏ ,عسراوءع]! أمعع .ا 0116/1 61 :ىه 11 ] 116 1 
,505 عع طععلةآ عط ,ومع طوتاطسط ؟أمطؤتلا 5م842 ,لء 200 
2 38 ,(1992) 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة [؛ء ] 


00121050 شان لزنا 2 12202131 01 111165 عط 1" 


عط غع2016م 10 222351155 المعمع1 11ل 0ع :ز10مخدء عتتقط 525 ,تزمأقلط الامطع امعط 
98 ممع رمعم عتعط 4ه 5أوعمعاصة عط مضه د5علمم ممع مدا متعغط غه تمعد 
ع5قعط) 1ه عه جععط قط دعدمج عتمطد كه عه ج20 1لك1عناز مه [أمصمق غأهأد [وأقدمء 
كه غطعة عطا جره أعدمصط حه كقط تزآكنته1اكطه0 رجعلاع مط رصمتاءء(ز20م مقط[ .''/2262511125 
لتعطعع صا ندا لمدمغفصمعام[ .211 2ه قمعد عط كه جصملعع2 غطا بزمزص 0غ 52165 نتعطاه 
,2011 02118110115ك بهع5 6211601121 2 تصتقكء 0غ 5عغ]52 81أكه0» 04 ك5غطعم عطا 5ع2 تمع م1 
رآ 71401601 .201165 1نا0؟ عذعطأ 111152165 بنزه1[عط 1 عميجزظ .5182/37 لمة كاعطة لهاأمعصتاصمىء 
أه 5ك مصة كغطوء عط مع تامع أقطا دعانم عقكعم5 ليمك 12525 121 1ه فعاض 
4 أتقتطذا #عأناه عطا عستصمعغعك طاعنطم وعلانه عط لطنة ركوء32 عوذعط؟ كذ 51565 2035181 
01 عتطلوعخ عط ذ5دنء15ك 8/111 عن «عمهم قلطا صل دعممج عوعغط زه وعلمملصتامط عط 
010237 و56 121102131 1ه 5 عطا مه اتسنا متعأناه 115 01 قصانء؛ صذ دء5 2212012121 
.1 520204 ععقط) مغصذ 12115 أعء زطتدة عط 014 الاعصطمع2 02 .لمكو غتستاء 
95 ]0 عغعناء22م 1قنماع3 عطا أصبامعع؟ مصة 165ئنا أمواع1اءع عط ستماصع عبد ,ب9[غمو212] 
عط صا معط طعدمطمصة عط تإلبطد عن ,بو[لدمعه5 .1958 مغ عملوم لملمعم عطا صذ دعغأهأد 
9 الإالقصاظ .ماصع تدم وه5 عط أه تتم[ 1982 عط لتتة كممتاصء تممك وأعرء 0 1958 
1 ققطا 511101ه0م»<ء 014 بأتممكء لصة عددء جه .ظ1ختنآا عطا ص ممه كله عط تع أقدمء 
07115257 5256 ملاعلاه 1ه وعاتم عط (1) :تكصملءه5 وبي مغخصذ 171060 جرععط فقط 
1621101181 عط 2ه مادا تستاعل 4ه دع ايم عط (2) زمععة معد [مأسمغ تمه فط تمجه 
6 00 


ع7108طتطف) رعءأ اكلا[ زه تلام 1141م ةله 1:11 عذا] ]0 270641176 4114 صتها 1116 ,.0 رع اهناممسعااظ (1) 
هل[ صذ [1]01 عط زه ممناكعل عط وداه ء56 .204.م غ2 ,(1995) عع لاسطحصق© رووعم بوتوي تلوت] 
171167714110114 ]0 16270715 114110115 1164ادكا 11 ,(1910) عمقك وعتعمعطواظ أموم عغصواام 
3 ,410745 47117841 

4 2 ,2.1 راك .م0 رع 1ن فج 81 (2) 

لقصهة مممعغصة برط لعمتمجمءه ععة طعتطمة؟ قمع22 متهم عط 2ه عمه كز ورعغه1 أقصمعكم1 (3) 
"[لعلتلمن تزاعصمعمءه 15 غ1 يعسصتاءعفدط عط زه ع10د لمة تلص[ عطأ جره كز هع32 قلطا ععطزة راع ته بنزن1] 
تعطأه طاتن لإمملصتامط كأ كه صم د تستاعل 2ه «دملادعناو تزمح عط ل[ناوي عععط أقطا 
عم عط مغ لافعط رعوج© ومععكوده8 04 61114 عط قا لامتصام0 015521128 دنط طذ ,002 عع10[ 
".51266 تعطامصة ؤه 25 1ه [مممعغصذ عط أنتطة أمص صق غأهاأد عه غه كع دن أمممع غاص عط" أقط) 
.32م ,7.746 غ2 ,1992 715متع 1 [10 عه5 

لم112" ,.5.1 ب2أمع38[ عه5 ,لإمقلصتاوط مطل تمد فطع عط زه ممنكاتمقعل د عو8 (4) 
2 ,(1981-11) 171171141101141 107011 106[ 116تط همع 4 171 "نزم لصتام8ظ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الثاني عشر 419 1ه- ١144‏ 


012177 563 111601131 01 د5ع1ن2 11 
0) 112111 “221111121 1111 31011 1نستاء0 
3 05 2ط لو«اعلع'1 ط1ذنا ع1آا 


2 


* 9201ل -1ى 112622 


مطع كناطصتقظ 1ه دمع تلصتا عطا حطسم 1ه 22مع مآ مز الام * 
من ©97 220131 :211 تآ 


الدراسات والبحوث 
المحكمك 


(باللغة الإنجليزية) 


: 15ناغآ عتتطكتآطن2 (طا) 

عالاناقاعع ,21تتاع 1ه 5 210آ 320 هتتقط5 4ه 22321ناه[ عط -1 
11151110112 عتصطها15 عط مغ 21264 5ع01نؤة لاأمعلطة لصح 
عط مضه (طو1ظ8) 

11 0 0 لامتاعصظ رعتطدمم صذ مع 1 عط و02 كده ا تاطتطده© ‏ -2. 
له كأكتا وصتلتاء»ء (5ععدم 4ه 32 0 16) 205ه87؟ 10,000 مغ 5,000 جم 
15 01لة 55 لاأعام ره كتاج 11 رقع عع 111 

طالط ده نلط2 1162'5ن عط 4ه نهم ج عط غأمص أكتاحط كه اطتامرو ‏ -3 
نه نإصة صذ عنمقعط لعطقتاطيام صععط عتحتقط أمص أقتاحط له رستوغط 
ع1 .1قصعناوز تتعطاه بإصة مغ صماغدء تاطهام مع 4ع 1سطتاة ده 
أعع 1ك خلطا م أمعصء م5 2 اتصسطنة 0غ لعتتتاوع2 كذ تمطاناج 

0 268280 طأاة وعلنم عتصسعلمعة عتترعوطه مغ 3011560 عنج وتمطاتتم ‏ -4 
. طاعنتهع5ع 01 5 ت#عغطأه 311 250 ر5عع50112 رق0]6 20010 روععرء 26162 
. لإلتقعمه2م لعأك عط 10نامطة 5عأم0 ه10 لحتة دععجء زع 1:01 

5 212هط5 3204 صعغ6 1م بواانقععمء عط أوناحط كوم 1اط دم -5 
عط بزأممعكء هط اأونتحص 

0 طة عنائ1تاعصةا! نقصه صم عع هط 1[تامطد مده ماطتشرمح ‏ -6 
571 عتطهعة عطا صذ نال ر025دء 

1136 .1ع امخطمء تع اعم هده لعم57 عط ل1تامطة قدم ا تاطتماده ‏ -7 
011121 عط كه 2ه 0:121غ01ء عطا مغ غدعد ءط ل1نامطة دعتممء 

عتصع20ع2 تغط 01 87ةتصتصناد 2 ع تااعصذ مغ لع ناناوء: عمج وومطانم ‏ -8 
. 22110135 1[طنام 320 1142261055دنان 

ع51أناه تلط لتعالاء2 [مغصع ل ققدم مغ أعءزطناد 35 كه )ناطتادهح 1[م ‏ -9 
11 

11216 105 ع2161ة 4ه 1197[أط2] لاد أنامطة صعلة] ومزونه2 -11 
4 20212211312 2 مسمتطالم و#مطانج مغ 260 71صتتصخصدمء هط 51211 
211 تتأغطا 04 عنمل عط جدمع قطاتصممم مبيط غه 

عطا زط 4عجممعمم عقة 5عع2ء4ء2 اأفصوعاءاهء لصة اأقمععاصز 4ه 5أوئ1 -12 
.. عط مغ لعاغتسطمة مضه لبعد عط 4ه اصع صم مومع علمعلمءج 
م عط القطة دعع2ء1»: 0عاء5616 .20121ممة 1402 لتقوط [قتعماتل»هء 
121515117 ظذتلا طغضلا عع0225:معع2 1 21011115 للنا1 32 معط 
. 111165 

عط 6غ عصتذل2معع2 معكاع 15 كدم6ناطتاصمء ومتطكتاطنام 402 بو1وملوط -13 
: 2116218 1010118 


0017 لملا مغ عأمهغ عط 1ه ععرماعرمم صا عط حج 
لما1امقة 5'ع2211 1ه 1236 لآ 
5 لقة قعأم0] 01 لإأأولاء لمآ © 


5-2 


1277 3201 12“تقطك 01 0101:1221 أل 
65 عستطعتاطه 20د د5ع15اءء00[6) 


: وعتكناءء [ط0 01111121[ (2) 
طوعة لعأنمتآ عط أه كمآ لصة متمقطذ ؤه بوالناعدظ عط زه 221ئتناهز ع1 
مقع تاطنام اقنتصصة لعع2ءع1ع2 رلعمتلمعم5 2 ذا والورعء اتدنا 5ع 2ختصطط 
: 4011015 35 315 221تتا0ز عطا 04 5ع تكتاءء زه ع1 


عطا صذ 5أوت[قعمة زط جع غلم و5ع1ء321 [مصلواءده عستطعتاطتظ -1 
0غ مع0نه ص لمتعصعع صذ ينه[ لصة ( متها عتصداةآ ) متتقطة ,زه 4105 
تإ[ناع2؟ 402 5ع تاتصتاعممده عنهعى لصة 105ع5 متلا عوغط) طاعضمع 
طقتاطنام مغ نومع اامتآ تآ عط 4ه عتما مضه متأمقط5 04 كنع لمعم 
لوعء1 «ءامصطم جه دع تتلاععءمومعم متعغط صعلدم2ط لصة ده متعغط) 
هصة 5مه[مطءة [دعه1 مغ عع25ة2ه0متطا أدععع 014 ع5 طعتطن؟ 5عنادذ1 
.ع1228 غة تإأعلن50 عطا 

عع بطع 1325م عاتكتاضعك5 0ه عنددع0مء3 م11 عستسمعطاودةء)5 -2 
لصة بإأأوتدء المنا كفنا عط 4ه لمآ لصة وتعمقطد 5ه انعد عط 
عطا صا دوعتا زوع الملا #عطاه 

4ه عطقم عط صنتط 1ن 1551165 /إ0121م 021622 128دنز221ث - 3 
رآختا عط مغ عصاماء: و5عناذدا عط /زالمععمدء ,287د1 مصة متتقطد عط 
.2 عنحصة 151 له ,70110 طوعخة عط©ا 

17 لضة متمتقطذ غه 26105 عطا صذ قلضعغ عتتمعل2ء23 عط عصارولنذ -4 
مذ 52260ممطمع0 25 5أضعططمم1ء 0200 [أهعع1 غأضع11ناء م تتأذوء3255 320 
معطا ص لصة , 135 لطة متمقطةد ؟ه 26105 عط ص كمصه0)دء11طتام اعم 
01 تدع اط لطة عنمصة ]151 ,رطوعث ,آنا 0غ 0ع 1مططتاة 015561131055 
5قسسقناطاة لتنة دععتء 7عقم» 35 1اع18 35 10114 عط عه 211 117251615كنا 
360 م 120 35 1551165 201121611181 ألكطء 3201 لتقتطتتط طلغزمل؟ وصتلدء0 
عختطة151 لطة عتطهعه أنا0ط2 ذثلاع2 0 2041605 صا 15 علط1 .5عامه)] 
04 221تناه0[ عط1' .كدمتصامه 1اهعع1 250 كنامتعذاء؟ رعع 2 أأذعط أجتطعه11ء126 
101 القنتزه1 3 1011065م 1ق[ أعقة متتقطذ 5ه #لنهد8آ عط 
عط 4ه لمصه ظختنا عطا 1ه كأتنامء عط 01 داتع عع 10از عطا عصذه زاهصة له 
. 5125 طوعى #رعطأه 

طاخمما 5م716 04 ععضقطءاء عنحصء20ع22 20 0121165مم0 عتلادء2) - 5 
01111315[ 511111121 


1-1 ممم 0111181 ل عط غه د16نآ عستطعتاطت2 لصة دع كتاءء ز01 ظ 
حا ةن ا 
13-4 لله قط صل عع قك8 .2 .22 بوط 


لا 
لا 


بلعأطهناك :17) يورك ت يمام بوءدء1 لععع/ع1 


1115211101611 لآ[ عنسطاكآ صذ بزعده11 1ه المعح ده ل صظط 


17-61 التقآ-تاطة لقتصطثة لتامتصطدك14 .101 .]1 
62-3 0.000 ااكتامصظ متغع هوطق 


1 لقدء2 [ممعلاع1 دده أعه18116 معط سه ععتطاظ طول ع11طن"آ 
25 طقزة 01ه216ناآ 01 


65-1 11540 82210 لمقطئتاط .02آ .]1 
212-3 لل اكت اقصظ ستاعمناوطق 


ك7 عط أن ودع 0111 عتتاعت 5 101121[ 01 111501105[ 


513865 05 125. 

215-02 0 امقطعز ستددوسط طعلنه[ .02آ 
273 ل الملل للف لظ مت )اعم أوطه 
لدع1 عط نتم 1قء12آ مز متم[ ناه اأمتستسلة 4ه غ01 عط1 


1م1015 01 5011122 
2275-7 51216813814710 01 أقط1 أأث ‏ .02آ 
336 مل ململ مو لع ملل ل.ل لفل لقضظ مت اعهئوطم 


لا 


ل تمالي) 91/0 14ئه كاتتلتاده جاتلا ورانذ1 0067 1072 1|16' 


طم له العتدةء 52 15811207621 عط 011 5371205111111 


341-7 ملل 11215211101631[ عأحصة1د1 ص1 والقصع ]1 
تممه 51آ عستعةصصطده© 04 لمطأع22 استتتستام0 ره «ومطكعاره1آ 


399-95 202 1متعة1 ع320-قمقحط طأخذم معط 1م ك امن ز 


لا 


لا 


: (أعذاوات ::1) ممتساكى ث كماكبدعدى1 للعع ك1 


طانم ممخغداتستاءكق سملمصتوط معد [متدمأ تمه 04 وعآنم عط1ل 


3 051 1310 [دعع0ء7 نلآا عط مغ ععمعمعقع2 121ماء هم 
0010101001١101 1-0‏ ا 


لا 


01101131 0210 


للمقغطة 2 11-1151 51010 .امآ 2201 
أع قطن حا :180101 


11 - 1خ 511121 111ناظ .1012 


أعتطك حص مغ1لك8 لالمامء12] 


ا ل زه 
ظ ماع طامط 1/1 
1 313 0111-5 الث .102 .121 
6 لاء طاحطع 1/1 


111511111110 .101 .1 
1 تزع ط لطاع 1/1 
1-71 011111211111211 طث 131121 ناث .101 
لاع طططء 1/1 


4 11/5 72/2 ا/1 
1417/2 

010010109صظص1ظ! 2 

//6517 /2721/ 
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